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طرق الطعن فى أحكام مجلس الدولة 
دراسة مقارنة بين مصر وفرشسا 


7 2 1 
لل ركتور مصلقى أب زر #إقى 
مدرس القاتوة النسورى والامارى وناحية نيوا 
والمنتدب التدريس بكلية الحقوق يجامعة الاسكندرية 


يمبياد 

٠ عالج الفقه الادارى المصرى كثيرا من موضوعات القانون العام‎ - ١ 
ولكن هذا الموضوع - طرق الطعن فى أحكام مجلس الدولة - لم يبحث‎ 
مثا شاملا مع أنه غير هين الأهمية » ربما كان ذلك راجعا الى أننا منذ عهد‎ 
قريب لم نكن نعرف من طرق الطعن سوى طريقًا واحدا هو الماس اعادة‎ 
. النظر‎ 

فبِيمًا نرى فى فرنسا عدة طرق للطعن فى الأحكام هى القّاس اعادة 
النظر » وتصحيح الغلط المادى » والمعارضة » ومعارضة الشخص 
الثالث » يضاف الها الطعن بالاستئناف وهو الذى يفتح ضد أحكام 
شاك الادارية (كاناسانسنسله »سعصساتتن 165) أمام مجلس الدولة » 
فضلا عن الطعن بالتقض ضد أحكام الميئات الادارية ذات الاختصاص 
القضائى أمام مجلس الدولة » فبينا نرى هذه الطرق الست للطعن فى أحكام 
القضاء الادارى ق فرنسا م نشاهد لدينا الى عهد قريب سوى العماس 
اعادة النظر . 

٠‏ - ولكن سنة التطور ‏ الى يبدو أثرها فى القانون الادارى أكثر 
من سواه من فروع القانون ‏ قد أسرعت بنا : فبيماكانت الولاية القضائية 
نحلس الدولة كا نظمها القانون الأول للمجلس رقم 1١5‏ لسنة 1145 
والقانون الثانى دقم 4 لسنة 14549 تتركز فى محكمة اأقضاء الادارى » محكة 
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أول وآخر درجة » إذا ما توزع فى سنة هه4١‏ بالقانون الحديد رقم ل 
لسنة 1488 بين ثلاثة أنواع من انحاكم : امحاكم الادارية » ومحكمة القضاء 
الادارى » وامحكة الادارية الال لي يكون لذلك أثره 
فى طرق الطعن . 


فقد أنشأ هذا القانون الأخير 2 لأول مرة فى القانون الادارى 
المصرى - طريق النقض الادارى أمام المحكة الادارية العليا كما شاهدنا 
فيه تطورا فى صياغة النصوص يمح بالاجتهاد : ذلك أن المادة 8 من قانون 
سئة ١445‏ الى تطابق المادة 4 من قانون سنة ١949‏ تنص على أنه : 
« لا يقبل الطعن فى الأحكام الصادرة من محكة القضاء الادارى إلا بطريق 
القّاس اعادة النظر فى الأحوال المنصوص علبا فى قانون المرافعات فى المواد 
المائية والتجارية وتحرى فى شأن هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الثىء 
المقضى به ء على أن الأحكام الصادرة بالالغاء تكون حجة على الكافة » . 
لا يقبل الطعن اذن ‏ بصرع النص - إلا بالعٌاس اعادة النظر » نص مانع 
مطلق » ولا اجتهاد + مع النص المانع » لا اجتهاد لنصل الى وجود أو عدم وجود 
طرق أخرى للطعن عار ضة الشخص الثالث مثلا ( دمتاددممه مم6 15) 
ولكن القانون الأخير الصادر سنة 1١988‏ نص فى المادة ه١١‏ منه 
على أن « لرئيس هيئة مفوضى الدولة من تلقاء نفسه أو بناء س0 ب 
ذوى الشأن إن رأى الرئيس المذكور وجها لذلك أن يطعن أمام 
الادارية العليا فى الأحكام الصادرة هن محكة القضاء الادارى 0 الها 
الادارية » وذلك ىق الأحوال الانية : .... ») ونص ف المادة 1١‏ على أنه : 
« يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من مكمة القضاء الادارى أو من امحاكم 
الادارية بطريق القّاس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص علبا 
فى قانون المرافعات المدئية والتجارية » . ارئيس هيئة مفوضى الدولة 
أن يطعن ... ونجوز الطعن بطريق القّاس إعادة النظر » فليس هنالك 
لا يقبل الطعن إلا بكذا .. أى ليس هناك نص مانع يقفل باب الاجتهاد . 
فع القانونين الأولين كان حراما على الفقه أن مجتهد مثلا ليبدى رأيه 
فى وجود أو عدم وجود طرق أخرى للطعن كعارضة الشخص الثالث 
مثلا » أما النصوص الحديدة فبخلوها من النص المانع تتيح لنا ذلك . 
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- فاذا استعرضنا طرق الطعن الست الموجودة فى القانون الفرنسى 
لرى ما يوجد لدينا منها لرأينا أن العؤاس إعادة النظر منصوص عليه 
ىام 5 من القانون دم 6 لسنة هه9١1‏ وهو الذى ينظ مجلس الدولة 
حاليا ‏ وأما الطعن بتصحيح الغلط المادى فيؤخذ به بغير حاجة للنص عليه 
لأنه أصلا من خلق القضاء وقد نص عليه فى قانون المرافعات المدنية 
والتجارية فى المادة 54" » 50” » وأما طريق الطعن بالاستئناف فهو غير 
موجود لدينا » وأما الطعن بالنقض فقد نص عليه صراحة فى امادة ١6‏ 
السالفة الذكر . تنبق المعارضة ومعارضة الشخص الثالث وهما طريقان 
للطعن محتاج الأمر فهما الى شىء غير قليل من التفصيل لنقطع بوجودهما 
أو عدم وجودهما فى القانون الأدارى المصرى . 

ه - وسوف نتناول الكلام عن طرق الطعن االحمس هذه ء ف القانونين 
الفرنسى والمصرى » نبدأ بالبحث دائما فى القانون الفرنسى ثم تردفه 
بالصرى » ونحن فى هذا الترتيب نراعى حقيقة تارمخية هى أن فرنسا 
بقانونها الادارى ونظام مجلس الدولة فها هى المصدر التارضى للقانون 
الادارى المصرى . 

وسوف_نقسم هذا البحث الى قسمين : 

القسم الأول : ويشمل طرق الطعن للخصوم الموجودين فى الدعوى وهى : 

. القاس إعادة النظر‎ ١ 

؟_ الطعن نتصحيح الغلط المادى . 

الطعن بالنقض . 

القسم الثانى : ويحتوى على طرق الطعن الخصوم الغائبين عن الدعوى وهى : 

. معارضة الشخص الثالث‎ - ١ 

؟ ‏ المعارضة . 


القسم الأول 
طرق الطعن للخصوم الموجودين فى الدعوى 
الباب الأول : الطعن بالعّاس اعادة النظر . 


الباب الثانى : الطعن بتصحيح الغلط المادى . 
الباب الثالت : الطعن بالنقض . 


الياب الول 
الطعن بالقّاس اعادة النظر 
1651310 جه وجتامعع8 1.6[ 

5:- يتنازع النظام القانونى فى الدول الحديثة عاملان بشأن أحكام 
القضاء » أولهما : هو أن تكون تلك الأحكام ‏ وهى عنوان العذالة 
بما يلتصق بها من قوة الشىء المقضى به - على أكبر قدر من اللحق والعدل 
وبالتالى يحب أن يفتح أمام المتقاضين طرق عدة للطعن فبها لتصحيح 
ما عساه يرتكب من خطأ فى التقدير من القضاة الأول . وثانهما : 
هو استقرار المعاملات فلا تخلد المنازعات بين المتقاضين بطعن يتلوه طعن 
الى ما لا نهاية . وهكذا ما أن تننهى طرق الطعن الحددة حتى يضحى الحكم 
وقد أصبح متمتعا بصفة نمائية بقوة الثىء المقضى به عنوان الحق 
والعدل حتى ولو شابه عيب ما . ولكن هذا العيب قد يكون من الخسامة 
والوضوح محيث ببتك ما لهذه الأحكام من احترام ومحط الحكنة الأساسية 
من فرض قوة الثىء المقضى به أعنى القضاء على استقرار المعاملات 
ذانها . فنى هذه الحالة يحب أن يقرر المشرع وسيلة شرعية لمراجعة هذه 
الأحكام » أى باعادة النظرفنها وهكذا وجد طريق الطعن بالعٌاس اعادة النظر 
.26915105 مه قتتاموع2 عآ 

٠‏ الطعن فى القانون الادارى الفرنسى : ان المتأمل الآن فى ذلك 
القانون ليجد أن الطعن بالعّاس اعادة النظر فى .أحكام القضاء الادارى 
قد نظمه (وعصدهدهلمه*1) الأمر الصادر فى ال يوليه سنة ه94١‏ 
من الحكومة المؤقتة الجمهورية الفرنسية ‏ تنظها يقطع دابر الحلافات 
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والمناقشات الى ثارت من قبل فى ظل التشريعات السابقة وهى مرسوم 
١‏ يوليه سنة 1805 (م 7" ) وقانون 4؟ مايو سنة 1419 ( فى 9# ) > 
كا يجد أن هذا الطعن وهو يعتبر استثناء حقيقيا بدأ حجية الثىء ء الحكوم به 
لا يقبل الا فى أحوال قليلة معدودة على سبيل الحصر » وهنالك عقوبة 
توقم لاحترام ذلك . 


م - هذا الطعن الذى ينم ى قانون المرافعات الفرنسى تحت إسم 
( ملأكته عاقديء: ه1) بالمواد 5448١ » 14٠١‏ حيث عددت الأحدى عشر 
حالة الخاثر الطعن فها ثم بالمادة 4 حيث ذكرت عدة عقوبات توقع 
على الخصم الذى مخالف ذلك التنظم » قد نظمه القانون المنظم محلس البولة 
فى ثلاث مواد هى المواد هلا » 5لا ء» لالا 

أما المادة ٠/6‏ فهى تنظ الحالات الثلاث - الثلاث فقط - الى يجوز 
فها تقدم هذا الالقاس وهى أولا : حالة ما اذا صدر الحكم بناء على ورقة 
مزورة . ثأنيا : حالة ما اذا فقد المحكو م عليه دعواه سبب عدم تقديمه 
ورقة قاطعة فى الدعوى كانت محجوزة بفعل خصمه ( وهما الحالتان اللتان 
نص علبما مرسوم ؟؟ يوليه سنة 1805 ) . ثالثا : حالة ما اذا صدر 
الحكم دون مراعاة للاجراءات المقررة بالمواد ه , 5” ع 4" ع وم , 
65 لات 2 58 من نفس القانون ) وهى الخالة الى نظمتها سلفا 
المادة “اا من القانون الصادر ى 54 مايو سنة 1١81/8‏ 


أما المادة 75 فقد نظدت ميعاد الالغاس ونصت على وجوب تقدعه 
بواسطة مام » حتى ولو كانت الدعوى الأصلية مما يقدم الى احكمة 
بغيز محام . وهذا النص قد قطع برأى حاسم فى مناقشات كثيرة سابقة عليه 
أدث الى تغير قضاء مجلس الدولة الذى انهى الى نفس النتيجة الى جا 
مها هذا النص . 

أما المادة /ا/ا فتقد نصت على أن الحكم الصادر فى الالفاس المقدم ضد 


حك حضورى لا يجوز الطعن فيه مرة أخرى بالالقاس » وجاءت بعقوبة 
عند مخالفة ذلك . 


4 الطعن فى القانون الادارى المصرى : أما فى مصر فقد تولت تنظم 
هذا الطعن المادة 15 من القانون رتم 8 لسنة هه9١‏ حيث تقول : 
« بجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو من انحاكم 
الآدارية بطريق القاس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص علما 
فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ‏ ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ 

الا اذا أمرت امحكة بذلك ‏ واذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه 
جاز الحكم على الطاعن بغرامة لانجاوز ثلاثين جنها فضلا عن التضمينات 
ان كان لها وجه » ولا يسرى هذا الحكم بالنسبة الى الطعون المقدمة من هيئة 
نفوضى الدولة » . فالقانون المصرى لم يشأ ‏ كما فعل المشرع الفرنسى ‏ 
أن مخالف قواعد قانون المرافعات قى هذا الشأن بل أحال علها صراحة 
فيا يتعلق بالأحوال والمواعيد . فاذا استعرضنا أحكام قانون المرافعات 
فى هذا الشأن لوجدنا أنه قد نظم الالّاس باعادة النظر بثبىء من التفصيل 
بالمواد من /ا١4‏ الى 5754 
وسنتولى محث هذا الطعن فى فصلين : الأول نستعرض فيه الأحوال 


الى يجوز فا إلطعن بالالقاس ى كلا القانونين الفرنبى والمصرى وأما 
الثانى ” : فسوف نخصصه لمواعيب واجراءات الطعن هنالك وهنا . 


الفصل الأول 
الأحوال الى يحوز فها الطعن بالالقاس 


هذه الأحوال وضعها المشرع فى كلا البلدين على سبيل الحصر فلا مجوز 
التوسغع فها ولا القياس علمما . وسندرس ف المبحث الأول هذه الأحوال 
ف القانونٌ الادارى الفرنسى » وق المبحث الثانى القانون الادارى ا مصرى ٠‏ 


المبحث الأول 
الأحوال الى جوز فبا الطعن ف القانون الادارى الفرنسى 


قلنا.ان الالقاس باعادة النظر اذ مجوز فى قانون المرافعات فى احدى عشرة 
حالة نراه يضيق ف القانون الادارئ فلا يسمح به الا فى ثلاث أحوال فقط » 
وسوف نرى أثر ذلك عند ما نتكلم عن الطعن بتصحيح الغلط المادى . 
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١‏ الالقاس ضد حكم صادر بناء على ورقة مزورة ؛ 
٠‏ الورقة المزورة ممكن اعتبارها كذلك لسيبين : إما لآن تغييرا 
للحقيقة قد حدث فى ورقة صحيحة ٠‏ وإما لأنها قد خلقت منذ البداية 
. عخالفة الحقيقة . 


' والواقع أنه توجد أكثر من فكرة عن الورقة المزورة2 : فالقانون 
الحناتى الفرنسى ( م ١40‏ ) يشير ط لتوقيع العقوبة توافر شرطين أوعنصرين 
أولهما عنصر مادى هو صنع ورقة أو تغيير الحقيقة فى ورقة موجودة فعلا 
وثانهما : العنصر المعنوى وهو ركن القصد ( وددءاسلسه؟ «متادمامز) 
أما القضاء الادارى الفرنسى فيبدو أنه ميل الى الأخذ بنفس المبادىء 
الحنائية أى أنه لايقبل الطعن بالالقاس بناء على وجود ورقة «زورة 
الا اذا كان تزوير الورقة قد تم من الخصم الآخر عمدا » وأقول انه ميل 
الى الأخذ بنفس البادىء لأن ندرة الأحكام الى أصدرها مجلس الدولة 
الفرنسى فى الموضوع قد أدت الى صعوبة معرفة موقفه بالدقة فى هذا الشأن . 


واذا استعرضنا مثالا مستمدا من حك حديث نسبيا صادر فى قضية 0) 
انحو 7 .15 0 ,رطه) لوجدنا أن مجلس الدولة الفرنسى قد رفض 
أن يعترف بصفة الورقة المزورة لورقة لم تريف عمدا : فقد حدث أن تمت 
انتخابات بلدية فى يوم ١7‏ مايو سنة 1975 وكان القانون يوجب أن يكون 
الاحتجاج ضد صعة هذه الانتخابات فى ظرف خمسة أيام أى حى يوم 
١‏ مايو سئة 19174 » وقد قام أحد ذوى الشأن فعلا بتسجيل احتجاجه 
فى سكرتارية المديرية فى آخر أيام الميعاد وهو يوم 10 مايو ولكن المدير 
فى تقريره جل خطأ أن تسجيل الاحتجاج ثم فى يوم 18 مايو » قرر مجلس 
الدولة - وهو ينظر القضية ‏ كقاضى استئناف - رفض الدعوى لتسجيل 
الاحتجاج بعد الميعاد ع قدم الطاعن الماساً 'باعادة النظر لبناء ١‏ 
على ورقة مزورة قاطعة فى الدعوى هى تقرير المدير » رفض. مجلس الدولة 
الفرنسى الالاس ‏ أى أنه رفض الاعتراف بصفة الورقة المزورة لذلك 
التفرير الذنى لم يزور عمدا < ذلكنه قبل الطعن لا كالقّاس وائما كطعن 


118 أنظر تعليقاً موقعماً باسم .1 .2 فى سيرى 4م198 - م-‎ )١( 
. 8. تعليق س5‎ . ١١4» "#م-‎ -١ 984 سيرى‎ )0 


بتصحيح الغلط المادى ه1[[عتمم هكم جدعععتل «متتمعتلتاءه: ع0 سسنامعءة صناء 
وقد انجه مجلس الدولة نفس الاتجاه فى عدة أحكام قدعة (01) بل وأحكام 
حديثة ايضا9©) , 


ولكن على الرغم من ذلك فان هنالك فى الفقه الفرنسبى0© من يعتقد ٠‏ 
أن ركن العمد غير لازم فى فكرة الورقة المزورة فى صدد الطعن بالالغامن 
ب 00 
ذلك قد قد تم قصدا أم عن غير قصد ء أعنى مدا أم لا ء ونحن 

بن ناحيتنا نفضل الأخذ بدا الراى لآن الحكمة فى فتح طريق الطعن بالالمّاس 
عد لسع با تى أن يكو فد نلق تقد قلط يق خلا كير 
لا دخل له فيه نتيجة للورقة المزورة » فسواء أكان الخصم قد زور الورقة 
عمدا أو أنه قدمها وهو غير عام بتزويرها فى كلا الحالين أحدثت ثت الورقة 
المزورة أثرها السىء فى تقدير القاضى فأبعدته عن الصواب فيه ونجب 
أن يفتح فى كلا الحالين للذى صدر الحكم ضده طريق الطعن بالالقاس .. 


١‏ هل وجود ورقة مزورة ‏ أى ورقة مزورة ‏ كاف بذاته 
لأن يفتح أمام المتقاضى سبيل الطعن بالالمّاس ؟ 249 قطعا لا » بل لابد 
أن تكون الورقة مزورة : 

. قاطعة فى الدعوى‎ )١( 

(7) وأن تكون قد أدت بالقاضى الى عدم الصواب فى تقديره . 

)0( أنظر حم مجلس الدولة فى ؟ فيراير سئة ١99١‏ مجموعة الأحكام ص 4اقضية : 
.فاته أنه طلعفادع "1 لك حسأعطة][1مطءهذز18 عل مغصمئ أطمكر 

حك مجلس الدولة ى 8٠‏ ديسمير سئة 1411 مجموعة ص ه١٠"‏ فى قضية : 1 ععنمو:ه0 
الإتسمظ نه محقم 

حك مجلس الدولة فى ١‏ مايو سنة ١884‏ مجموعة ص “لا فى قضية : /ك عصملاه:هم0 هق 
سقللع هه 

(1) حك مجلس الدولة فى ؟ أبريل سنة 158 مجموعة ص 8ه7 فى قضية : «قسوصة . 

حك مجلس الدولة فى 1١١/‏ يونيه سنة 1411 مجموعة ص 00" فى قضية : /» #معصمكة 126116 
.عللءأسقطت) ع0 عستتسددمه 

(6) الاستاذ .د .2 فى تعليقه السابق فى سيرى +198 ساسم ب 11# 

(4) أنظر مقال الأستاد فيليب أندريه فنسان فى مملة القانون العام سنة م198 ص 4738 
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)1١(‏ لابد أن تكون الورقة المزورة قاطعة فى الدعوى فاذا كانت 
ثانوية الأهية أو عدبا فلا يكون لا أثر فى امكان الطعن بالالقاس فثلا 
قضى مجلس الدولة الفرنسى بأن غلطة بسيطة فى التاريخ لم تكن ذات أثر 
فى تحديد مجلس لقراره لاممكن أن تفتح الباب أمام الخصم للطعن بالالقّاس(0) , 

(؟) لا بد أن تكون قد أدت بالقاضى فعلا الى عدم الصواب 
فى تقديره » فاذا لم يتوفر فى الورقة المزورة هذا الشرط » فلا مجوز اعادة 
النظر فى الدعوى : فثلا كأن كانت الورقة المزورة قاطعة ف الدعوى ولكنها 
مزورة بشكل مفضوح لا ينطلى على الذهن البشرى العادى أو أن تكون 
الورقة متقئة التزوير ولكن القضاة قد تنهوا لها فلم تكن ذات شأن فى حكلهم . 

والمناط فى ذلك كله ليس هو وجود الورقة المزورة فى ذانها ولكنه 
الانعكاس الذى تحدثه تللك الورقة على أحكام القضاء من خطأ فى التقدير 
ومجانبة للصواب . ونفس هذه الحكمة هى التى دعتنا الى تأبيد الرأى القائل 
بعدم اشتراط ركن العمد فى التزوير لآن المهم ليس هو البحث عن الحانى 
وائما البحث عن الأثر السىء الذى أحدثته فأبعد القاضى عن الصواب 
فى حكه. ونفس هذه الحكمة سنزاها واضحة الأثر ونحن ندرس الحالة 
الثائية وهى حجز ورقة قاطعة فى الدعوى بفعل الخصم . 

8 ؟ ‏ حالة حجز ورقة قاطعة فى الدعوى بفعل الخصم0© : 

: يشترط لتوافر هذه الخالة ثلاثة شروط‎ ١ 

راو لا) أن تكون الورقة المحجوزة قاطعة فى الدعوى (هونونهف معغام عهه) 

(ثانيا) أن تكون قد أدت بالقاضى الى الخطأ فى التقدير . 

(ثالثا) الركن الأدى أو المعنوى . 


إلق أنظر حكم مجلس الدولة فى ١!‏ يونية سئة ١9174‏ فى فضية : عستتصص ن امعسمكلة 
.ء اامتسصقطن لق 


() أنظر تعليق ,1 + سيرى م9١‏ م مم , مقال يليب أندريه فنسان بمجلة 
. القانرن العام 191"4 ص :4# وما يعدها . 
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...“ل (أولا) : يجب أن تكون الورقة المحجوزة قاطعة فى الدعوى : 
وتعثير كذلك اذا كان من شأنها أن تجعل القاضى يقضى بغر ما قضى به 
فى الدعوؤى لو أنه علم مما قبل الحكم » وبالحكم الصادر فى قضية 
(«ووتتهطعزهب«طو5 ) ى 7١‏ أغسطس سنة 1867 رفض مجلس الدولة الالغعاس 
لأنه كان قد وجد أن الأوراق المحجوزة واللى قدمت فى الدعوى لم 
“هدم الوقائع الى ببى علا الحكم . وكذلك تعتير الورقة غير قاطعة 
فى الدعوى اذا تعلقت بوقائع ثانوية الأهمية . 

5 (ثانيا) : بحب أن تكون تلك الورقة القاطعة قد أدت بالقاضى 
الى الخطأ فى قضائه : فاذا لم تؤد بالقاضى الى أى خطأ فى تقديره إما لأنه 
كان قد افترض وجودها وراعى ذلك ى حكه(© أو لأن الحصم كان 
قد قدم صورة مها لم تنازع الادارة فى مطابقتها للأصل9» فان الالّاس 
يكون على غير أساس متعين الرفض”9 . 

١‏ (ثالثا) : ولكن ما هو نطاق الركن المعنوى ؟ هل يكنى أن يكون 
ذلك غطأ اللحصم مط 1 أم لابد أن يكون الحجز قد ثم بغشه 
وتدليسه 01ت و! ؟ اذا قارنا ببن مرسوم ١‏ يوليه سنة 18605 ( م 5" ) 
ومن بعده الأمر الصادر فى "١‏ يولية سئة ه194 وبين المادة ٠١/48٠‏ 
المنظمة لنفس الموضوع فى قانون المرافعات المدنية والتجارية لوجدنا خلافا 
فى منطوق النص فبيها المادة ٠١/48٠١‏ تقول : متاعدم م1 6ل غثه4 16 عدم ومستصمامم 
اذ بالمرسوم والأمر السابقين يقولان ممتهسهوده! عدم . 


"6 أنظر حكم مجلس الدولة فى ؟١؟ يونيه سنة م9١ مجموعة الأحكام ص‎ )١( 
1 فى قضية : مونم6‎ 

زفق أنظر حكم ملس الدولة فى ١١‏ مايو 1911 فى قضية : .ةسصدطغخط]1 

() حالة توافرت فها كل الشروط : أنظر حكم مجلس الدولة فى ١5‏ يناير سئة ١971‏ 
فى قضية : ممصصة » سيرى 1ل سم ب سم . تعليق .1 .2 


1 


هذا عن النصوص . أما عن القضاء العادى فقد فسر المادة 4/٠١‏ 
السالفة الذكر بوجوب كون حجر الأوراق تدليسا وزوهاه0 أعى جب 
أن يتوافر الركن المعنوى الذى يتكون لا من اللطأ واس 1١‏ ولكن 
من التدليس إوق 2016. 


5ل أما القضاء الادارى فانه لم يتابع القضاء العادى ؛ فى هذا التفسر 
ولم يشتزط أبدا وجوب توافر ركن التدليس فثلا فى قضية موزالهجو ا 29 . 
قبل مجاس الدولة الفرنسى” الطعن لا لثبىء الا لوجود ورقة 
قاطعة فى الدعوى «وجودة فى أرشيف الادارة دون أن يوضح الس 
فى حكمه وجود أى ماولات تدليسية : أما قضية 6ممم91© فانما 
تتاخص فى أن المسيو 6مصهآ1 كان قد أر سل الى قلم كتاب مكة 
المعاشات الأقليمية مذكرة مسريه ولكن مفوض الدولة لدى هذء الكة 
كان قد نسبى أن يرسلها فى الوقت المناسب ال مجلس الدولة فرفض مجلس الدولة 
قضيته فرفع القاس باعادة النظر فى هذا الرفض :ستئندا على حجز هذه المذكرة 
فقضى له المجلس يقبول الطعن بالأاس اعادة النظر دون أن يثبت فى حككه 
وجود أية معاولات تدليسية من جانب الادارة . 


والواقع أنه يتبين لنا من مجموع الأحكام الى أصدرها مجلس الدولة 
الفرنسبى ضد الادارة بى هذا. الموضوع أنه وان لم يشترط التدئيس فانه 
يتطلب وجود خطأ من جانب الادارة » ويتضح ننا أيضا آن املس 
يفرض على الادارة التّزاما بأن تقدم له ملفا كاملا به جميع الأوراق 
القاطعة نى الدعوى ء فاذا لم تفعل أخلت بواجها أى أرتكبت خطأ وهذا 
فان المحلس لا يقضى برفض الالقاس الا فى الأحوال الى يتبين فيها أن صاحب 
الشأن قد ارتكب خطأ يجب خطأ الادارة مثال ذلك أن يكون المدعى قد 
أهمل فى طلب ايداع الورقة القاطعة فى الدعوى ى ابان نظر القضية 


(1) أنظر حكم أستئئاف تولوز فى أول فبراير سنة 1١854‏ سيرى 18-1-1814 » 
استئناف باريس فى 78 مارس سنة 1914 سيرى [5-18-1١91‏ 


(5) مجلس الدولة الغرنمى ى 1؟ ديسمير 11٠١‏ سيرى 19.8 -"#- ه4 


(١ )‏ ينابر سنة 1م9١(‏ ؛ سيرى ١481‏ م - مم تعليق .1 , 


أمام محكمة أول درجة فيكون ببذا الاهمال قد ارتكب خطأ بحب خطأ 
الادارة الذى يتكون من أنها قد أهملت أن تودع كل الأوراق القاطعة 
ف الملف أمام الخلس20, - 


1١١7‏ مثال آخر أكثر وضوحا ودلالة : متقاض وكل آخر عنه بتوكيل 
يصلح أمام حميع جهات قضاء الضرائب المباشرة من ١1917‏ - 191 . 
أستأنف هذا الوكيل حكما صادرا على موكله من مجلس ديوان 
المديرية مخعتطوعاءءم هل [ونودون 16 ( المحكة الادارية الآن بعد التعديل 
التشريعى الصادر سنة ١40‏ ) أمام مجلس الدولة . قضى مجلس الدولة 
برفض الطلب المقدم من الوكيل محجة عدم وجود التوكيل المطلوب . 
كان هذا التوكيل موجوداً فى محكة أول درجة ولم يرسله قلم كتامها 
الى مجلس الدولة وانما وضعه فى قضية أخرى مرفوعة من نفس الأشخاص 
أمامه . قال المحلس ان الوكيل والموكل قد أخطأ كلاهها لأنهما لم محددا 
فى أى دعوى يوضع هذا التوكيل . قضى المحلس برفض الالقاس المرفوع 
ضد الحكم الصادر برفض الاستثئناف لأن خطأ أصحاب الشأن قد جب 
خطأ الأدارة : الادارة أخطأت فلم ترسل التوكيل الى مجلس الدولة » 
واللحصوم قد ارتكبوا خجطأ لآنهم لم بحددوا فى أى دعوى يوضع التوكيل9 . 


ومن مجموع هذه الأحكام نتبين أن مجلس الدولة الفرنسى 
لايشترط أبداً تدليس الخصم امل 1١‏ كالقضاء العادى وهذا باجماع 
الاآراء » وانما يشترط فقط الخطأ وسظ 9[ الذى يتكون منه الركن 
المعنوى . هذا هو ما نعتقده وان كان بعض من كتبوا فى الموضوع مثل 
فيليب أندريه فنسان ( مجلة القانون العام 19808 ) قد زعموا أن الركن المعنوى 
غير موجود اطلاقا اى أن المحلس لا يتطلب خطأ ولاتدليسا ولكن نفس 


(1) أنظر حكم غبلس الدولة الفرنسى فى ١‏ يوليه ١84‏ مجموعة الأحكام صن 0١8‏ فى قضية : 
ملتمسدم 
وانظر حكمه فى 7١‏ أغسطس سنة م808١‏ مجموعة الأحكام صن 85# فى قضية : 


ىت متتمطورةء مخطاء 8 


(؟) حكم مجلس الدولة الفرنسى ى ١5‏ ديسمير سنة ١5180‏ منشور فى سيرى 
0و( -م - ىم فى قضية : الموكل عسعلاده36 عه و( الوكيل ) 3عوالتلا . 
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المؤلف عاد وقال ان المحلس يتصرف كا لو كانت هنالك قرينة بسيطة 
على مسئولية الادارة قانااطهودوموع: عل صمناوحمو6رم تتوافر كلما 
نقصت ورقة قاطعة من الملف أى أله تعتير مسئولة كلما نقصت ورقة 
قاطعة ولكنها تيرأ اذا ما ثبت خطأ ءن صاحب الشأن يحب خطأها(©. 
والواقع أننا لانرى فارقا يذكر بين كلا اارأيين الأوجودين فى الفقه 
الفرنسى : فسو اء قلنا أن الآدارة ‏ طيمًا لالتزام عفروضس عاما بأن 
تقدم ملفا كاملا تخطىء اذا نقصت ورقة قاطعة ويجب خطأها خطأ 
آخر هن جانب صاحب الثأن » أو قلنا بأن فكرة الدطأ منتفية أساسا 
أى أن الركن المعنوى ينتنى أساسا : وانما أساس المسكولية دو قرينة خطأ 
على عاتق الادارة تتوافر فى كل مرة تنقص فها ورقة قاطعة من الدوسيه 
وتهار اذا ثبت خطأ من أصهاب الشأن. » فان النتيجة واحدة » ونحن نفضل 
التكييف الذى جاء به الأستاذ .] .ط فى التعليق الساف الذكر 
على ذلك الذى جاء به المسيو فيليب أندريه فنسان فى مجلة القانون العام , 


وجدير بالذكر أن نقول ان كل البادىء السابقة تقررت فى دعاوى 
ضد الادارة لا ضد الأفراد وقد ضغط المحاس ذلك الضغط على جانب 
الآدارة لعلمه بأنها ى معظ الأحيان مدعى علبها وتستفيد بالمزات الكبيرة 
الى يتمتع مها من يترافع فى مركز المدعى عايه » فضلا عن انها باهتياز انها 
وقوتها تفوق كثيرا أى فرد عادى وهو ينرافم ضدها » لذلك هب 
احلس الى نصرة الأفراد العاديين بَأن قرر لم تلك الحماية الى بسطنا 
أسسها » ولكن هنالك سوال يتبادر الى الذهن : ما الحل اذا كان المدعى 
عليه فردا عاديا ؟ أغلب الظن أن مجلس الدولة وقد كون قضاءه فى حجر 
الأوراق الذى ترتكبه الادارة سيطبق نفس المبادىء فى حالة الحجز 
الذى يقوم به أفراد » وما ذلك الا لأن المبادىء القانونية اذا ما تم تكوينها 
أضحى لها صفة العموم والتجريد . 


)١(‏ أنظر يحثه السابق ص "مغ » 4غ 


16 


8 عدم مراعاة القواعد الشكلية الأساسية فى تحضنر الدعوى , 

والحكم فها : 

إن هذه الخالة الثالثة من أ<وال الألماس باعادة النظرلم توجد فى مرسوم 
سنة 18٠05‏ وذلك لآن قواعد المرافعات الادارية مسفهطنصتص0ة معسلمءمءم 12 
لم تكن قد وضحت وتحددت فى ذلك الوقت ولكلها أخذت 
تتضح وتتحدد خلال القرن التاسع عشى » وعلى الأخص خلال النصف 
الأول من هذا القرن حتى جاء قانون 4 مايو سنة 1410/8 وأعترف 
رسميا بوجود تلك القواعد وتسم ذلك الأعتراف فى م "7 الى فتحت 
الألقاس باعادة النظر فى حالة عدم مراعاة قاعدة أساسية من قواعد 
المرافعات الادارية . 


وأخيرا جاء الأمر الصادر فى ١م‏ يوليه سئة ه1944 ونص فى مادته 
الامسة والسبعين فضلا عن الحالتين السابقتين على جواز تقدم 'الالقاس : 
د اذا صلنر الحكم بغير مراعاة المؤاد ه" ا ين 0 لطاب دا لك 
1" » 58 من هذا القانون » ونحن اذا راجعنا هذه المواد لوجدنا أنها 
المواد الخاصة ببيان قواعد المرافعات الادارية فما مخص تشكيل هيئة 
التحضير والحكم ثم تنظم اصدار الأحكام . ال 

» _رأولا) : تشكيل هيئة التحضير والحم : أما عن المواد هم‎ ٠ 
فهى تتقل بين نواد أعرى هيثات التحضير وا‎ 04 + 18 + 1 
. وكيفية تشكيل كل مها والنصاب الواجب توافره لصحة المداولة‎ 
وقبل أن نشير الى هذه المواد بشىء من التفصيل نذكر القارىء بأن‎ . 
مجلس الدولة الفرنسبى يتكون من خمسة أقسام : أربعة أقسام ادارية‎ 
والحخامس هو القسم القضاق تناع دعادوه حل دمتمعة 19 وهو يشمل‎ 
عدا رئيس القسم ؟؟ مستشارا من السبعة والأربعين مستشارا الموجودين‎ 
1 عجلس الدولة الفرنسى عدا عددا ضخما من النواب والمندوبين‎ 


ل 


و القسم القضائٌ مقسم الى تسع دوائر صغيرة ‏ كرهنامء؟- كنامد 
2 مقتضى مرسومٍ ١١‏ ديسمير سنة 1165٠‏ ) . يتكون كل مها من ثلاثة 
مستشارين يكون أقدمهم رثينا وعضو رابع هو المقرر ويكون إما مندوب 
أو نائب وله صوت معدود فى المداولات . الأربع دوائر الأولى 
لحا شأن غريب : فهى دوائر تحضير وحكم فى آن واحد لما يسمى 
القضاء العام [658د6ع ونع تامعادم 16 وتقو 1 كل مها بتحضير جزاء 
من هذا القضاء العام ( وهذا القضاء 0 يتكون من كل القضاء غير 
المسم ى أى غبر المندرج تحت أى نوع من أنواع القضايا الى تختص بالفصل 
فها دائرة واحدة والى سيأق تعدادها فيا بعد ) ثم م جتمع الدائرتان الأولى 
والثالثة » والثانية والرابعة » تكو كل اثنتان دائرتين جتمعتين 
6 نم6 قممناءهة - 5جا0ة 2 > أعنى أن يكو ن لدينا من هذه الدوائ ثر الأآرد بع 
هيئتان . وهذه اليئة أى وعتهدة كدوقموة - ودود المكوئة من دائرتين 
هى اطيئة العادية الاتصة بالفصل فى قضايا القمم العام أى 
مقع ج«دامنتدادهه 16١‏ وير أ سكل هيئة ر ئيس القسم القضاى امعونهكمم ء1 
عاتاعتادء ممه نل دمتاءمة 13 عل وعلك غيابه أقدم رئيس من 0 الدائرتين . 
يتبنى لدينا من الدوائر النسع مس دوائر تكون كل دائرة منها هيئة 
للفصل فى نوع معين من القضايا أى فى نوع عا مت من انف : 
فالدائرة الخامسة مثلا تختص بقضايا الانتخابات والسادسة بقضايا بطاقات 
امخاربين ( وهى تمنح مزايا عديدة ذات قيمة قيمة ولذلك حرص أصاب الشأن 
على الحصرل طليا) ) والوظائف المعورة عقتضى القانون لبعض ذوى 
العاهات الذين اصيبوا فى ميدان الشرف » والدائرتين السابعة والثامئة تختص 
كل منبما فى قضايا الضرائب الباشرة » والتاسعة مختص بقضايا الاستيلاء 
واصابات المرور أى اصابات الأفراد ى أرواحهم وأموالم من السيارات 
الى تكون الادارة مسئولة علها . 

وتوجد أيضا هيئتان تساهان فى حمل ولاية القضاء وها القسم القضاق - 
كه عدعقمغمم ندل دمناءمة مآ والجمعية العامة عمؤنمغام عةاطتسودمة:.]1 
وتحال الما أى قضية من القضايا الداخلة فى اختصاص مجلس الدولة 
اذا طلبت الاحالة من: نائب رئيس مجلس الدولة غم65:06مم- هه" 16 


1/ 


0 


أو من رئيس كن فى أو من الدائر تين المجتمعتين أو من الدائر 
الواحدة ( فى حالة اختصاصها بالحكم فى قضية ما ) أو من مفوض 
الدولة . 


أما اذا كانت القضايا فى مرحلة التوزيع » أى قبل توزيعها فعلا 
على الدوائر فتكون الاحالة إما بقرار. من نائب رئيس مجلس الدولة 
أو من رئيس القسم القضاقى ( م 30 ) ٠»‏ وغى عن البيان أن المقصود 
بتلك الاحالة هى القضايا الدقيقة التى يراد أن تصدر فها أحكام ذات مبادىء 
ومعدتهم عل قسج بقصد تثبيت القضاء على مبادىء معينة فى مسألة 
من المسائل وهذا بغبر شك فى مصلحة المتقاضين حى يضمن القانون لهم مساواة 
فعلية فى المعاملة » فليس أدعى الى الأسف من أن يشعر الفرد بضياع حقه 
نتيجة للتفسير المتناقض لأحكام القانون . 


١‏ والآن لنستعرض أحكام المواد ه" , كسم , م“ ء و ما 
الى تئدى مخالفة احداها الى الطعن فى الحكم بالقّاس اعادة النظر . 


أما عن المادة ها : فهى تتكلم عن تشكيل الدائرة الواحدة : فهى 
تشكل من ثلاثة مستشارين برئاسة أحدهم ( عادة يكون هو أقدمهم 
فى جدول الأقدمية ) ب ينضم الهم عضو رابع هو المقرر ويكون نائبا 
أو مندويا ويكون الل 0 . وهذه الدائرة لاتصدر 
حكما الا اذا كان ثلاثة على الأقل من هئلاء الأعضاء الذين هم صوت 
معدود فى المداولات قد «حضروا الحاسات » وبحب أن يكون من هؤلاء 
الثلاثة مستشاران . أعنى أن النصاب «محدمدي 1١‏ هو ثلاثة بيهم مستشاران . 
ولاتستطيع هذه الدائرة الواحدة أن تفصل فى الدعوى الا بعدد فردئ 
من الأعضاء فاذا حضر مثلا فى دائرة ما الثلاثة المستشارين والنائب المقرر 
أصبح العدد أربعة فيجب فى هذه الحالة دعوة أقدم نائب حاضر فى الحلسة 
الجلوس للقضاء . أما اذا كانت دائرة تحضير فيجوز أن تتداول بعدد 
زوجى » وى حالة تساوى الأصوات يبحب دعوة أقدم نائب حاضر 
ف الحلسة . ويلاحظ أنه مجوز لنائب رئيس مجلس الدولة أو لرئيس القسم 
القضاق أن يرأس أيا من هذه الدوائر . واذا طرأ مانع من غياب أو سوام 
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منع مستشارا أو أكثر من الحلوس للقضاء ء ححيث لم يتوافر النصاب القانوق 
والتصاب القانونى يعتر غير متوافر اذا غاب أكثر من مستشار 
فان النصاب يجب أن يكل عستشارن وبصفة استثنائية فى حالة 
عدم وجود مستشارن فانه يكل نزام أما اذا غاب مستشار 
واحد فقط فان النصاب يكون متوافرا ( لأنه يبى لدينا مستشاران 
واللقرر ) فاذا كان هذا المستشار الغائب هو الرئيس حل مله فى الرئاسة 
أقدم الأعضاء الباقين . هذا عن المادة ه"ا . 


أما عن المادة 5 : فهى تكلم عن اختصاص الدائرة الواحدة 
والدائرتين ا جتمعتين قعتصنةد ودونانءة - وبرهو فتقول : ان القضايا 
الى لاتندرج نحت قضايا المعاشات أو الوظائف المحجوزة لحرحى الحرب 
أو قضايا بطاقات المحارين » أو الانتخابات الاقليمية أو الغعرائب المباشرة 
ا ل ا ئيس القسم 
القضاتى وعند غيابه تحت رئاسة أقدم رئيس فى الدائر 


أما القضايا المذكورة آنفا والى قلنا فما سبق أن دائرة واحدة بمكنها 
الفصل فا فيمكن طبقاً لهذه المادة أن تحال الى هيئة مشكلة من دائرتين 
مجتمعتين اذا طلب ذلك نائب رئيس مجلس الدولة أو رئيس القسم القضاق 
أو الدائرة المنظور أمامها الدعوى أو مفوض الدولة . 

ويجوز لنائب رئيس مجلس الدولة أن يرأس الدائرتين المجتمعتين » 
ويكون للثائب أو المندوب المقرر صوت معدود فى المداولات ء وأما 
النصاب الواجب توافره أى عدد الأأعضاء الذن جب أن يحضروا الحلسات 
فهو خمسة على الأقل . ْ 1 

ولا تجوز المداولة والحكم اذا كان عدد الحاضرين أقل من خمسة أو عدد 
زوجى (ستة مثلا ) لأن المداولة لاتصح الا بعدد فردى فيضاف الى العدد 
الزوجى واحد : مستشار أو نائب . 
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وبلاحظ أن كل هذا التنظم الدقيق لاتشكيل والمداولة انما يقصد به 
مصلحة المتقاضين والرغبة فى أن يتمتعوا بقسط وافر من عدالة القضاء 
الادارى . ١‏ 

أما المادة م" : فتتكلم عن تشكيل القسم القضائى عند ما تجتمع الفصل 
فى الدعاوى : فهو يتكون من : 

١١‏ ) رئيس القسم وتكون له الرئاسة وعند غيابه تنتقل الرئاسة الى أقدم 
رؤساء الدوائر الحاضرين فى الحلسة . 

)١(‏ رؤساء الدوائر » وف حالة غياب أى رئيس حل محله أقدم 
مستشار فى الدائرة . 

(") مستشارى الدائرة أعنى عضوى الدائرة الى أحالت الدعوى 
ويكون للنائب أو المندوب المقرر صوت معدود ف المداولات . ويتكون 
النصاب من خسة » أى نجب أن بحضر من هؤلاء على الأقل خسة . 

وبجوز لنائب رئيس المحلس أن يتولى الرئاسة » وتسرى نفس القواعد 
السابقة فما يتعلق بالعدد الزوجى والفردى . 

وأخيرا تكلم المادة و" : عن تشكيل الحمعية العامة للقضاء 
«اناءتأسعغدمه ل عمقتدقام 166[طتسودقة:”,1 من : 

. نائب رئيس مجلس الدولة‎ )١( 

(؟ ) رئيس القسم القضائى ورؤساء الدوائر . 

() أربعة مستشارين بواقع مستشار من كل قسم ادارى تعينه الجمعية 
العمومية للمجلس . ١‏ 

(4) أربعة أعضاء احتياطين بنفس الشروط السابقة . 

وتكون الرئاسة لنائب الرئيس ثم لرئيس القسم القضاى ثم لأقدم 
رؤساء الدوائر الحاضرين . ويكون للنائب أو المندوب المقرر صوت 
فى المداولات . أما النصاب الواجب توافره فهو تسعة أعضاء . وتسرى 
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نفس القواعد السابقة بشأن العدد الزوجى والفردى . هذه المواد الأربعة 

انما تتعلق بتشكيل اطيئة اختصة بتحضير القضايا والحكم فيها وهى تبن عدد 
الأعضاء والنصاب الواجب توافره واختصاص كل هيئة وكيفية الاحالة 
على الهيئنات الكر ى كالقسم القضائى أو الجمعية العامة للقضاء ونظام المداولة 
ورئاسة الحلسات . ومخالفة أى حكم من أحكام المواد السابقة انما يوادى 
الى فتح طريق الطعن بالعّاس اعادة النظر . 

؟؟ (رثانيا) تنظيم أصدار الأحكام : يقب لدينا الآن فى هذا الموضوع 
استعراض المواد 1١55‏ » لا؟ 2 58 . 

أما المادة 155 فتنص على علانية الخلسات « الى تصدر فبا الأحكام » 
وذلك فيا عدا قضايا الضرائب . 

أما المادة /19" فتنص على حق غاتى الأفراد فى تقدم ملاحظات شفوية 
بعد تقرير المقرر . ثم يعد مفوض الدولة مذكرة بآرائه ودهتساعدمه 165 
وهو اما مفوض فى درجة ائب أو مفوض مساعد فى درجة مندوب . 

أما المادة 54 فتنص على وجوب اصدار الأحكام علنا فها عدا قضايا 
الضرائب . وبجب أن يشتمل الحكم على أسماء اللخصوم ومحل. اقامتهم 
وطلباتهم والاطلاع على الأوراق الرئيسية والقوانين الواجبة التطبيق . 
ويجب أن يوقع من الرئيس والمقرر وسكرتر الحلسة ويسجل فى بمحضر 


جلسة المداولات الذى بحب أن يذكر فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا 
المداولة . 


٠‏ وهذه المواد شأمها شأن المواد السابقة تؤدى عنالفتها الى فتح طريق الطعن 
بالاس اعادة النظر . هذه هى الأحوال الثلاث الى مجوز فها الطعن 
بالالئاس فى القانون الفرنسى . وندرس الآن فى المبحث الثانى من الفصل 
الأول الأحوال الى مجوز فها الطعن فى القانون الادارى المصرى . . 


إفذد 


المبحث الثانى 
الأحوال الى يجوز فبها الطعن بالالقّاس فى القانون الادارى المصرى 
مع قلنا فى مقدمة هذا الباب أن قانون مجلس الدولة المصرى قد 
أحال بالمادة 15 منه على قانون المرافعات المدنية والتجارية فيا يتعلق بالأحوال 
والمواعيد الى نجوز فبا الطعن بالالكاس . فاذا ما استعرض الباحث 
أحكام قانون المرافعات لوجد أنه قد نظ الأحوال الى يجوز فيها الطعن 
بالمادة 41 الآتى نصها ٠‏ جوز الخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام 
الصادرة بصفة انهائية فى الأحوال الآتية : 

. اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم‎ - ١ 

؟ ‏ اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق الى أسس علا 
أو قضى بأزويرها . 

م اذا كان الحكم قد بى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره 
بأنها مزورة . : 

4 اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة 
فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقدمها . 

قرخ ذل قفر الحكم بشىء لم يطلبه اللخصوم أو بأكثر ما طلبوه . 

5 اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض . 

٠‏ اذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف 
أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص العنوية لم يكن 
ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى » . 

وقبل أن نمضى فى دراسة هذه الأحوال تتبادر الى الذهن ملاحظة 
أولية عن الضيق الذى يعانيه هذا الطعن فى فرنسا والسعة الى يتمتع مها 
فى مصر ء فقد أحال قانون مجلس الدولة ببساطة على قانون المرافعات 
فى هذا الشأن » وهذا الأخير قد جاء لا.بثلاث حالات وائما بسبع حالات 


يف 


وقد كان لهذا الضيق الذى يعانيه الطعن فى فرنسا أثرا فى تحديد ثطاق الطعن 
بتصحيح الغلط المادى 3 سنر اه فى الباب التالى عند دراسة هذا الطعن 


بالتفصيل . 


ونحن اذ نستعرض الآن هذه الأحوال » سنحاول أن نشرحها شرحا 
( اداريا ) أى مستمدا من القضاء الادارى الذى يوجد لدينا من أحكامه 
عدد ضحم . حقا ان القواعد الى وضعها مجلس الدولة المصرى لاتختلف 
دائما عن القواعد الى قررها فقه المرافعات المدنية والتجارية » ولكننا سنجعل 
مناط دراستنا هو القضاء الادارى المصرى قبل أى شثىء آخر . 

8 ااذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم : 

4 حقا ان قانون المرافعات المصرى لم يعرف الغش » ولكن مجلس 
الدولة المصرى فى أحكامه العديدة التى أصدرها فى هذا الشأن قد عوف 
الغش « بأنه استعمال أحد الخصوم طرقا احتيالية أثناء نظر الدعوى لمنع 
الخصم الآخر من معرفة الحقيقة ويكون من شأنها التأثير على المحكمة » 
( مجموعة أحكام مجلس الدولة السنة الخامسة ص 140 » السئة السادسة 
ص ١7١237‏ ) . 


ا ل 


أو بعبارة أخرى « هو أعمال التدليس والفاجات الكاذبة البى يعمد 
الها اللقصم ليخدع ما المحكة ويثر بذلك فى عقيدتها » ( مجموعة أحكام 
مجلس الدولة . السنة السابعة ص 8١8‏ ) . 

وقد استقر قضاء مجلس الدولة المصرى فى تعريفه للغش الذى بجيز 
قبول الالقاس على وجوب توافر العناصر التالية (© : 


1) أنظر أحكام مجلس الدولة المصرى المنشورة فى مجموعة أحكام المجلس السنة الثالئة 
ص (١117‏ » ص 414 ؟ والسنة الرابعة ص 84 ومجموعة أحكام السنة الخاسة ص 1181 » 
؟ السنة السادسة ص ١١*06 1١1ا/1 ٠» #١‏ ؟ والسنة السابعة ص هلاه 5١86‏ © 48" 
“8]" ع دعءلم )» 7ه4؟9)؛ 158١ل‏ . 


رذ 


)21 عنصر مادئ : هو ايراد أقوال أو وقائع كاذبة أثناء نظر الدعوى 27 
ويشترط فى هذه الأقوال والوقائع الكاذبة أن تكون أثناء نظر الدعوى 
حتى تنجح فى تضليل المحكمة » فالأقوال والوقائع الكاذبة الى تصدر 
من الخصم قبل رفع الدعوى - طالما أنها لم ترد فى الدعوى ‏ فانما تكون 
من قبيل حرب الأجصاب » ولا تيز اطلاقا قبول الطعن لسبب بسيط هو أنه 
بعدم وجودها فى الدعوى لم تكثر فى رأى المحكة . 1 


(؟) نبجب أن تكون هذه الاعمال الاحتيالية صادرة من الملتمس ضده 
شخصيا أو وكيله » فلا يمكن أن تكون يجهولة الفاعل . 


(" ) تحب أن تكون الوقائع المكونة الغش قد ظهرت للملتمس ( المحكوم 
ضده فى الحكم المطعون فيه بالالقاس ) بعد الحكم » أو بعبارة أخرى يحب 
أن تكون مجهولة منه أثناء المرافعة بى الدعوى وبذلك يستحيل عليه دفعها 
وتفنيدها سواء أكانت الاستحالة مادية أو أدبية » فاذا كان الملتمس 
مطلعا على عمل خخصمه ومع ذلك لم يناقشه أو كان فى استطاعته أن يتبين ذلك 
الغ ولكنه سكت عنه بعدم كشف حقيقته المحكمة أو كان فى مركز 
بمكن له أن يراقب كل تصرفات خصمه ومع ذلك لم يقم بأى دفاع فيا 

منه فلا يصح قبول القّاسه لسبب بسيط ‏ أبداه ٠‏ لس فى أحد 
أحكامه ‏ هو أن طريق الالقاس باعادة النظر انما هو طريق غير عادى 
للطعن فلا يصخ أن يكون وجها يتمساك به الخصم المهمل الذى كان 
فى استطاعته أن يدافع عن نفسه ولم يفعل . 


( 4 ) يحب أن يكون الغش قد أثر فى تكوين عقيدة المحكة » أعنى 


أن يكون الكو فد بر عل رايا الكو الى للها لعي الخال الغش 
على المحكة فلا تأثر الغش اذا كانت تلك الوقائع مكذوبة لم تعتمد عليها 


المحكة فى حكها » أو م يكن من انها أن تئر فى وأا اذا ثينت ها 
(1) أنظر على الأخص الحكم المنشر رف مجموعة الأحكام » السنة السابمة » ص 848 . 
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ولم تتوافر هذه العناصر خلال سنوات خمس من مجموعات الأحكام 
من السنة الثالثة حبى آخر السنة السابعة بل وامحلد الأول من السنة الثامنة ‏ 
الا مرة واحدة قبلت فبها محكمة القضاء الادارئ الالئاس باعادة النظر 
وقد كان ذلك فى القضية دم 5 لسنة ‏ قضائية المنشورة قى جموعة 
الأحكام السنة الخامسة ص 1١21‏ » وقد أصدرت المحكمة حكها بقبول 
الالقاس وإاخاء الحكم المطعون فيه وتعديل أقدمية الملنمس وما يتر تب على ذلا 
*ن. آثار بالتطبيق لقواعد التنسيق وقد كانت الأقوال والوقائع الكاذبة 
التى كونت الركن المادى فى الغش تتلخص فما قدمته الادارة من بيانات 
غير صميحة عن أقدمية الموظين » فلكى تموه على مجلس الدولة حقيقة ترتيب 
المدعى فى كشف الأقدمية - وكان هذا الرتيب يسمح له بالترقية ‏ 
جاءت بموظف من فرع ادارى آخر ووضعت أسمه قبل المدعى » فبدلا 
من أن يكون ترتيبه السادس فيرقى لوجود ستة درجات خالية أصبح ترتيبه 
السابع ففاتته الترقية . وكان السبب فى ذلك هو الموظف الذى جاءت به 
الادارة من فرع ادارى آخر لتَرْج باسمه عنوة فى كشف الأقدمية . وقد قال 
مجلس الدولة فى حيثيات حكه : 


« ومن حيث أن ملف الموظف هو الوعاء الطبيعى الذى نحوى من الأوراق 
والقرارات والبيانات ما حدد مركزه القانونى قبل الحكومة كا يتحدد به مركزه 
قبل ره من الموظفين . و الحكومة باعتبارها الأميئة على هذه الملفات وما تحويه 
من أوراق وبيانات لاشك أن للموظف المق فى أن يستند البا فى صدد تحاديد 
مركزه القانوى واثبات حقوقه ٠‏ ويتعن علما أن يكون ماتدك به من بيانات 
وأوراق مطابقاً لما هو ثابت ٠‏ الملفات فان أخفت الحقيقة فى هذا الشأن 
وكان لذلك أثره فى تكوين عقيدة الحكمة كان علها غشاً نما يجيز 
الغاس اعادة النظر ى الحكم طبقاً الفقرة الأولى من المادة 4117 من قانون 
المرافعات » . ش 


,, 


65 - صدور الحكم بناء على ورقة مزورة : 
فنك « اذا حصل بعد الككم اقرار بتزوير الأوراق النى أسس غلها 
أو قضى بزو برها . 
+؟ يشتّرط لقبول الالقاس بناء على هذه الحالة أربعة شروط00: 
( أولا ) أن تكون الأوراق المزورة أساسية وقاطعة فى الذعوى 
حيث يمكن القول بأن الحكم قد « أسس علبها » أما اذا كانت الأوراق 
المزورة ثانوية الأهمية أو كان بعضها أساسيا وقاطعا ولكن الباق من الأوراق 
القاطعة يكنى لتأسيس الحكم عليه فلا يكون الالماس مقبولا . 
( ثانيا ) أن يتضح النزوير باحدى طريقتين: 
١‏ إما باقرار من زور الورقة . 
#'ح أو بصدور حكي سواء أكان ذلاك الحكم صادرا من محكة جنائية 
أو مدنية) , 
(ثالنا ) يجب أن يتم ذلك بعد الحكم المطعون فيه بالالقاس وقبل 
رفع الالفاس نفسه أى أنه لاتجوز أن برفع الالماس ليتمكن الملتمس من اثبات 
التزور المحكة لتقرره بحكم قضاق أو باستجواب المنسوب اليه التزور 
ليقرره بنفسه . ١‏ 
( رابعا ) لايشترط أن يكون الخصم نفسه قد قام بتزوير الأوراق 
أو أن يكون عالما بتزويرها » فسواء أكان هو الفاعل أم لا وسواء أكان 
هو عالما بتزوير الأوراق الى أسس علبها الحكم أم لا فى كلا الحالين يجوز 
الطعن بالالقّاس اذا توافرت الشروط السابقة . 
5 #- بناء الحكم على شهادة زور : 


لاا م 410/” ١‏ اذا كان الحكم قد ببى على شبادة شاهد قضى 
بعد صدورها بأنها مزورة 6. 


. ليس هناك قضاء من مجلس الدولة المصرى مبنى على هذه الحالة‎ )١( 
485 ص‎ ١981 زفق الد كتورعيد المنتم الشرقاوى : الوجيز فى المرافمات طبعة‎ 


ف 


هذه الخحالة الى نتصور ورودها بكثرة فى المرافعات المدنية والتجارية 
لاعكن تصورها فى القانون الإدارى الا بصعوبة كبرة لأنها فى الحقيقة 
نادرة الوقوع نظرا لاختلاف طبيعة المرافعات الادارية عن المرافعات* 
المدنية والتجارية . 


فالمرافعات الادارية اما تعتمد أساساً على المذكرات المكتوبة وعلى 
الملفات الموجودة لدى الادارة وما تحتويه هذه الملفات من أوراق : أى أنها 
تتمز بأنها ذات صفة كتابية انث عمنؤمودوه عق وشبادة الزور اما تنصور 
كثيرا فى المرافعات الى تغلب علا الصفة الشفوية . 


ونحن لم نعثر على أى حك قبل الالقاس بناء على هذه الحالة » بل ولم نعثر 
على أى طعن بالالٌاس اعادة النظر بناه الملتمس ى على هذه الحالة » وعلى أى 
فأنه طبقاً هذه الفقرة الثالثة بحب توافر ثلاثة شروط : 


(أولا ) أن يكون الحكم مبنيا على شهادة الزور : ومعنى أن يكون 
مبنيا هو أن تكون تلك الشبادة أساسية وقاطعة فى الدعوى . 

( ثانيا )» يجب أن يقضى بأن تلك الشهادة مزورة : أعنى أن شبادة 
الزور يجب أن تقرر محكم قضا فلا يكق بطبيعة الخال جرد ادعاء الملتمس . 

(ثالئا ) يحب أن يكون ذلك القضاء بعد صدور الحكم 2 
بالالفاس وقبل رفع الالقاس نفسه . 

8 4 حجز الأوراق القاطعة فى الدعوى : 


لك نص م 4/4309 على جواز الطعن فى حالة ما « اذا حصل ال ملتمس 
بعد صدور احكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون 
تقدعها ». 

وقد استفر قضاء محكة القضاء الادارى على وجوب توافر أربعة شروط 
حبى يتسبى قبول الالعّاس مينيا على هذه الحالة0© : 


)١(‏ أنظر الأحكام المنشورة فى مجموعة الأحكام السئة الخامسسة ص 14٠0‏ » السئة السادسة 
ص ولا" )دص لا!]!١!‏ عص ١٠ه5١1‏ . 


فنا 


(أولا) أن تكون هناك أوراق قاطعة ب الدعوى » وهى الأوراق 
الّى كان بمكن أن تؤثر فى قضاء امحكة بتغيير وجه الحكم فها لو أنها قدمت 
أثناء نظر الدعوى الى أدت الى الحكم المطعون فيه بالااماس . وقد قضت 
محكمة القضاء الادارى بأنه لا تأثر لحجز الأوراق اذالم يترتب على تقدبمها 
جاح الملتمس فى طلباته أو دفاعه0© . 

(ثانيا) أن تكون هذه الأوراق قد حجرت بفعل الخصم نفسه : 
فلو أمبا حجزت بفمل الطاعن نفسه كأن يكون قد نسيها أو فقدها - ف ظروف 
لا دخخل للخصمه فبها < ثم اسثر دها فلأ يجوز له الطعن معتمدا على هذه الفقرة » 
وكذلك الخال لو أنها حجزت بفعل شخص آخر بغير أن يكون هناك واطو 
بينه وبين اللخصم » أما اذا كانت الأوراق القاطعة قد حجزت بفعل شخص 
آخر بناء على تحريض وتواطئ الخصم فُرى وجوب القول بتوافر هذا الشرط 
لأنها ‏ أى الأوراق - عكن أن تعتير محجوزة « بفعل الخصم نفسه » . 

(ثالنا) أن بجهل الملتمس وجود هذه الأوراق القاطعة نحت يد 
خصمه » وجب أن تجهل المحكة وجود هذه الأوراق أيضا9). والأمر 
الأول قد يسبب الأمر الثانى » ولكن الأمر الثانى هو الأهم : فجهل الملتمس 
سيؤدى به الى ألا يطلب من المحكمة الاطلاع على تلك الأوراق فتقضى 
فى الدعوى وهى جاهلة بوجودها وقد تخطىء ء فى ذلك فى قضائها » ولكن, 
جهل امحكة بوجود تلك الأوراق هو الأه, لآن الغاية من وجود هذا الطعن 
هو تصحبح بعض ما عسى أن تقع فيه المحكمة من أخطاء فاذا كانت المحكمة 
لم تقع فى أى خطأ بأن كانت عالمة بوجود تلك الأوراق ولكها لم تطلب 
الاطلاع علا مكتفية با لدمها من أوراق قاطعة فلا يجوز الطعن بالقاس 
اعادة النظر وقد قضت محكة القضاء الادارى فى القضية ادم ؟7 لسنة ؟ 
قضائية ( مجموعة الأحكام السئة الخامسة ص 4١4‏ ) بأنه « اذا اتضح 
أن طلبات الملتمش وأقواله ودفاع الحكومة وأسانيدها كانت مبسوطة لدى 
المحكة فى غيز استخفاء وقد كانت احكمة على علم تام بعدم تقديم التقارير 

1711 + م٠8 السنه السابمة ص‎ » 1١11 أنظرموعة الأحكام . السنة الثالثة ص‎ )١( 
748 أنظر مجموعة الأحكام , المنة السادسة ص‎ )( 


4 


السرية ورعم ذلك اكتفت فى تكوين رأما بما ببن يدها من أوراق » 
يكون الالفاس غير قاثم عل لى أساس صديح متعينا رفضه » ( نفس المبادىء 
فى مجموعة الأحكام » السنة السادسة ص 47؟ ) . 


( رابعا) بحب أن محصل الملتمس فعلا على الأوراق 
ويقدمها للمحكة ( السئة السادسة ص ") . 


0 الحم الم يطلبه الخصوم أو يأكثر مما طلبوه 1 


م /ا١4/ه‏ « اذا قفى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر 
مما طلبوة ) . 


19 اذا قضى الحكم بشىء لم يطليه الحصوم عنناعم هناجع أو بأكثر 
ما طلبوه نعم ونان جاز الطعن فيه بالالقاس باعادة النظر فاذا اختلط 
قضاء المحكة الصادر مهذا الشكل بعيب مخالفة القانرن زه! 12 عل دمقهامة؟ ه[ 
كنقص ف التسبيب أو مخالفة لقوة الثىء المقضى به كان الطريق الوحيد 
الواجب الاتباع هو طريق الطعن بالنقض00. 


وقد أتبحت الفرصة لمحكة القضاء الادارى فى مصر أن تفسر هذه الفقرة 
من المادة /1١؟‏ ( فى القضية دقم 5 لسنة 4 قضائية ؛ مجموعة أحكام 
مجلس الدولة » السنة السابعة ص 144 ) عناسبة القاس بناه الملتمس على أن 
المحكة قد قد استوجبت نجاحه قى الامتحان للافادة من الفئة الثالثة للصناع 
الممتازين فجاء حكلها مالف لأحكام كادر العال الصادر فى 7 نوشير 1944 
وبذلك قضت عالم يطلبه الحصوم . فردت المحكمة على ذلك محددة معبى 
الطلبات الى يعتير القضاء مها قضاء ما لم يطلبه اللنصوم فقالت : « الها الطلبات 
المقررة للحقوق لا الموؤدية لاثبات الحقوق أو ثفها » وبمعنى آخر هى الطلبات 
الى ا ل ااي يقدمونها لاثبات 

طلبائهم ولا أى طلب يستند الى نص قانونى فاذا قضت الحكة بالطلب 
ل ل ل لضن لين 


18-1-1514 أنظر نقض مدل فرئسى م ينابر 1514 ؛ 1 مارس 1914 سيرى‎ )١( 
وأنظر أيضا تعليق للاستاذ ستيه جم في سيرى 974[ بإ زم‎ 


فا 


مخلاف ذلك فيه خلط كبير ببن الالعّاس والنقض اذ ولو أن كلا منهما طريق 
استثنائى للطعن فى الأحكام الانهائية وكل منبما يؤدى الى نتيجة واحدة 
هي الغاء التي زلطموت. فيه + إلا:البما عفان ف آن أوهما رقم إلى اغياجمة 
الى أصدرت الحكم الانتها باعتبار أن حكمها صدر على خلاف الحقيقة 
نلحطأ فى الموضوع غير مقصود منها أو كان ناتجا مما فعله المصم لتضليلها 
وبالاختصار للأسباب الواردة على سبيل الحصر قى م 5١17‏ مرافعات . 
أما ثانهما فيرفع الى محكة أعلى من الى أصدرت الحكم المطعون فيه على 
أساس فهم خطأ فى الاجراءات أو ى الحكم أو لخطأ فى تطبيق القانون » 
وقد خلصت المحكقة من هذا الى أنها بتفسيرها لقواعد كادر العال بأنه مجيز 
الموظف الذى ليس من العال أن يفيد من كادر الفئة الثالثة للصناع الممتازين 
بشرط نجاحه فى الامتحان أمام اللجنة المختصة اذا ما نوزع فى درجة كفايته 
مثل هذه الفئة » لا يعتدر قضاؤها قضاء عا لم يطلبه الخصوم » وسواء أكانت 
قد أخطأت أو أصابت ى تفسير تلك القواعد فان ذلك لايصح أن يكون 
وجها للالفاس . 


: ومن هذا يصح لنا أن نستخلص القواعد الآنية‎ #٠ 

: يعتبر قضاء با لم يطلبه الحصوم » تقرير حقوق لم أكثر مما طلبوا‎ )١( 
فاذا طلب موظض مثلا ارجاع أقدميته فى الدرجة الخامسة الى يناير‎ 
سنة 1449 وحكم له بارجاع أقدميته فها الى يناير سنة 1944 فان الحكم‎ 
. مكن الطعن فيه بالالّاس من الادارة.‎ 


ولكن اذا حكم له امحلس بما طلب ؛ أو رفض الحكم له عا طلب مستعينا 
فى كلا الحالين بأدلة لم يقدمها الحصوم كان حكمه بعيدا عن الطعن فيه بالالقاس 
وذلك بناء على طبيعة المرافعات الادارية الى تعر موجهة بواسطة القاضى 
1 ع1 عدم ممع تك » أعبى أن القاضى الادارى ائما يتمتع سلطات أو سع 
من تلك الى يتمتع مها القاضى المدنى » من حيث المحهود الذى يقوم به 
للوصول الى إنزال حكم القانون فى المنازعة والأدلة الى ممكن استخلاصها 
من ملف الدعوى وان لم يتقدم مها المخصوم . 


.ب« 


(؟ ) فهذه الطبيعة الخاصة للمرافعات الادارية تدفعنا اذن الى القول 
أنه اذا حكم القاضى الادارى بطلبات لم يطلبا الخصوم وكان حكمه مبنيا 
على نص قانونى فان قضاءه فى هذا لا يعر قضاء ما لم يطلبه الخصوم » 
لأنه مازم بأن يقود المرافعات ٠‏ بأن يوجه المرافعات ٠‏ ويعمل حميع 
قواعد القانون الواجبة التطبيق فاذا أخطأ فى هذا كان قضائه مشوبا تمخالفة 
القانئرت 104 12 عق «مثناهم 1 والطريق الوحيد المفتوح أمام الحصوم 
هو طريق الطعن بالنقض . 

(") وهذه القاعدة الأخرة تذكرنا بقاعدة مقررة فى فقه المرافعات 
المدئية والتجارية وتسرى أيضا فى القانون الادارى ‏ لعدم تعارضها 
مع طبيعة المرافعات الادارية ‏ وهى الى تقضى بأن المحكة اذا قضت 


من تلقاء نفسها بأمر يتعلق بالنظام العام أو بأمر يدخل فى حدود سلطتها 
فان قضاءها لا بكار قضاء عام يطلبه االحصوم(©2. 


58- التناقض فى منطوق الحم : 

. » اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض‎ ١ 4١0 

١م‏ ان النص واضح فى اشتراط أن يكون التناقض فى المنطوق 
كأن يكون الحزء الأول منه مناقضا للجزء الآخر فيصبح ادي م مستحيل 
التنفيذ » أما التناقض بان أسباب الحكم فلايجيز الطعن بالاقاس الأ اذا كان 
ذلك التناقض بن الأسباب شديداً الى درجة نجعل الحكم وكأنه يغيز أسباب 
فهذا انما يز الطعن باانقض لا الالقاس0) 
وقد جرى قضاء محكمة القضاء الادارى على هذا فقررت حكها فى القضية 
ادم 8ةا لسئة 4 قضائية ( مجموعة أحكام مجلس الدولة » السئة الخامسة 
ص 4860 ) « بأن التناقض الذى ييز القّاس اعادة النظر فى الحكم هو الذئى 
يقع فى منطوقه دون أسبابه دون أن تنص على ذلك صراحة الفقرة السادسة 
من المادة 4١1‏ من قانون المرافعات » كما قضت فى القضية رقم ١١1"١‏ 


(1) الدكتورالشرقاوى : المرجع السابق ص 4810 
() الدكتور الشرقاوى : المرجع السابق ص 481 


فنا 


لسنة ه قضائية ( مجموعة أحكام السنة السابعة ص 508 ) بأن ١‏ التناقض 
الذى ييز الانقاس هو الذى يقع فى منطوق الحكم دون أسبابه » وهذا واضح 
من صريح نص المادة 417 من قانون المرافعات اذ أوجبت أن يكون 
منطوق الحكم مناقنضا بعضه لبعض حت لا يكون تنفيذ الحكم متعذرا » 
فلا يقبل كسبب للالمّاس التناقض فى أسباب الحكم ؛ ( نفس المبادىء 
فى القضية دقم 0 لسنة ” قضائية . جموعة الأحكام السنة السابعة 
ص )كماما ). 


0758 صدور الحم على شخص غير ممثل فى الدعوى تمثيلا صديحا 
4117 «اذا صدر المدكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف 
أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص امعنوية لم يكن ممثلا 
تمثيلا صديحا فى الدعوى » . 
مد وقد فسرت دائرة وقف التنفيذ برئاسة الأستاذ الدكتور السْهورى 
هذه الفقرة الأخيرة من المادة 419 فى حكها الصادر فى القضية رقم 4" 
لسنة ه قضائية ( مجموعة الأحكام » السنة الخامسة ٠‏ ص ١١47‏ ) اذ قالت 
أن ١‏ المعنى المفهوم من نص المادة 417 من قانون المرافعات يتحصل فى أن 
يكون الخصم فى الدعوى هو أحد هؤلاء المذكرين فى الوجه السابع ويعلن ' 
فى شخص غير مثله قانونا كأن يعلن ناقص الأهلية فى شخص غير الولى 
أو الوصى أو القم أو تعلن جهة الوقف فى شخص غير ناظره أو يعلن شخص 
من أشنخاص القانون العام أو أحد الأشخاص العنوية فى شخص غير مديره 
أو ذى الصفة القانونية فى تمثيله . وليس معنى النض أن يكون الممثل القانوى . 
الذى مثل الشخص الختصم تمثيلا صميحا هو بالذات الذى أدخل خصما 
فى الدعرى ولكن أغفل اعلانه فى مرحلة من مراحل التقاضى . والفرق 
واضح بين انعدام القثيل واغفال الإعلان » و العدام الفثيل هو وعوده للق 
المقصود من الوجه السابع من وجوه العاس اعادة النظر المبينة 4 سبيل 
الحصر فى الادة ». 


لفن 


5 7 - نظارة ة سر يعة على هذه الحالات مستمدة من أحكام القضاء 
الادارى : 


م« الجاللات واردة على سبيل الحصر : ان حالات الالقاس السبع 
الواردة فى الادة 417 انما وردت على سبيل الحصر فلا مجوز التوسع فيا 
ولا القياس علها . مبذا جرى قضاء محكة القضاء الادارى فى أحكام عديدة . 
فثلا قضمت فى حكمها فى القضية ٠١‏ لسنة ه قضائية ( مجموعة الأحكام » 
السنة السادسة ص 154 ) بأنه « من حيث أن الأوجه الخمسة الى يستند الما 
الملتمسون فى تأبيد القاسهم وطلب قبوله لا تنطبق على أى وجه من أوجه 
الالغاس البى حددها القانون على سبيل الحصر فى م 417 من قانون المرافعات 
وهى ف مجموعها مناقشة موضوعية لوقائع الدعوى وأدلها لا تصلح أساسا 
لقبول الالقاس ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوها » . 


وقضت فى حكمها فى القضية ه7” لسنة * قضائية ( المجموعة » السنة 
السابعة ص 407 ) بأن القّاس اعادة النظر ما هو الا طريق استثنائى للطعن 
ولذلك وردت أسبابه على سبيل الحصر فلا مجوز التوسع فيبا0©. 


4 ليس وجها للالقاس : كما قفنت المحكمة بأن خطأ الحكم المطعون 
فيه فى الاستنتاج أو فى فهم الواقع لا يعتير سببا من أسباب الالقاس 
« ومن حيث أثه عن السبيين الثانى والثالث "كما أوردهها الملتمس ء فانهما 
لا يستندان كذلك على امن من القانون اذ لايوجد أى تناقض مما بزعمه 
المدعى؛ ولا تثريب على الحكمة اذ هى استندت الى تقارير المدعى السيئة 
آخذة منها بالنتائج التى انتّبت الها » كذلك ماينعاه المدعى من خطأ 
فى الاستنتاج أو فهم الواقع لاقيام له » فضلا عن أن هذا النظر لا يعتتر 
وجها من أوجه الالفاس )20 , كا قضت بأنه لا يعد وجها للاقاس 
الاختلاف فى تفسير نص قانونى أو الخطأً فيه( , 


)١(‏ نفس المبادىء فى الحكم الصادر فى القضية رقم 004 لسنة ه قضائية . الجموعة السئة 
الخامسة ص 1١1١497‏ 

(1) قضية رقم هه لسنة م قضائية , مجموعة أحكام مجلس الدولة السنة القامسة ص 508 » 
نفس المجادىء : الجموعة . السنة السادسة ص 119 ؟ السنة السابعة ص 8٠١٠١‏ 

(؟) قضية رقم 714 لسنة * قضائية . المجموعة السنة السابعة ص 844 


انان 
؟ 


الفصل الثائى 
المبحث الآول : فى فرنسا 


هب الواقع أن القانون المنظ محلس الدولة الصادر فى سنة ه94١‏ قد 

الكثير من المنازعات الى ثارت قبل صدوره بشأن اجراءات هذا الطعن 
بالافاس . وتتلخص تلك المناقشات فى معرفة ما اذا كان هذا الطعن مخضع 
للقواعد العامة فى الطعون وجناممءم 65ل #تاصتصدمه غزميك 16 أم انه يشذ عنها 
بقواعده الخاصة » أو بعبارة أخرى هل يتمتع هذا الطعن. بنفس ميزات 
الطاب الأأصى من حيث عدم وجوب تقد يمه بواسطة محام عفاقتهتم قصوة 
#دعهه: » وهل يقدم الى نفس اليئة الأولى أم أنه يعكن أن يقدم 
الى هيئة أكبر ... الى القسم القضاقٌ مثلا بدلا من دائرة واحدة ؟ 


قبل أن نعرض لهذه المناقشات نسائل أنفسنا أى طرق الطعن أشبه 
هذا الطعن بالالقاس ؟ هل بمكن أن نشبهه مثلا بالطعن بالنقض ف الخالات 
الى تقضى فيا محكة بالتقض » نقض الحكم المطعون فيه » ثم الحكم بنفسبها 
فى القضية ؟ الواقع أن ذلك غير ممكن لأنه فى حالة النقض ينقص عنصر 
دقيق يوجد فى الالعاس ألا وهو اللحدة أى العناصر الحديدة الثى حملها الملتتعمس 
الى منصة القضاء وهى مثلا الورقة القاطعة المحجوزة » أو الورقة القاطعة 
المزورة . ولكننا اذا أصررنا على التقريب بين هذا الطعن والطعون الأخرى 
لوجدنا أن أقرب الطعون اليه هو المعارضة . وذلك لأنه فى حالة المعارضة 
لو سلمنا بوجود نفس الخصوم ونفس السبب ونفس الموضوع الا أن هنالك 
عنصرا جديدا يدخل فى الدعوى وهو حضور المحكوم عليه وما قد نحمله 
ْ معه من أدلة جديدة ى الاقتناع قد تغير رأى المحمكقة من التقيض 
إلى النفيض22 , 


)١(‏ أنظر حث فيليب أندريه فنسان السابق الذكرء مجلة القاثون العام 1988 » ص م4 
وماييدها . 5 


كنذا 


لال هذا التشبيه الذى كان موجودا فى الفقه قبل القانون الأخير المنظم 
حلس الدولة » لم يغب عن ذهن المشرع الفرنسى وهو يضع ذلك القانون . 
فنص ف المادة 175 ١‏ على أن الطعن بالالقاس يجب أن يقدم فى نفس الميعاد 
وبنفس الطريقة الى تقبل بها المعارضة فى الحكم الغيانى . 


واذا استشرنا المواد ؟/ا » “الا » 4/ من القانون السالف الذكر لوجدنا 
أن المعارضة ليس لما كقاعدة عامة أثر موقف وبجب أن تقدم فى خلال 
شهرين من تاريخ اعلان الحكم الغيالى (م71) وأنها_أى المعارضة - لاتقبل 

من المصم امحكوم عليه اذا كان الحكم قد صدر حضوريا ضد شخص آخر 
له نفس المصلحة فى الدعوى ( م 74 ) » وأنها تضع تضع الحصوم فى نفس 
الحالة الى كانوا علها قبل صدور الحكم الغيلى (م "176 ) . 


م ونعود الى مناقشات الفقه قبل القانون الأخير المنظم لحاس الدولة : 
ثارت المناقشة حول خضوع الطعن أو عدم خضوعه لوساطة ع ٠‏ وكان 
رأى مجلس الدولة الفرنسى هو وجوب معاملة الطعن بالالمّاس بنفس الشروط 
الى يعامل مها الطعن الأصلى فاذا كان هذا الأخير عكن تقدعه بغير محام 
جاز تقدم الطعن بالالقاس بنفس الشروط واستند مجلس الدولة فى تأسيس 
رأيه هذا على وضع الطعن بالالقاس ق مرسوم سنة 1805 بان المعارضة 
ومعارضة الشخص الثالث » كما استند على المادة :"ا من المرسوم نفسه 
التى تقول ان الطعن بحب أن بحاط به علما اما المطعون ضده واما محاميه 
الذى ترافع فى موضوع القضية » وذلك بغير حاجة الى تفويضش جديد . 
ولكن الفقه وعلى رأسه #تقتسعم1 و نعبوء8 عارضا وبحق هذا الانجاه 
محجة أن: ذلك سوف يلغى العقوبات الصارمة الى وضعها المشرع كضمان 
لعدم رفع هذا الطعن مخفة ورعونة وهى ايقاف المحاى وفصله ففن غير 
المعقول أن يكون قصد المشرع.قد اتجه الى اعتبار هذا الطعن كالطعون 
الأخرى يعنى فى بعض الأحوال من وساطة المحاتى بيهما هو قد وضع وساطة 
المحامى فها كضمان للنظام القانونى كله وعدم الاسراف فى زعزعة قوة الى ء 
المقضى به(». وقد كانت هذه الحجج من القوة نحيث جعلت المحلس 


. بحث فيليب أندريه فنسان السابق ص 4ه‎ )١( 


وم 


يعدل عن رأيه الأول ويتجه الى عكسه مستندا على أنه ليس هنالك أى نص 
من قانون أو لائحة يعنى مثل تلك الطلبات ( طلبات الالمّاس باعادة النظر) 
من. وساطة الحانى(©. وقد كرر هذه الحجة ومعها نفس الرأى فى حميع 
الأحكام اللاحقّة المتعلقة -هذا الموضوع وكأنه بذلك يعتنق الرأى القائل 
بأن هذا الطعن لا تسرى عليه أصلا القواعد العامة فى الطعون ؛زمءل 16 
قمعم كول مناصحومه وذلك لأنه من طبيعة مخالفة » ولكى تسرى عليه 
لا بد من نص نخاص من المشرع . 


4 ولقد تمثى مجلس الدولة الفرنسى مع منطقه هذا فقرر محكمه وبوه.1 
الصادر فى 7 أبريل سنة 1977 أنه اذا كانت الدعوئ الأصلية من اختصاص 
أحد فروع القسم القضائى فان الطعن بالالّاس فى نفس القضية تختص بالنظر 
فيه هيئة آ أكر هى #لاع ههه نلق أمقتطهاة 66اطصوووى وذلك لأن المشر 3 
أراد أن حيط هذا الطعن يضمانات خاصة نظرا لأنه يدخل فى فتئة استثنائية 

من الطعون20. ولكن القيمة العملية للا جاء به هذا الحكم من ميدأ قد زالت 
الآن بعد التنظم الحديد لمحلس الدولة ( بالقانون المذكور سنة ١948‏ ) 
الذى سط الميئات اختصة بالحكم تبسيطا كبيرا بالنسبة للقواعد السابقة 
فضلا عن أنه قد سوى بنص صريح بين هذا الطعن وبن المعارضة الى تضع 
الصو فى نفس الخالة السابقة على الحكم . ولذلك فاننا نعتقد أن العضو 
مصدوءه: .1 أى الحيئة المختصة بنظر الطعن هى هيئة من نفس درجة 
الهيئة ' السابقة. ولا لزوم لهيئة أكبر منها أبدا » أعنى اذا كانت ممناءهة 
فلا لزو م6 ميئة أ[ كر قعءتضباغ؟ قممتاءع0115-5ة 

4٠‏ وأما عن المناقشة التى ثارت بشأن وساطة المحانى فقد بت المشرع 
فيها بنص صريح هو المادة >/ا/؟ الى تقول بوجوب تقديم الطعن بالالغاس 
بواسطة محام مقيد أمام امحلس حتى .ولو كان القرار المطعون فيه قد صدر 
بناء على طلب لا يلزم تقدعه بواسطة محام . وقد جاء المشرع ف المادة /الا 
حكم ضرورى ليحد من اعادة النظر مرات ومرات فى نفس القضية فقرر 


دق أنظر حكم مجلس الدولة الفرنمي ى“١7‏ أبريل سنة 89 ١‏ في قضية #مممءطن , 
(1) فيليب أندزيه فنمان » المبحث السابق ص 406 . 
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أنه اذا رفض الطعن بالالقاس ضد حكم حضورى فلا جوز تقدم طعن آخر 
ضد نفس الحكم وبغر هذا التص يجوز .من قدم طعنا بناء على ظهور 
ورقة مزورة ة قاطعة فى الدعوى أن يقدم طعنا بناء على ظهور ورقة محجوزة 
بفعل الخصم . ولكن هذا النص جاء مانعا لمثل هذه المكنة . 

أما عن ميعاد الطعن » فترى أن النصوص الخاصة به لاتكاو 
من الانتقاد , فانه باعمال النصين ٠/5 » ٠/1‏ معا يكون ميعاد الالّاس شهرين 
من تاريخ اعلان الحكم . واذا جاز ال و ما 
ميعاد المعارضة فلا جب أن يكون موعد السريان ميعاد الالّاس فى 
أحواله : فهو قد يبى على واقعتين قد لايظهر ان الا متأخرتين 0 
يقضى بأن يكون هذا الميعاد من تاريخ ظهور الورقة القاطعة أو ثبوت 
تزويرها . واننا لنعتقد أنه على الرغم من صريح نص المادة 76 الى تقول 
مه" عنان عتغتصقم عصغم 12 عل كتصلة اع ,تهافل عمغم غ1 عصول» 
فان مدة الشهرين حب أن تحتسب من تاريخ ظهور الورقة القاطعة فى الدعوى » 
أما تاريخ اعلان الحكم فهو لايصلح نقطة البدء الا فى حالة بناء الطعن بالالماس 
على وقوع مخالفة للقواعد الأساسية فى , أجراءات التحضير والحكم . 


لعن اشانى 

؟4- الأحكام التى يحوز الطعن فها بالالقاس : يجوز الطعن بالالئاس 
فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو من الاك الادارية 
( م ١/15‏ من قانون مجلس الدولة ) » أما الأحكام الصادرة من المحكمة 
الادارية العليا فلا. يقبل الطعن فى 'حكامها بطريق القّاس اعادة النظر . 
( م ١٠6‏ فقرة أخيرة من قانون مجلس الدولة ) . 

وبجوز أن يكون الطعن صادرا من المتصم صاحب المصلحة أو من هيئة 
مفوضى مجلس الدولة . 

4 ميعاد الطعن : فى هذا أحال قانون مجلس الدولة فى المادة ١١‏ 
على قانون المرافعات المدنية والتجارية الذى حدد بالمادة 418 ميعاد الالغاس 


انا 


بثلاثين يوم تبدأ فى الخالات الأربع الأولى من المادة 4117 من اليوم الذى 
ظهرت فيه الواقعة التى أدت الى أن تخطىء الحكة الى أصدرت الحكم 
فى التقدير . 

. فهو يبدأ من اليوم الذى ظهر فيه الغش‎ ١ 

. أو أقر فيه فاعل التزوير بتزويره أو اليوم الذى قضى فيه بذلك‎ - ١ 

م ل أو اليوم الذى قضى فيه بأن شهادة الشاهد مزورة . 

4 أو الذى حصل فيه اللتمس على الأوراق القاطعة فى الدعوى . 

أما بالنسبة للحالة الخامسة 'والسادسة فيبدأ الميعاد من يوم اعلان | 
الى امحكوم عليه وذلك تطبيقاً للمبادىء العامة فى طرق الطعن فى الأحكام » 
أما بالنسبة للحالة السابعة والأخيرة فان الميعاد لايبدأ الا من اليوم الذى يعلن 
فيه الحكم الى من بمثل الحكوم عليه تمثيلا صعيحا . 

وقد طبقت محكمة القضاء الادارى هذه المبادىء نى أحكامها اذ قضت ٠‏ 
ف القضية رقم 5٠‏ لسنة ه قضائية ( مجموعة الأحكام » السنة السادسة » 
ص - 74 ) بأن « ميعاد الالقاس المبنى على الغش أو احتجاز الأوراق اتما 
يبدأ وفقاً للمادة 8 مرافعات من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو اليوم 
الذى ظهرت فيه الورقة الحجوزة » فاذا ادعى الملتمس أنه رفع العّْاسه بمجرد 
حصوله على صورة هذه الأوراق ولم تقدم الحكومة دليلا على حصوله 
علها قبل رفعه الالقاس بأكثر من ثلاثين يوما فيعتير الالقّاس مرفوعا 
ف ميعاده » . 

وقضت بنفس المبادىء محكمها الصادر فى القضية رتم 19١‏ لسنة > 
قضائية ( المجموعة ٠١‏ » السنة السابعة » ص 747 ) اذ قالت : « اذا ل تقدم 
الحكومة أى دليل يننى ما ادعاه المدعى أو يثبت أن الغش المدعى محصوله 
والذى بى عليه القاسه اعادة النظر قد ظهر للمدعى قبل رفعه بأكثر من ثلاثين 
يونا فان الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا يكون غير مستند الى أساس سلم 


ويتعين الحكم رفضه ) . 


الس 


44 ويرفع الالقاس الى نفس المحكمة الى أصدرت الحكم المطعون فيه 
بل ولا يلزم أن تكون هذه المحكمة مشكلة من قضاة غير الذين أصدروا 
الحك المطعون فيه ؛ وجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على بيان الحكم الملتمس 
فيه وأسباب الالقاس والا كانت باطلة ( م 419 مرافعات ) . 


وهنالك حكم من أحكام قانون المرافعات وارد بالمادة 47١‏ لا يطبق 
كاملا لوجود ماعخالفه بقانون مجلس الدولة : فقد نصت م 45١٠‏ على أنه 
لا يترتب على رفع الالقاس وقف تنفيذ الحكم بها نصت م 1١/1١5‏ 
وولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم الا اذا أمرت المحكمة بذلك » . 
أى أنه وان كان الأصل هو عدم الات ار ان 
الا أنه جوز للمحكة ‏ اذا رأت لذلك وجها - ن تحكم بايقاف تنفيذ 
الحكم لين الفصل فى الالقاس . 


ه؛ - واختلاف آآخر فيا يتعلق بالغرامة النى يجوز الحكم مها على الطاعن 
فى حالة الحكم يعدم قبول الطعن أو رفضه . فقد حددت الادة “458 
مرافعات هذه الغرامة بأربعة جنهات فلا مجوز الحكم بأقل منها أو بأكثر 
أما المادة 5١ل‏ من قانون مجلس الدولة فقد حددتها « بغرامة لا تجاوز 
ثلاثين جنها » فيجوز مثلا أن بحكم مخمسين قرشا أو بالثلاثين جنها كلها 
وهذا توسيع لسلطة القضاء الادارى نراه جديرا بالموافقة لأننا من أنصار 
توسبيع سلطات القضاء الادارى بعدم الضغط علها بالنصوص الضيقة 
لأن طبيعة قضاء مجلس الدولة تستازم ذلك إذ أنها طبيعة بريتورية تذكرنا 
بير يتور الرومان وقواعده القضائية المنشئة » فالقضاء الادارى أساسا 
قضاء ريتورى » فاذا كان مجلس الدولة المصرى حديث النشأة نسبيا فيبجب 
ألا يضيق عليه فى السلطات ليستطيع أن يصل الى نفس المرحلة التى وصل 
الها مجلس الدولة الفزنسى . وسنرى أن المشرع الفرئسى مازال نحتى الآن 
بضع متعمدا النصوصن:- المطاطة فى 'قانون مجلس الدولة حي فها استقر عليه 
القضاء الادارى ليتيح للمجلس فرصة تغيير آرائه اذا رأى محلا لذلك » 
وسئرى أمثلة لذلك عند كلامنا عن الطعن بتصحيح الغلط المادى والطعن 
ععارضة الشخص الثالث . 


و 


5 وهتالك عدة أحكام وردت قَْ قانون المرافعات المدنية والتجارية 
ونرى وجوب سريانها على المرافعات الادارية لعدم تعارضيا معها ولعدم 

(أولاع» حكم المادة ١‏ اذ تقول ان المحكمة لا تعيد النظر الا ف 
الطلبات البى تناولها الالقاس . ١‏ 

( ثانيا) حكم المادة ؟47 البتى تنص على أن تفصل المحكمة أولا 
فى جواز قبول الالقاس ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة 
الى اعلان جديد » على أنه مجوز لها أن نحكم فى قبول الالقاس وف الموضوع 
حكم واحد اذا كان الخصوم قد قدفوا أمامها طلباتهم فى الموضوع . 

( ثالا) حكم المادة 47 فها يتعلق بالحكم على الملتمس ‏ الذى 
رفضت امحكمة العّاسه ‏ بالتضمينات أن كان لهأ وجه . 
(رابعا) حكم المادة 474 الى تقضى بأن الحكم الذى يصدر 
برفض الاؤاس والحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز 
الطعن فبهما بالمعارضة أو بالالقاس .. 


الياب الثائى 
الطعن بتصحيح الغلط المادى 
.631 قم عسعدت 0 «متادءقكتاءه: ده 5تتدوءة2 م[ 
دك كنا قد أسلفنا فيا مضى أن الأحوال التى مجوز فبا الطعن بالالقاس 
فى قانون المرافعات الفرنسى هى احدى عشرة حالة بها هى لاتتجاوز ثلاثة 
فى القانون الادارى ٠‏ وردت على سبيل الحصر فاذا ما بنى الطعن بالالقّاس 
على حالة أخرى واردة فى قانون المرافعات رفض مجلس الدولة قبوله0© . 
هذا الضيق الذى يعانيه هذا الطعن فى فرنسا دفع القضاء الادارى هناك 


(1) حكم مجلس الدولة الفرنمى فى أول أبريل سنة ١481‏ فى قضية .ودالددت 


3 


الى التوسع فى تفسير النصوص وقد شهدنا أثر ذلك الائيجاه فيا يتعلق حجر 
الأوراق القاطعة ف الدعوى »؛ وسترى نفس الانجاه أكثر وضوحا وأشد أثرا 
فا ندرسه الآن وهو الطعن بتصحيح الغلط المادى . 


أما فى مصر فقد كان التشريع المصرى منطقيا مع نفسه ومتسقاً فى أحكامه 
فالطعن بالعاس اعادة النظر ى القانون الادارى له نفس النطاق الموجود 
فى قانون المرافعات فهو اذن فى القانون الادارى لايشكو ضيقاً » فليس 
هنالك بناء على ذلك نمة دافع يدعو الى التوسع فى نطاق الطعن بتصحيح 
لغلط المادى . 

وسارى ذلك بالتصفيل فما بلى: اذ ندرس هذا الطعن فى أربعة فصول : 

( أولا) الأساس القانونى لهذا الطعن 

( ثانا ) فحوى الطعن وفكرة الغلط المادى . 

( ثالثا ) شروط الطعن متنمعوسيده*0 دواتةدم» كه1 

( رابعا) اجراءات الطعن . وسوف نقسم كل فصل الى «بحثين » 
الأول اقانوة ارنتي والثاى للقانون المصرى . 


الفصل الأول 
الأساسن القانونى للطعن 
المبحث الآاول 
فى فرنسا 
48- كان هذا الطعن موجودا أمام الحا الادارية والعادية دون 
أن يكون مستندا الى نص 1 قد رأى القضاءان العادى والادارى أن الأحكام 


قد يشوءا بعض الغموض أ و الأخطاء المادية الواضحة ٠‏ كما رأى كلاه] 
أن الطعن بالالؤاس محدد نحالات معدودة على سبيل الحصر قد لاتنسع دائما 


لأداء العدالة على الوجه الأكل فاجأ كلاها الى طريق الطعن بالتصحيح 
لازالة مثل تلك الأخطاء المادية . وقد كان ذلك مستندا على اعتبارات المنعلق 


السلم والعدالة الواجبة التى تتمثل فى الرغبة فى ألا يتحمل المتقاضى وزر 
اخطاء هى من فعل القضاء ‏ لم تفعل ذلك المحاكم الادارية .وحدها نظرا 


آل 


للضيق الشديد الذى تعانيه بى نطاق الطعن بالالقاس وانما فعلته لمحا العادية 
أيضا . ومن هذا نرى أن هذا الطعن بحكم نشأته انما هو طريق طعن ثانوى 
عنتهلنوطنة يلجأ اليه كلما أعوزت الحاجة الى طريق طعن آخر يئدى 
إلى نفس النتيجة . 

ثم سجاء القانون الصادر ى ١1م‏ يوليه سنة ١948‏ بتنظ م مجلس الدولة 
ومن ممزاته أنه حول الكثر من البادىء القضائية الى أحكام تشريعية ونص . 
على هذا الطعن فى المادة 7 الى ترحتها : 

” عندما يكون حكم مجلس الدولة مشوبا بغلط مادى يمكن أن يكون 
ارس الت نتروا اذ العم مرحي الم يلع ابرق 
أمام مجلس الدولة طعنا بالتصحيح . 

وهذا الطعن بجب أن يقدم فى نفس الاشكال لتى كان يجب أن يقدم 
فها الطلب الأصلى ويجب أن يقدم فى مبعاد شهرين يسرى أبتداء من يوم 
اعلان الحكم المطلوب تصحيحه “ 

والواقع أنه على الرغم من وجود هذا النص فان المرجع الأول فى فهم 
قواعد هذا الطعن انما هو أحكام القضاء الادارى السابقة عليه واللاحقة . 
ولن مخلو الموضوع من صعوبة نظراً لندرة.تلك الأحكام وقللها . 

المبحث الثانى " 
. فى مصر 

44 أما فى مصر فقد خلا قانون مجلس الدولة 'المصرى ركم ١+6‏ 
لسنة ه14 من النص على هذا الطعن » ولكنه نص فى م 4 على تطبيق 
أحكا م قانون المرافعات فها لم برد فيه نص » أعنى أنه قد أحالنا فى هذا الصدد 


على قانون المرافعات المدنية والتجارية الذى اذا يمثنا فيه لوجدنا أن هذا 
الطعن قد نظمته المادتان 4" , مجم 


أما المادة 54 فتنص على أن تتولى المحكمة تصحبح مايقع فى منطوق 
حكها من أخطاء مادية حتة كتابية أو حسابية » وذلك بقرار تصدره من تلقاء 


نفسها أو يناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ومجرى كاتب الحكة 
هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه نهو ؤرئيس الحلسة . 


في 


أما الادة 50 فتقضى بجواز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح 
اذا تجاوزت المحكة فيه حقها المنصوص عليه ف المادة السابقة وذلك بطرق 
الطعن الحائزة فى الحم :موضوع التصحيح . أما القرار الذى يصدر برفض 
التصحبح فلا بجوز الطعن فيه على استقلال . 

ونحن نعتقد أن هذا الطعن موجود لدينا فى القانون الادارى المصرى 
بغير حاجة الى النص الصريح عليه فى.قانون مجلس الدولة » بل ؤحتى 
اذالم توجد المادة 4/ من قانون مجلس الدولة التى أحالت على قانون المرافعات 
فيا لم يرد فيه نص » لأن هذه المادة ما هى الا تحصيل حاصل » فقانون 
اأرافعات المدنية والتجارية يعتير الشريعة العامة هسدصمه» زه 16 بالنسبة 
مواد المرافعات الادارية تسرى أحكامه فى كل حالة لايوجد فها نص يقضى 
بغير ذلك متى كان الحكم المراد تطبيقه لا يتعارض مع طبيعة المرافعات 
أمام امخاكم الادارية . 1 


:وعلى ذلك فاننا نرى أن الطعن بتصحيح الغلط المادى منظ فى القانون 
الادارى المصرى بالمادتين 54" ء 50" من قانون المرافعات المدنية والتجارية . 


الفصل الثائى 
فحوى الطعن وفكرة الغلط المادى 
اهمد عع ”1 06 دمتامععصهه 8[ أة قامءة نل ع6ادمم هآ 
المبحث الأول 
فق فرنسا 
٠ه‏ نجب أن يكون الخطأ ‏ المراد تصحيحه ذا الطعن ‏ ماديا محتا 
أعنى ألا يكون خطأ فى التقدر » أى خطأ. يأنيه القاى بترجيحه كفة أحد 
الليصوم على ا' الآخر لآن مثل هذا الخطأ لا يعتير حال ماديا . ولكن 
كيف يتصور الفكر القانونى هذا الخطأ المادى ؟ 


0 لا قد يكون خطأ من أخطاء القلم عنام عة عنمية كأن 
سم المدعى مكان المدعي 7 الع مكان المدعى: » وأن يكون 
2 قد 0 من الدائرة الأولى فيذكر فيه أنه قد صدر من الدائرة الثانية 


و 


كنا كات الأمر فق قضية عوظ عن[ عونملا تسدلد/ة 1!) حيث صدر الححكم 
من الدائر ة الأولى لمحكة المعاشات الأقليمية عل عتطصهطه ممغتصعيم ه1 
دمتوهعم وول عاقدمنوعم عه 19 فذكر فيه أنه صادر من الدائرة الثانية .. 


ثانيا ) قد يكون الحطأ المادى » أجسم من الأول بأن يكون خطأ 
فى التعببر عن ارادة القاضى روندمعدم»ءه”ة ومن قثلا : أو ضح القاضى 
فى حكه بالتعويض المبادىء الى يقوم علها ذلك التعويض والأساس الذى 
محسب عليه مقداره ولكنه أخطأ فى عملية الحساب نفسبا(؟) ابملمه عل عتوسسمة 
هذا الخطأ مادى بحت ويكشف عن وجود غلط ف التعببر عن ارادة القاضى 
الحقيقية فيجب اذن عن طريق الطعن بالتصحيح أن نجعل الارادة المعلنة 
مطابقة للارادة الحقيقية عن طريق تصحيح هذا الخطأ فى الحساب . 


ونحن نفضل أن نطلق على هذين التوعين كلبما « غلطا فى التعبير » 
دملددةتصءه 0 عنامرن وهذا لايثر صعوبة جدية لأنه لاختلط بالطعن ١‏ جاور 
وهو الطعن بالالئاس فضلا عن أنه لاحمل أى اعتداء على مبدأ قوة الشبىء 
المقضى به . 


١‏ ولكن قد يكون الغلط أجمم من هذا بأن عمس موضوع الحكم 

أى أصل » مثال ذلك ما حدث فق قضية ؛ثممء8 وده عصعح 20 
رفعت هذه الأرملة قضية أمام مجلس الدولة الفرنسى » الذى قرر رفضها 
لأنه' وجد أن الدعوى - عا يستنتج من حافظة الأوراق ‏ غير كافية 
التسبيب » مع أن هذه الأرملة كانت قد أرسلت الى قلم كتاب المجلس بعد 

(1) حكم مجلس الدولة الفرئسى فى ٠١‏ يوليه سنة ه148 » وانظرٍ أيضا حكم مجلس الدولة 
الفرنسى ى ١‏ أغسطس سنة 1914 فى قضية عسمغدوصه2 7706 مجموعة الأحكام ص /ا/ا » 
حكر فى قضية «مثره7 ىق ١‏ مايو سنة 1414 لتعديل أمم المدعى ؟ وحكم 85 يوئيه 
سنة 15179 ى قضية مسمعولادلا 06 عصمصصده0) تصحيح أمم المحكمة الادارية المطعون 
فى حكمها . 

469 أنظر حك مجلس الدولة الفرئمى فى 78 ينايرسنة ١514‏ فى قضية وزارة الأشغال ضد 
منطه]8 مجموعة الأحكام ص مه . 

(*) ملس الدولة الفرنسى فى قضية ١؟‏ نوفير سنة 147٠‏ ؟ سيرى |9 م امم , 
تعليق الأستاذ .1 .2 
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رفعها الدعوى مذكرة مسببة 0096م عمتمصسوم عبد ولكن هذه المذكرة 
لم تصل أبدا الى مفوض الدولة بل ولم توجد بقلم الكتاب » طعنت السيدة 
ف الحكم الصادر برفض دعواها » قبل مجلس الدولة الفرنسى الطعن 
بتصحيح الغلط المادى وغير الأسباب والمنطوق أى أنه قد وافق على وجود 
غلط مادى وذلك لوجود خطأ القاضى أو فعل القاضى ممناكاز ها عل انظ 
أى أنه قد أعتير أن قلم كتاب امخلس يكون مع الس وحدة واحدة . 
وقبل أن صر امحلس حكه تحقق من أن السيدة قد وجهت فعلا الى 5 
كتابه تلك المذكرة المسببة التى او جات ف الل الأمبل 8 رفش افلدرا 
دعواها » وتحقق أيضا أن هذه المذكرة المسببة قد فقدت هن قلم الكتاب » 
وبعد ذلك غير أسباب لمكم المطعون فيه ومنطوقه : فبعد أن كان منطوق 
الحكم يقضى برفض دعواها اذا بتصحيح الغلط المادى بجعله يقضى لا 
و حي ل الدعو ى أمام محكة أخرى اقليمية للمعاشات ولهموئعةم عناهه معادنة عمد 
5ددنةدهم دوق والواقع أننا نجد هنا جميع عناصر الطعن بالالقاس فالأمر 
ل يكن مجرد مسألة تصحيح غلط مادى وانما هو اعادة نظر حقيقية 
فى الدعوى تماما سما فى الالكاس باعادة النظر . 


وتسمى هذه الحالة *الغلط ى أصل الحكم ” **لنه؟ تاك نانع[ 
والواقع أن هذه الحالة تذر مشاكل أكثر من سابقتها نظرا لوجوب تحديدها 
تحديدا دقيقاً حجى لايخلط بينها وبين الطعن بالالقاس باعادة النظر : ففها 
تعديل كامل الحكم » لكل المحكم أسبابه ومنطوقه . ولهذا سنععى فى بيان 
شروط الطعن بالعَيير بين الطعنين فتقول ان عدم وصول القاضى الى الحقيقة 
ائما يكون المرد فيه فى حالة الالقاس الى فعل اللخصوم » كلهم أو أحدم 
أما فى الطعن بتصحيح الغلط المادى فهنالك لا فعل الخصوم وائما فعل القضاء 
ونال 1 عل أن“ أو فعل المرفق العام للعدالة الأدار يه عناطنام عماتكيعة ع1 


.1ه وتستمملة ععادنز 15 عل 


7ه وقد اعترف مفوض الدولة نفسه ى قضية ؛تمموظ ه17 
بأن تطور فكرة الغلط المادى من « الغلط فى التعبير » الى « الغلط فى أصل 
الحكم » هو فى ذاته تطور خطير ولكنه للأسف لازم مسن سير العدالة . 


: 


عه عتن قاط ع وومطه عتاواعندو غوع”ه عدن كاهددتهصصمعع2 كنول 

عمند #عصممكق عل معلزمتر آدءد ع1 غوعثه كتقمد ,كل تاودتاز أن غأة 2 أنانو 

-كعدز 12 عل عمونا 15 مصهل غئه؟ ة غياه غلدعوم كنامم وأعه غأه رومتاكدز عصصمط 
(1) *«وممة متام 


” ائنا نعثرف بأن هناك شيئا أكثر مما يجب ثم حبى الآن » ولكنه الوسيلة 
الوحيدة لنقدم غباله صمبحة » الأمر الذى يبدو لنا مطابقا كل المطابقة 
لاتجاه القضاء ... “ 


مه ولكن كيف يوصف الغلط بأنه مادى ؟ يشترط لذلك - . 
فى اعتقادنا ‏ أن يتوافر فيه شرطان : 


١ن‏ البلسامة , 
؟ - فرط الوضوج . 


(أولا) بحب أن يكون الغلط جسما حى يعتير .ماديا . والواقع 
أن وصفه بالمأدى اما هو على سبيل النحاز0) اذ أنه فى الحقيقة ليس له 
أى كيان مادى : فهو يوجد فى فكر القاضئ وهو يقضىف الدعوى » 
واذا سمى ماديا فا ذلك الا لأنه واضح جسم عأهوعع 13 اه 1006 


( ثانيا ) يجب أن يكون مفرطا ق الوضوح عصعم ععمعواكة"'1 غو0”ه 
لأنه لو كان غير واضح لاحتاج الى تنقيب وبحث » وهذا التنقيب واالبحث 
لايكون الا باعادة النظر من جديد «ونوز,ةم أو كما يقول مفوض الدولة 
ودوم3 فى مذكرته التى قدمها فى قضية غزممهظ8 9396© : 
مع عزه أنه دع رعقتتهه هه 7621156 50114 عنانو عنااع:20 أناعم عم 02" 
5 26 ,عأصوعع 72 عناة غزه00 مداعمء'”1 , ل.ل امتكلءقل عمغتصععم 19 ,لهل 
**.م10هوتاءقتل 12 عزمتزمية 
أى أننا لامكننا أن نقبل أن يعاد مناقشة القرار الأول من حيث الوقائع 
أو من حيث القانون ... وانما يحب أن يكون الغلط حالا واضحا » 
ولا حتمل المناقشة . 


() سيرى او رسع -لا# . 
4 بحث فيليب أندريه فنسان » السايق » ص 445 : 
(7) سير ى عقر مد بم 
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5 فى قضية ::ممع8 ودلا كان الخطأ جسما واضحا : اذ أن 
المذكرة المسببة اللازمة للفصل فى الدعوى كانت قد أرسلت فعلا الى قلم 
كتاب مجلس الدولة ولكنبها فقدت منه فلم تصل الى يد مفوض الدولة فالخطأ 
واضح لامحتاج الى بيان 6 ورقة قاطعة فى الدعوى حجزت ( ضاعت ) 
بفعل القضاء . وكذلك الأمر فى قضية تروك 237 السابق الكلام عنها 
فى - الطعن بالالقاس() ( والتى تتلخص فى أن أحد الطاعنين ى ا 
الانتخابات البلدية قد سجل احتجاجه ى سكرتارية المديرية فى الموعد 
امحدد قانونا ولكن تقرير المدير سجل خطأ أن تسجيل الاحتجاج حدث 
بعد الموعد المحدد . فرفض الحلس الطعن فى الانتخابات نحجة حصول 
الاحتجاج بعد اليعاد . طعن المسيو برضي فى هذا الحكم بالطعن 
بالقاس اعادة النظر . رفضه ا محلس ولكنه نظر ى الطعن على اعتبار أنه طعن 
بتصحيح الغلط المادى ) فهنا تقرير المدير غير صحيح أى أنه ورقة مزورة 
قاطعة فى الدعورى وكان تزويرها بفعل ١‏ المرفق العام للعدالة الادارية » 
( اذ اعثير المحلس أن المدير وهو يكتب تقريره عن حدوث الاحتجاج 
ضد الانتتخابات فى الموعد المحدد انما يقوم بعمل أعوان وثةتلفسه القضاء 
الادارى فيكون مع المحلس وحدة واحدة يمكن تسميتها بالمرفق العام 
للعدالة الادارية ) 5 نجد أن اللحطأ المادى تنو افر / فيه الصفتان : الحسامة 
والوضوح الشديد . 1 


هه على العكس من هاتن القضيتدن كانت قضية غومء5 229 
د ل ا لد قعة مادية هى أن ملاحظات 
الوزيرم توجد ف الدوسيهٍ . ولكنه لم يكن واضحا ما اذا كانت هذه الورفة 
الناقصة قاطعة فى الدعوى أم لا . ولكى نصل الى ذلك لابدمن بحث ونحقيق 
وهذا لا يتسع له الا الالقاس باعادة النظر لا الطعن بتصحبح الغلط المادى . 


5ه ولستنتج من حميع هذه القضايا الى استعرضناها أن الخطأ المادى 
لابد أن يكون مئسسا على ١‏ كيان مادى » أى يفئرض وجود أى اشارة 
مادية اءترة )ةم عصولة فى قضية ؛زممع8 ع7 كان هذا الكيان المسادى 


(1) مجلس الاولة فى 7 أبريل سنة 1978 . سيرى سنة 86و سب 118 , 
(9) نيلة رقم ٠١‏ 
() مجلس الاولة ف ١١‏ يونيه سئة ه1918 . 


هو غياب المذكرة المسببة أى حجز ورقة قاطعة ى الدعوى وق قضية 
روطو كان يتمثل فى وجود ورقة مزورة قاطعة فى الدعوى هى تقرير 
المدير بأن الاحتجاج قد سجل بعد الميعاد  .‏ | 

ولهذا فقد تساءل الفقه هل يمكن أن يكون هذا الكيان المادى الذى يقوم 
عليه الطعن شيثا غير الاحوال الثلاث الحائز الالعّاس فبا ؟ أى هل نمكن 
أن يكون مثلا هو التناقض فى المنطوق أو الحكم بأكثر مما طلبه اللصوم 
أو بشىء لم يطلبوه اطلاقا أو نسان الحكم فى طلب من الطلبات رفضا 
وقبولا ؟ (0, 

يذهب الأستاذ فيليب أندريه فنسان فى ممه السابق ( ص 40١‏ ) 
الى الاجابة بالاجاب » ونحن نكيده فى هذا الرأى اذ أنه ليس ثمة مايدعو 
الى قصر هذا 3 الكيان المادى » فقط على حالات الالقاس المحدودة 2 
ليس ما يدعو الى ذلك هن نص لانحى أو قانونى » أو من طبيعة الطعن 
بتصحيح الغلط المادى . يكنى أن يكون « الغلط المادى » جسما ومفرطا 
فى الوضوح لنقبل الطعن بصرف النظر عن « الكيان المادى » الذى يقوم 
عليه الطعن . 

/اه وخلاصة القول أن فحوى الطعن قد يكون أحد أمرين : 

. إنا غلط فى التعبير‎ - ١ 

؟ ل وإما غلط فى أصل الحكم . 

ونبادر الى القول أن هذا الطعن لو قصد به تصحيح الغلط فى أصل الحكم 
فانه يعتدر طعنا احتياطيا ممنهةنوطنه لامكن الالتجاء اليه الا اذا عجزتة 
طرق الطعن الأخرى عن الوصول, الى نفس الغاية . أما الطعن لتصحيح 
الغلط فى التعبير فيمكن استعاله فى كل حالة محتاج الخصم فيها اليه حتى ولى 
كان هنالك طرق أخرى للطعن تنيله نفس النتيجة التى مهدف اليا . 


(1) فيليب أندريه فنسان » المبحث السابق ص 400 . 
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مه وجدير بالذكر أن نسجل أن فحوى الطعن بالتصحيح طبقا 

القضاء العادى يختلف ظاهريا عن القضاء الادارى فاذا استقرأنا قضاء 
الاسئئاف لوجدنا أن الطعن لا يشمل الا تصحيح الغلط فى التعبير 
دون الغلط فى أصل الحكم . وهذا الحلاف ما هو الا ظاهرى لأن أحكام 
محاكم الاستئناف قابلة للطعن بالنقض وهذا الطريق يؤدى الى نفس الننيجة 
البى بؤدى الها الطعن بالتصحيح فنكون أمام نفس القاعدة السايق شرحها 
والتى تنتج من أن الطعن بالتصحبح انما هو طعن ذو صفة ثانوية , 
'للببحث الشاق 
فحوى الطعن فى القانون المصرى 

وه أما فى مصر فان فحوى الطعن لاتمكن أن يكون الا غلطا 
ف التعببز دوئووءدصه ”0 مومه » قان القانون - قانون المرافعات ‏ صريح 
فى ذلك فلمادة 4م فق قولما و تتولى المحكمة تصحيح ما يقع 
فى منطوق حكمّها من أخطاء مادية نحتة كتابية أو حسابية ...) دبريحة 
الدلالة على أن المقصود بفحوى الطعن بتصحيح الغلط المادى انما هو اثلطأ 

فى التعبير الكتالى أو الحسالى دون الغلط فى أصل الحكم ٠‏ بل وان المشرع 
ذهب الى أبعد” ن ذلك فى بيان قصده هذا : فقد أردف المادة 4 بمادة 
أخرى هى المادة 50م حيث نص فبا على جواز الطعن فى القرار الصادر 
بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه سلطها التى وضعت حدودها المادة 
السابقة . 

ويلاحظ أنه بالتطبيق للقواعد السابقة -. لا يعتير الطعن بتصحبح 
الغلط المادى فى القانون المصرى طعنا ثانويا » احتباطيا » لايلجأ اليه الا اذا 
عجزت طرق الطعن الأخرى عن الوصول الى نفس نتيجته » وذلك لكوئه 
قاصرا فقط على تنصحيح الخطأ فى التعبير دون النوع الآخر من الأخطاء » 
و بذلك يجوز الالتجاء اليه فى كل حالة توجد فى الحكم أخطاء مادية فى التعبير 
كتابية أو حسابية حيّى ولو كانت هنالك طرق أخرى للطعن تمكننا من نيل 
نفس المطلب . 


1. 


والقانون الادارى المصرى » اذا نظرنا اليه فما يأخذ به من أحكام بصدد 
الطعن بالالقاس والطعن بتصحبح الغلط المادى وهى نفسها الأحكام 
المدنية ‏ لوجدناه متناسقا : فالضيق الذى يوصف به نطاق الطعن بتصحبيح 
الغلط المادى تعو ضه السعة ىق نطاق الطعن بالالغاس . 


وقد سنحت الفرصة للمحكمة الادارية العليا معجلس الدواة 
المصرى فى أن تحدد فحوى هذا الطعن ونطاق فكرة الخطأ المادى ممكها 
الصادر فى الطعن رقم 55 لسنة قضائية مجاسة ه نوفير سنة ههو١‏ 56 
من أحكام اللجان القضائية . وبطبيعة الحال يعتير هذا الحكم ذات المبادىء 
توصاءدعم عل ؛8رمج وقد طبقت المحكمة فيه القواعد السابق استخلاصها 
ثقالت : 


و ومن حيث أنه وان كانت اللجنة أو المحكمة تستنفد ولابتها باصدار 
قراوها أو حكمها » الا أنها تملك تصحيح ما وقع فى المنطوق أو الأسباب 
الموهرية النى تعتير متممة له من أخطاء مادية محتة كنابية أو حسابية بقرار 
تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن » كا يجوز طؤلاء 
أن يطلبوا الها تفسير ما وقع فى المنطوق أو فى الأسباب الحوهرية الى تعتير 
مكئلة له » من تموض أو امبام » ولا يعتير القرار أو الحكم المصحح أو المفسر 
معدلا للقرار أو | الذى يصححه أو يفسرهء بل متممأ له:» فاذا جاوزت 
اللجنة أو المحكمة حدود ولايها ؟ فى التصحيح أو التفسير الى التعديل أو التغيير 
كان قرارها أو حكها مالفا للقانون . 


و ومن حيث أن منطوق قرار اللجنة القضائية الصادر فى 4 يونيه 
سنة “1161 لم 3 تقع فيه أخطاء مادية محتة كتابية أو جسابية » كالم يشبه أى 
تموض أو ب اذ جاء صريحا فى استحقاق لمعم .أجرة قدر ها 3٠‏ مليا 
يوميا تريد عقدار ملم شهريا كل * سنوات وتسوية عالت 
عل جلا على بن جا تركف عل خقن تز؟ رببالطيت لال لانت + 
وظاهر عا لم محتمل لبسا أو تموضا أن اللجنة حددت المركز القانونى 
على أساس تطبيق: قواعد الانصاف ا 
للأجر اليوى المشار اليه وللعلاوة الشهرية السالفة الذكر كل " سنوات 
ومهما يكن من أمر فى سلامة أو عدم سلامة الحكم القانوى الذنى أنزلته 


على حالة ااتظام » فان قرارها قد أصبحت له قوة الأحكام الانتهائية 
اذا لم يطعن فيه فى الميعاد القانونى أمام مكمة القضاء الادارى ومبذه المثابة 
أصبح حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه » فلا يجوز نحت ستار دعوى تفسير 
أو تصحبح اخطاء مادية الادعاء بآن المتظلم كان يستحق العلاوة الشهرية 
كل سنتين بالتطبيق لقواعد كادر العال الى كان يجب انزالها على حالته 
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بأحقيته فى ذلك » قد أهدر من 
ناحية قوة الثبىء المحكوم فيه الى اكنسها القرار » ومن ناحية أخرى جاوز 
حدود الولاية فى التصحيح أو التفسير الى التغيير أو التبديل فيه » ووقع 
مخالفاً للقانون حقيقا بالالغاء .: » 


الفصل الثالث 
شروط الطعن 
عنتتاتاء تتنده” 0‏ قستماتلصمه ومع[ 
المبحث الآاول 
شروط الطعن فى فر نسا 
7 لحب أن عدف الطعن الى تصحيح خطأ متعلق بالوقائع لا متعاق 
بالقانرن » أويجب أن يكون ذلك الخطأ قد وقم قع بفعل القاضى ممنادماز عل غنه1 
لا بفعل الخصوم » ويجب ألا يكون هنالك طعن آخر يؤدى الى نفسن 
المتيجة . ١‏ 
5 ( أولا ) الغلط المادى يحب أن يكون متعلقاً بالوقائع لا بالقانون : 
أى ألا يكون أبدا خطأ فى تفسير القانون » لأن ذلك قد خصص المشرع 
لاصلاحه وسائل لخر ى . وقد عير مجلس الدولة الفرنبى عن هذا الشرط 
ف حكم تعفوطةة الصادر فى ١؟‏ نوشير سنة )0(١9#٠‏ حيث قال , 
د من حيث أن طعن السيد روقوموع اتا عدف الى اعلان ابطال 18 
مجلس الدولة المؤرخ 7١‏ مايو سنة :"19 بمقولة أن هذا الحكم قد قام ٠‏ 


() سيرى "وموم 


إن 


بتطبيق غير للمادة 47 من مرسوم ١‏ سبتمير سنة 1919 ء وبذلك 
يكون: هذا الطعن لا هدف الى تصحيح غلط مادى احتواه ذلك القرار 
وائما الى اعادة النظر فى الدعوى .. “ ثم انتهى الى رفض الطعن . 


كا يجب ألا يكون مبنى الغلط المادى خطأ فى التقدير أى ق الموقف 
الذى يتخذه القاضى ويصل اليه بعد سماع كلا الطرفن . فاذا قدر القاضى 
اذا سلمنا جدلا بصحة الوقائع المعروضة - أن الحق فى جانب طرف 
ممرن ثم أجرى بناء على ذلك حكم القانون وأخطأًنى تقديره هذا ع فان هذا 
الخطاً لامكن أن يختير أبدا خطأ ماديا يصدد هذا الطعن . 


ولكن اذا استند القاضى فى حكه على ؤقائع لم تكن محل نزاع أثناء 
نظر الدعوى - ولكن ثبت بعد ذلك أنها غير صميحة » كان حكه مشوبا 
بغلط مادى يمكن للخم صاحب الشآن أن يطالب بتصحيحه مستعملا 
هذا الطعن ٠‏ فقد حدث فى قضية ومو © أن بى مجلس الدولة 
الفرنبى حكه على ورقة قاطعة غير صميحة وثبت أنها لم تزور من اللخصم 
الآخر عمدا فاعتير مجلس الدولة الفرشبى أن الطعن المقدم من الخصم 
صاحب الشأن لتغيير الحكم ليس طعنا بالقاس اعادة النظر وانما بتصحيح 
الغلط المادى لأنه قد ببى على وقائع لم ينازع الخصوم فى صصتها أثناء نظر 
الدعوى - وثبت عدم حصا بعد ذلك . 


وخلاصة القول فى هذا الشرط : أن الخطأ فى تفسير القانون » أو الخطأ 
فى تقدير موقف كلا الطرفين لا يعتير غلطا ماديا » واثما الغلط المادى 
هو فى نظر مجلس الدولة الفرنسم ) د بتاع على الحكم على وقائغ غير 
صبيحة - لم ينازع النصوم فى مها ى أثناء الدعوى - ولكن ثبت عدم 
صضبها بعد آ ري 
نظرا لنصوص القانون الوضعى الحاضرة . 


4 ( ثانيا ل م 6 1 عل اندم 
المادى عن الطعن بالالقاس . وسنضرب مثلا عل ذلك 50 من قضييين 

(1) أنظر حك المجلس الصادر فى هذه لفتية المتادن ل أبريل ل 4و بناء على مذكرة 
مقوض الدولة » خلمجوم , 


ونا 


قضية :مم8 6د 2١(‏ وقضية وممم20(1). كلا الحكمان صدر فى ظروف 
متشاءة : نجد فى كل قضية دعوى رفضت لآن ااطلبات كانت غير كافية 
التسبييب . ف القضية الأولى قدمت الطالبة المذكرة المسبية ‏ المطلوبة 
والى من أجل عدم تقدعها رفض الطلب ‏ الى قلم كتاب مجلس الدولة 
فضاعت ول يعثر علمها . وف الثائية قدم المسيو 6ممصة مذكرة مسببة 
لها نفس الأهمية - الى قلم كتاب ككة المعاشات ولكنها لم تصل الى مجلس 
الدولة بفعل خصمه الادارة ومنادمةنهنص 10 فالتشابه فى الظروف قاثم » 
ومع ذلك فالطعن المقدم ضد الحكم الأول هو طعن بتصحيح الغلط 
المادى » وضد الحكم الثانى طعن بالعّاس اعادة النظر » وذلك لوجود 
فرق دقيق سمح لنا باجراء هذا القيز : فى القضية الأولى يوجد فعل 
القضاء عبنم عتماسفة ونع لعز 5 مه انه اذ أن قلم كتاب مجلس 
الدولة يكون مع المحكة الى تقضى هيئة واحدة » جمسما واحدا » وهيئة 
واحدة . وف القضية الثانية يوجد فعل الخصم » فعل الادارة تدليسيا كان 
أو غير تدليسى70, 


اذن نكون أمام طعن بالتصحيح اذا تعلق الأمر بفعل القضاء » 
فليس من الضرورى أن يكون هناك خطأ مسهم من القضاء » بل وأكثر 
من هذا فانه يكى كشر ط لهذا الطعن أن يكون الفعل 8816 16 منسوبا الى المرفق 
العام القضاء الادارى 6ه متمنسلة عمنادسز 12 ع0 متاطيام مع للك غثدة ع1 
ومن هذا ما حدث فى قضية كانى ووامه ٠‏ وتلخص ظروفها مرة 
أخرى » ف أن الطاعن قدم احتجاجا ضد عمليات ائتخابية فى سكرتارية 
المديرية فى الموعد القانونى » ولكن المدير فى تقريره قرر خطأ أن الاحتجاج 
م يتقدم الا بعد الموعد القانونى وذلك على خخلاف الواقع . لم يتنبه لهذا مجلس 


)١(‏ ملس الدولة الفرنسى فى 1١‏ نوفبر سنة .191 » سيرى 8-1911 - #8 وسبقت 
الاشارة اليه . 


, ينايرسنة 1981 » وسبقت الاشارة اليه‎ ١5 مجلس الدولة فى‎ )١( 
(م) أنظر مذكرة مفوض الدولة 8:41 التى قدمها فى قضية 086 ( مجلس الدولة فى 7 أبريل‎ 
1١118 - # - 1914 سنة “1488 ) ومنشورة فى سيرى‎ 


إن 


ديوان المديرية ممساءه6هم ول لنعودمه 15 ( الأن بعد تعديل سنة 141 يسم 
كة ادارية عنهدهنمتصفه لممسدطنم ) ودخل فى مناقشة الموضوع 
ره 16 وحكم فيه بالرفض » استأنف الطاعن أمام مجاس الدولة 
فتنبه لهذا الى آن الاحتجاج قد سجل - بشهادة تقرير المدير ‏ بعد الموعد 
القانونى ورفض الطعن . قدم الطاعن طعنا بالقاس اعادة النظر فى قرار 
املس فقرر املس أن تقرير المدير لابعتتر ورقة مزورة ووكسك ممعفام. 
ولكنه اعتير الطعن طعنا بتصحيح الغلط المادى . وى هذا يقول مفوضص 
الدولة :وميوم الذى كتب مذكرته ف القضية  :‏ ,م ؛ 


:قناز ع1 عنقم أمعممعاءع ملل ءوتسصمه غ6 كدم 58م علاتغاهم تع ”1“ 
انو «ماأعتتاقمة”1 ع0 قتتامء نه كلهم 2626م ع1 نموم 66 18 هلاء 
ك1 عطقنا غسمقاتمم سمه ع5دلغ700م م1015 .1أم/زنامم تل غتدكنة] 
عأاعه ع0 قتنامه ناه 5عأنة؟ 63[165)همط 5تتاععع 165 ,عاطهلة6:م علنمومتمتسلة 
عمقسصعلاء صمنوك06 19 فصقل عاتتاكضء 5عغأنلمرمعء ع ملأاع اوم 
انتج 5ه6[تتستوقة. ع6 ,كزو5ععت 121016 5325 ,0101011م ‏ 2818155601 110115 
5 3101161 ,عكتال حال عله ع1 .عقتاز ال غن9؟ نل غمقغادد6د و5عدعممه 
07 عتنا قم رعتلمعتهة”3 أتملق ,عاعنع ندل غته؟ ع1 ةاتستوقة 063 متعتة 
ععتاقداز 15 ع0 وععتكيعد ندل عأطممعدمع *1 3 عاطمتنامصة أنه ندل ,ممأفمععرء 
“عق التستحصلة 


أى ما معناه : ان الغلط المادى لم يرتكب مباشرة :بواسطة القاضى » 
ولكنه ارتكب بواسطة المدير فى أثناء التحقيق الذى أجراه بصدد الطعن . 
ان الاجراءات لتشمل تحقيقاً اداريا سابقً » والأخطاء المادية الى ترتكب 
فى أثناء ذلك التحقيق ثم يرددها الحكم بعد ذلك نستطيع بغير مجهود 
زائد أن نشبها بالأخطاء الناتجة عن فعل القاضى . ان فعل' القاضى 

- الذى سبق أن شيم به فعل قلم الكتاب - يجب أن يفهم ‏ بعد اتساع 
جديد ‏ بأنه الفعل المنسوب الى مجموع مرفق العدالة الادارية . 

> أما اذا تعلق الأمر عخطأ صاحب الشأن 6وومعنمة"ا عق مسد 
فان الطعندن يقفلان فى وجهه . ومن ذلك قضية برددمس() فقد كان 
فى ملف القضية ورقة مزورة وقد رفض املس الطعن بالتصحيح مسجلا 


. ١9184 ديسميرسنة‎ ١4 مجلس الدولة الفرنمى فى‎ )١( 


نا 


فى أول حيثية من حكه ان هذا الغلط المادى قد احتوته الملاحظات المقدمة 
من الوزير وان هذه الللاحظات قد اطلع علها الطاعن الذى امتنع 
عن الاحتجاج على هذا الغلط . 


1ك ثالثا : أما الشرط الثالث فهو يكاد يكون شرطا بقبول الطعن 
ألا وهو عدم وجود طعن آخر يؤدى الى نفس الثتيجة . وبصدد هذا الشرط 
يجب أن نفرق بن الطعن بتصحيح الغلط فى التعير والطعن بتصحيح الغلط 
فى أصل الحكم .” 

أما فى الخالة الأولى » حالة تصحيح الغلط فى التعبير فلا ممكن اشتراط 
هذا الشرط اطلاقا » أعنى أن الطعن بالتصحيح لا يمكن اعتباره محال طعناً 
ثانويا أو مساعدا طاو لايلجاً اليه الا عند عدم وجود طعن آخر 
محقن نفس الغرض » وانما يصح لصاحب الشأن أن يلجأ اليه كما يشاء 
حتى فى حالة وجود طرق أخرى لاطعن . 


أما فى الحالة الثانية ؛ حالة تصحيح الغلط فى أصل الحكم » فان هذا الشرط 
الثالث ينطبق كل الانطباق » وذلك مراعاة الحكة الى دفعت القضاء 
الادارى الى خلق هذه الخالة والتوسع فى الطعن ألا وهى ضيق .الطعن 
بالالغاس أى ضيق الطعن الوحيد وبعبارة أخرى عدم وجود أى وسيلة 
قانونية أخرى لتصحيح تلك الأخطاء . فاذا وجدت تلك الوسيلة - بوجود 
طرق طعن تئدى الى نفس الحهدف ‏ انتفت الحكمة من التوسع فى الطعن 
وبذلك يقفل فى وجه صاحب الشأن ‏ الذى يتحت عليه أن يلجأ الى الطرق 
الأخرى . 

المبحث الثانبى ‏ 
شروط الطعن فى مصر ." 

8 أما فا يتعاق بمصر » فان فكرة الحطأ المادى وقصورها على تجرد 
تصحيح الأخطاء المادية وحدها دون الغلط فى أصل الحكم » تؤدى الى عدم 
اشتراط الشروط الثلاثة الواجبة التوافر فى القانون الفرنبى . والمرد 
بطبيعة الخال فى فهم الشروط فى القانون احصرى انما يرجع قبل أى ثىء 
الى النتصوص ذانما الى كانت على درجة كبيرة من الوضوح . 


دنا 


9 أولا : أما عن الشرط الأول الواجب التوافر ى القانون الفرئسى 
وهو أن يكون الغلط المادى متعلقاً بالوقائع لا بالقانون فيجب أن يفهم 
لدينا على نحو مالف 2 لا أقول كل المخالفة » وائما مخالف الى حد ما » 
فقد نصت المادة 54" من قانون المرافعات على أن « تتولى ا محكمة تصحيح 
مايقع فى منطوق حككها من أخطاء مادية محته كتابية أو حسابية .. ؛ وما أن 
الأسباب الحوهرية قد قد تلتضق بالمنطوق ويكون لها حكه فقد حكت المحكة 
ا ية العليا محكمها الذى أوردناه فى الفصل السابق بأن المحكمة أن تصحح 

فى المنطوق أو فى الأسباب الموهرية الى تعتير متممة له من أخطاء 
5 كتابية أو حسابية » وعلى هذا نستطيع أن نقول ان الغلط المادى 
فى القانون المصرى بجب ألا يتعلق بتفسير القانون أو بتقدير المحكة مرجحة 
احدى الكفتين على الأخرئ وانما يتعلق بأخطاء مادية بحتة . أما حالة بناء 
ع ل 0 

بعد الحكم عدم ها وهى الى يمكن أن يبى عليها طعن 000 
اماد فى فى أصل الحكم » فلا ممكن قبوها لدينا فى مصر لأن بناء | 
على وقائع غير صحميحة غالبا ما يكون راجعا الى فءل الخصم وتدليسه وبذلك 
تدخل فى نطاق الطعن بالعّاس اعادة النظر ( م 1١/4319‏ ) . 


٠ل‏ ثانيا : الغلط المادى فى القانون المصرى مجحب أن يكون ناتجا 
عن فعل القاضى أو خطتئه وليس بفعل اللحصوم . وهذا الشرط يظهر 
3 وضوح من نفس الخرء السابق من المادة 45" »2 وبه يتميز الطعن 
الغلط المادى بوضوح عن الطعن بالعاس اعادة النظر حيث يكون 

لط تجا -. فى معتم حالاك ل عن فل لصوم أنفسهم . 


اا ثالثا : أما عن الشرط الثالث وهو عدم وجود طعن آخر يئدى 
الى نفس النتيجة : فنعتقد أن توافره غير لاز م لقبول الطعن فى القانون 
المصرى » وذلك لأن الطعن بتصحيح الغلط 2 لاهدف 0 
الغلط ى التعبير ةن عدومء:1 دون الغلط. ق أصل ١‏ 
4 نال تدعمع:<1 وبذلك فهو يعتدر طعنا أصليا وليس طعنا مساعدا أو 0 
وعلى ذلك فيصح الالتجاء اليه ى كل مرة توجد أخطاء فى التعبير فى المنطوق 
أو الأسباب الحوهرية المتممة المنطوق حتى لو كان هنالك طعون أخرى 
تؤدى الى نفس الغرض . 


5ه 


الفصل الرايع 
اجراءات الطعن بتصحيح الغلط المادى 
المبحث الآول 
فى فرنسا 
"لب طبقاً لنص المادة /ا من قانون ١‏ يوليه سنة 1448 المنظ. خلس 
الدولة الفرنبى بنجب على نلمم صاحب الشأن » اذا أراد أن يلجأ 
الى هذا الطعن » أن يقدمه فى نفس الشكل الذى قدمت به الدعوى الأاصلية 
على أن يكون ذلك فى مدى شهرين من تاريخ اعلان الحكم امراد تصحيحه . 


» فالطعن يجب أن يقدمه أصعاب الشأن الأطراف فى الخصومة‎ -١ 
عن أله لاعرز ادكه ا ار »بو قا تشسرائيدا عاد للم‎ 
وذلك على خلاف القانون المصرى‎ 

؟ بجب أن يقد م الطعن ى نفس الشكل الذى قدمت به الدعوى 
الأصلبة فآذا كان الطب الأصلى من الطلبات الى لا بجوز تقدىها بغر 
مام سرى نفس الحكم بالنسبة الطعن بالتصحيح . 


“ا ميعاد الطعن شهران من تاريخ اعلان الحكم . 
المبحث القاق 
اجراءات الطعن فى »صر 


“الا تقضى المادة 4 مرافعات بأن تتولى المحكة تصحيح ما يقع 
فى منطوق حككها من أخطاء مادية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء 
نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة وبجرى كاتب 
لمحكة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعها هو ورئيس الحلسة . 

ومجوز طبقآ للمادة +" الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت 
المحكة فبها حقها المنصوص عليه فى المادة السابقة وذلك بطرق الطعن 
الجائرة ىق الحكم موضوع التصحيح . أما القرار الذى يصدر برفض 
التصحيح اع قن يهل امت 


/ا6 


ومن هذا نرى : 


١‏ - أن الطعن بتصحبح الغلط المادى يمكن أن يقدم من أحد احضوم 
وعكن ‏ وهذا على خلاف ما هو مقرر فى فرتسا ‏ أن تقوم به الحكمة 
:من تلقاء نفسها 1 

؟ - ونحن نعتقد أن الطعن بالتصحبح جب أن يقدم دائما الى سكرترية 
امحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام » وذلك تطبيقاً لنص المادة ٠١‏ 
من قانون مجلس الدولة المصرى الواردة ى باب الاجراءات والى نعتقد 
أنها قسرى على حميع الطعون وتنص على أن « كل طلب يرفع الى مجلس 
الدولة بجب أن يقدم الى سكرتيرية المحكمة الختصة بعريضة موقعة من محام 
مقيد مجدول امحامين المقبولين أمام المجلس 0 . 


لم تحدد المواد السابقة ميعاد الطعن ويمكن الاستناد على ذلك 
لتقدم الطعن فى أى وقت » وكنا نفضل أن محذو المشرع المصرى حذو 
المشرع الفر نسبى فيأى بميعاد الستين يوما ونخاصة أن الطعن بالتصحبح لايشمل 
لدينا سوى تصحبح أخطاء التعبير وهذه يمكن كشفها من قراءة الحكم 
لأول مرة فلا ضرر اذن اذا ما حدد الطعن فها عدة معقولة . 


4 - كانت النصوص التشريعية قاطعة فى تديد هضمون فكرة الغلط 
المادى ووجوب قصرها على أخطاء التعبر . ولذلك فقد احتاطت للحالة 
الى قد تتجاوز اللحكة فها حدود سلطاتها فصتكك من هلآ الطمق وسنيلة لاعادة 
لنظر فى الحكم نفسه » وسيلة مستترة لاعادة النظر فى الدعوى . فنصت 
المادة 5" على جواز الطعن فى القرار الصادر فى التصحيح بنفس الطرق 
الحخائرة فى الحكم مو ضوع التصحبح » وأما القرار الذى يصدر برفض 
التصحيح فلا مجوز الطعن فيه على استقلال » وانما يكون الطريق الوحيد 
الى مناقشته هو بالطعن فى الحكم الأصلى اذا كان قابلا للطعن فيه وكان ميعاد 
الطعن مازال مفتو حا 8 فأحكام محكة القضاء الادارى و انحاكم الادارية 
الصاذرة بتصحيح الغلط المادى ‏ اذا رأى الخصوم أن المحكمة قد جاوزت 


؟؟ 


مها حدود سلطتها ‏ جاز الطعن فيها بالنتقض أمام المحكة الادارية العليا 
اذا وافق على ذلك رئيس هيئة مفوضى الدولة ( طبقاً للمادة ١١‏ من قانون 


مجلس الدولة ) . 


#4 كلية أخيرة : ولنا قبل الاننهاء من دراسة هذا الطعن كلمة أخدرة 
نهم الفن التشريعى فى التشريعات المنظمة لحلس الدولة : فقد لاحظنا 
فى صدد الطعن بالالقاس أن المشرع الفرنسى يتعمد أن يرك للمجلس 
حرية واسعة ليستكمل بناءه الريتورى ى القضاء الادارى كما يشاء » 
وذلك بعدم التضييق عليه بنصوص تشريعية محددة وضيقة . ونرى هنا 
مثلا آخر نستمده من المادة الوحيدة المنظمة الطعن بتصحيح الغلط المادى 
فان هذه المادة على الرغم هن أنها قد وضعت فى وقت استقرت فيه أحكام 
المحلس فى اتجاه معين الا أنها رفضت أن تضع أى تعريف لفكرة الغلط 
المادى بل جاءت بعبارات تعمد المشرع أن تكون واسعة لاسمح لمحلس 
الدولة أن يفسرها كنا يشاء فقد قال المشرع الفرنسى فى تلك المادة : 
عصخل ع6طعقامة أو )0*8 اتعقمه» ل «مزمغ0 عصد” نوؤرم1 
-متععناز ع1 عناة ععمعساكهذ فصب مممعع مزم هل عااتامعوكدة علاعلماممم مومع 


أأعممه© ع1 غسمومعة ,ععشنلمعهذ أبعم عؤددعتعتمة عتاعهم 18[ كتذالة”1 عل غم 
"ممتنهع ل تناع مء 5نامع نا رأقاك 0 


أى ما معناه : 


عندما يكون حكم صادر من مجلس الدولة مشوباً بغلط مادى من شأنه 
أن يكون ذا أثر على القضاء. فى الدعوى فان الخصم صاحب الشأن يستطيع 
أن يقدم أمام مجلس الدولة طعنا بالتصحيح . 

هكذا كان النص : حكم مشوب بغلط مادى ... أما ما هو الغلط المادى 
هل هو الغلط ف التعبير أم الغلط فى أصل الحكم فهذه مسألة لم يتعرض ها 
المشرع من بعيد أو قريب وائما ترك أمرها للقضاء الادارى محددها مما 
يتناسب مع قضائه ى حيع مواد القانون الادارى حتى يكن البناء وحدة 
متأسكة متناسةة » ولعمرى ليس هنالك أمل وأحفظ لذلك البناء الريتورى 
عصصع امم قعم دمناءستحدم 19 من هذا المسلك !!! 


وه 


الباب الكالتٌ 


الطعن بالنتقض 
615 725ا2600 6[ 
هل كان من بين التجديدات الى جاء مها القانون الحديد محاس م لم 
المصرى انشاء طريق الطعن بالنققض لأول مرة لدينا » على أن يرفع 
المحكمة الادارية العليا » التى أنشئت بدورها لأول مرة » 0 
من اصرار بعض دوائر محكمة القضاء الادارى على رأى مالف لرأئن 
الدوائر الأخرى وما ينشأ عن ذلك من انختلاف فى تطبيق القانون 
7 الذى يخالف المبدأ القائل بوجوب أن تكو ن العدالة واحدة الجميع 
أى مبدأ المساواة بين العدالة ومتاكز 15 غسوبع3 فاناوعة”1 فرغبة ى نحقيق 
ذلك المبدأ » و ورغبة فى اصلاح أخطاء الأحكام الثى تصدر ف المنازعات 
الادارية وى تنسيّق مبادىء القانون الادارى وتأصيل أحكامه تأصيلا 
يربط بين شتائها ربطا محكما بمنع التناقض والتعارض بين أحكام القضاء 
الادارى ويتجه مها نحو الاتساق والاستقرار أنشأ المشرع المحكة الادارية العليا 
وجعل مهمتها التعقيب النهاقى على يع الأحكام الصادرة من منكة القضاء 
الادارى أو لمحا كم الادارية فى الأحوأل الى نص علها وهى عنالفة القانون 
أو اللخطأ فى تطبيقه أو تأويله أو وقوع بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات 
أثر ف الحكم أو مد م خلافا لحكم سابق حائر لقوة الشىء 
المحكوم بهن (00, 


ولاكن: يشرح الفقيه أو الباحث أمر هذا الطعن بالنقض ويرهم حدوده 


ويبين معلمه لابد له من استعراض قواعد هذا الطعن فى فرنسا ليقارن 
٠‏ بها وبين الأحكام والمبادىء الى يراد لها أن تستقر عندنا . 


دا الطعن بالنقض ىق فرنسا : ان الطعن بالنقض ف القانون الادارى 
الفرنبى ليختلف عن مثيله فى مصر ف أنه يقدم فى فرنسا ضد الأحكام 
الصادرة من الحهات القضائية الادارية لا الأحكام الى تصدرها امحاكم الادارية 

(1) حك المحكة الادازية العليا فى الطّعن رقم ١64‏ سنة ١‏ قضائية جلسة ه نوفير ه98١‏ 


"3 


التابعة لس الدولة . وهذه انحاكم الادارية الى كانت تسمى قبل اصلاح 
سنة “481 اعسسطءه فوم ع4 والعودمه 166 أصبحت تسمى الآن مسهمسطئعا كا 
وكتاكتمتسله وحميع أحكامها تستأنفت أمام مجلس الدولة فالطريق الى يفتح 
لتصحبح الا ا ا 
لا طريق الطعن بالنقض الادارى . 


فالطعن بالنقض فى القانون الادارى الفرنسى هو طعن يطلب فيه 
الى مجلس الدولة أن يقرر أن قرارآ أو حكما صادرا من جهة قضاء 
ادارى بصفة نبائية الف للقانون وبالتالى مستحق للالغاء على أن يكون 
ذلك التق ير متمتعا بقوة الشىء المقضى به(1). أى أله طعن بالالغاء جزباممهم 
تتاةانتصمة ده يوجه لا الى أمر ادارى ولكن الى حكم نبائى صادر من جهة 
قضاء ادارى27) , 


وهذا الطعن بالنقض يشترك مع الطعن بالالغاء فى نفس المصدر النشريعى 
وهو قانون / - ١4‏ أكتوير سئة 1/80 الذى عم أن تحمل يع « دعاوى 
عدم الاختصاص أمام الملكث رئيس الأدارة العامة ٠‏ » والادة التاسعة 
من القانون الصادر فى 4؟ مايو سنة 141/19 م أخخيرا المادة !"ا من القانون 
الصادر فى "١‏ يوليه سنة 1148 بتنظم مجلس الدولة . 


والواقع أنه ل يكن مكنا فى ظل القضاء المقيد معام ومتاكاز أن م 
القييز بين الطعنين : الطعن بالالغاء والطعن بالنقض اذ لم يكن هنالك قضاء 
ادارى بالمى الصحيح اذ كان رئيس الدولة يفصل - عساعدة مجلس 
الدولة ‏ فى كل الطعون الى توجه ضد القرارات الادارية الهائية دون 
تفرقة ببن ما صدر منها من الادارة أو القضاء الادارى . وكانت نظرية 
الوزير القاضى قناز - عاكتساسر 1 تزيد الطن بله فتصعب أمر الفييز 
بين هذين الطعنين . وبزوال هذه الاعتبارات أمكن أن برسم لكل طعن 
ذاتيته الخاصة فالقضاء المقيد أضحى قضاء مفوضا وكدوةاغ0 عمنادداز » وازداد 


. 400 دويز ودبير غائهم1 ص‎ ))١( 


. 4*8 دى لربادير 6ان8" ص‎ )١( 


ك١‎ 


الفييز بين القرارات الادارية ٠.‏ والأحكام الى تصدر من جهات قضائية 
ادارية » وزالت فكرة الوزير القاضى » نأمكن للفقه أن يساعد القضاء 
فى رسم حدود كلا الطعنين . 

لال وباستعراض تارم كلا الطعنين نجد أن الطعن بالنقض لم بجد 


أصله التاريخى فى الطعن المدنى بالنقض بل لعله وجده فى قانون /ا0 ١4‏ 
أكتوبر سئة ١0/94٠‏ : أى لقد كان هو أصلا للطعن بالالغاء أو الطعن 


بتجاوز السئطة ولقد كان لافريير ‏ "كا يقول معظم الفقهاء ‏ هو أول ' 


من ميز الطعن بالالغاء عن الطعن بالنقض سنة ١880‏ وان كان هنالك 


من يقول بأن الفضل فى ذلك اتما يرجع الى كتقعنده5 الذى أجرى ' 


هذه التفرقة ىق كتابه ونإأطيام ؛زمعص ع3 متمعمةزظ سنة 1١805‏ ©» وسواء 
أكان هذا أو ذاك هو صاحب الفضل فى وضوح المييز بين الطعنين 
فان الأمر الذى لاششك فيه أنه لم تجىء الحرب العظمى الأولى الا وكان لكل 
من الطعنين ذاتيته الخاصة . وبقيام تلك الحرب نشأت كثير من اللجان 
القضائية الثى مخضع أحكامها محلس الدولة عن طريق الطعن بالنقض . 
وقد أدى اتساع رقعة هذا الطعن الى تو سيع أو جه الطعن عمبممعتده:0 قد 
وعلى الأخص عخالفة القانون :ه1 1 ع4 «منهاهة: 12 وان ظلت رقابة املس 
فى الطعن بالنقض أضيق هن الطعن بالالغاء وخاصة فيا يتعلق بالغلط 
ف الوقائع غئهة هك مومه فبيما كان الطعن بالالغاء يسمح للمجلس 
يبحث كل غلط فى الوقائع أدى الى غلط فى القانون فان الطعن بالنتقض 
كان يستبعد كلية كل رقابة المجلس فى هذا الشأن0© . 


وببن الحرب العظمى الأولى والحرب الثانية تطور قضاء ملس الدولة 
تطورا واضحا بالنسبة لكلا الطعنين ذلك التطور الذى يبدو فق ازدياد 
السلطات الى يتمتع ها القضاء الادارى فى رقابته على ما مخضع له من أوامر 
ادارية وأحكام . 


)١(‏ <نههنا - عش : تعليقه فى سيرى . لاو وام دوع 


ذه 


8 الطعن بالنقض والطعن بالالغاء فى القانون الفرنسى : وباتباء 
الحرب العظمى الثانية دخل الطعن بالنقض فى «رحلة جديدة لعلها أدق 
٠راحل‏ تطوره اذ اتسعت بالنسبة له سلطات مجلس الدولة انساعا قارب 
الى حد بعيد السلطات الى يتمتع ها الحاس بالنسبة للطعن بالالغاء الأمر الذى 
دعا بعض الفقهاء الى القول بانباء كل ذاتية للطعن بالنقض واعتباره 
طعنا عاديا بالالغاء . والحقيقة ان الذى حدا بلمحلس الى توسيع سلطاته 
فى الطعن بالنقض انما يرجع الى أمرين : أولها : أنه يقضى فى نطاقين 
متجاورين جدا : آحدها كقاضى نقض والآخر كقاضى إلغاء : فثلا 
هو ف التطهير الادارى بالنسبة لموظى الدولة قاضى الالغاء بكل ما يستتبعه 
قضاء الالغاء من رقابة واسعة وهو قاضى نقض - بالنسبة للتطهير 
المهبى علاءمده :دمع هدم مم كهمومة*1 أى التطهير الذى نجرى فى النقابات 
المهنية كنقابة :الأطباء والمهندسين ٠‏ وهى الثقابات التى تعتر من أشخاص 
القانون العام وتتميز بآن الانضمام الها اجبارى وان من حقها فرض 
ضرائب على أعضائها نجى بالقوة وتستطيع الدفاع عن حقوق أعضائها 
الذين تبين هى لم واجباتمم المهنية » فن غير المعقول أن يتمتع المواطن 
فى <الة التطهير الادارئ بكل الضانات الى وها رقابة الالغاء ذات 
الساطات الواسعة على قرارات التطهير بيما لايتمتع المواطن فى حالة التطهير 
المهنى بنفس الضمانات . 


وثانهما : هو أن اللجان القضائية فى الثقابات المهنية تضم كثيرا 
من الأعضاء الذين لاتتوافر فهم شروط القضاء كالمعرفة العميقة للمبادىء 
القانونية والعدالة والتجرد هن الهوى . فبات تملا أن يخطىء هؤلاء 
أخطاء فادحة ناهيك عن اساءة استعال السلطة التى تأت من النزعات السياسية 
والحزبية الأمر الذى حدا مجلس الدولة أن يقبل - فى بعض أحكامه ‏ 
عيب أساءة استعال السلطة كوجه من أوجه الطعن بالتقض . 
لذلك » وأمام اتساع سلطات مجلس الدولة » اعتقد بعض الفقهاء 
أن الطعن بالنقض قد انبى كطعن هتميز ذو ذاتية خاصة وانه قد إندمج 
مبائيا مع الطعن بالالغاء . ونحن مع الكثير من الفقهاء الفرنسيين نرى 


ب 


أن الطعن بالنقض ما زال محتفظ بذاتيته الخاصة » وان كانت أوجه الشبه 
بينه وبين الطعن بالالغاء قد ازدادت ف السنن الأخيرة » هذا عن القانون 
الفرننى  .‏ ' 000 ش 
9 أما عن القانون المصرى : فاننا نستطيع القول بأن المحكمة الادارية 
العليا قد جاءت ‏ وهى فى سبيل ارساء القواعد لهذا الطعن ‏ بابتداع 
كبير غير مسبوق ©» فقد خرجت امسائل تحر بجا رائعا كان من نتيجته 
انساع نطاق الرقابة القضائية على الأحكام محل الطعن بالنقض » فلم تلجأ 
الى التصوير المألوف ف النقض المدنى بالتفرقة بين الوقائع والقانون وما يباح 
وما لا يباح لقاضى النقض كقاضى قانون فقط ء واتما جاءت بابتداع 
يل عندما أبرزت أن رقابة قضاة النقض ائما هى رقابة قانونية : فرقابة 
قاضى الالغاء مثلا هى رقابة قانونية يسلطها على القرار الادارى ليتبن 
مدى مطابقته أو عدم مطابقته لأحكام القانون » ورقابة قاضى النقض 
هى رقابة من نفس طبيعة الرقابة السابقة . أى أنها هى أيضا رقابة 
قانونية » الأمر الذى ممم أن تسلط المحكة العليا رقابتها على القرار الادارى 
المطعون فيه ثم على الحكم الصادر ف الموضوع لتتبين مدى عالفة الأول 
لقواعد القانون ومدى احساس الآخر ببذه الخالفة وحسن تطبيقه لهذه 
القواعد » وقد ترتب على هذا التصوير نتيجة نظرية وأخرى عملية : 


الأولى : هى أن الطعن الادارى بالنفض قد أضحت له ذاتية متميزة 
عن الطعن المدنى بالنقض . 


والثانية : هى ازدياد عمق رقابة امحكمة العليا الادارية كقاضى نقض 
ادارى الآمر الذى نراه محلا للارتياح أذ عوض النقص الموجود فى طرق 
الطعن اذ أن مثل هذه الأحكام الى يطعن فبا لدينا بالتقض مجوز الطعن 
فها بالاستئناف . بكل ما فيه من سلطات واسعة نسبيا اذا ما قيست بالطعن 
بالنقض - فأمام عدم وجود هذا الطعن بالاستئناف » أضحى ضروريا لتثبيت 
مبادىء القانون الادارى وتمتع المتقاضين بأكير قسط من العدالة أن يلسع 
الطعن بالنقض على النحو الذى وضعته الحكمة الادارية العليا . 


535 


ويمكتنا القول بعد أن ثرى مإقررته المحكمة العليا بصدد شروط قبول 
الأسباب والطلبات الحديدة » وعدم تقيد المحكمة بطلبات هيئة المفوضين 
وما قررته يصدد فهم الوقائع وفهم القانون أن الطعن بالنقض فى القانون 
الادارى المصرى قد أمسبى طعنا بالالغاء ضد الأ حكام الصادرة من لنحا 
الادارية ومحكمة القضاء الادارى » أمسبى طعنا عاديا بالالغاء بنفس السلطات 
الى يتمتع مها قاضى الالغاء اذا استثينا.أمرين : 
أولما : عدم قبول اساءة استعال السلطة كسبب من أسباب الطعن . 
وثانهما : أن هذا الطعن بالنقض يوجه ضد حكم لاضد قرار 
ادارى 3 : 
والآن » نستعرض أحكام هذا الطعن بالتقض فى فصول ثلاثة : 
نبحث فى الأول شروط قبول الطعن بالنقض بِيمًا نبحث ف الثانى أحوال 
الطعن بالنقض وتخصص الثالث للاثار المثرتبة على الطعن بالنقض سواء 
حكم فيه بالرفض أوالقبول . 


الفصل الأول 
شروط قبول الطعن بالنقض 
سوف تتناول تحت هذا العنوان دراسة العناصر الثلاثة الآنية » 
كل مها فى مبحث خاص : 
١‏ طبيعة القرار المطعون فيه . 
؟ ‏ الأشخاص الذين مجوز لم الطعن بالنقض . 
م ب ثم قواعد الشكل والمدة . 
المبحث الاول 
طبيعة القرار المطعون فيه 
١‏ 8 فى فرنسا 
١ب‏ ان أول ما بمز الطعن بالنقض عن الطعن بالالغاء انما يرجم 
الى طبيعة القرار المطعون فيه . فبيما نرى أن الطعن بالالغاء :انما يوجه ضد 
قرار ادارى اذا بالطعن بالنقض لا يوجه الا الى : 


"6 


ات حكم 1 

اس لباق , 

م# ‏ صادر من جهة ادارية ذات اختصاص قضالق . 

- أو بالأحرى الى حكم نبانفى صادر من جهة ادارية ذات اختصاص 
قضائ حتى ولم لو ينص صراحة على امكان الطعن فيه بالنقض . 

)١( ١‏ الطعن بالنقض يوجه الى حكم دمعفق © ها الفرق 
بن الحكم أو العمل القضاٌق اعمدمنءنلتسز ونمج » والقرار الادارى أوالعمل 
الادارى عننهمهنمنتصقة عامه'1 ؟ كثرت النظريات وتعددت الانجاهات 
فالاجاه الشكلى وعلى رأسه كاريه دى ملرج يرى أنه من الضرورى 
أن نرجع أولا الى الهيئة الى أصدرت الحكم لنتأكد من أن لها استقلال 
القضاة وضمانات القضاء وعلى الأخص قواعد المرافعات البى صدر | 
بعد تطبيقها وبذلك يكون القرار الادارى هو الذى يصدر طبقاً القوانئن 
والاجراءات الادارية وأما العمل القضاق أو الحكم فهو مايصدر طبقاً 
للقوانئن والاجراءات القضائية . 

أما الانيجاه ال ملوضوعى وعلى راصه العميد دوجى ؛ذناقناط فرى 
ان العمل القضاقٌ 1عممهنمتةتسسز مامه انما يتميز بوجود عناصر ثلاثة : 

١‏ ادعاء فردى حصول اعتداء على الخالة القانونية الاصلية 
عونل نز أمعسععمههمه0:ه:”1 ويطلب أصماب الشأن ايقافه . 

؟ - تقرير «مناهاهاكدمه من الجهة امختصة بصحة أو بطلان 
ذلك الادعاء » أى تقرير محدوث اعتداء على قاعدة قانونية أو مركزر 
قانونى . وهذه هى النقطة الأساسية عند دوجى . 

“8 القرار وبه تعود ا خالة القانونية الأصلية مندونفتسساز ا 
. متطابقة مع القانون بازالة كل اعتداء متمل علها . وهذا القرار هو نتيجة 
للتقرير السابق مه0هنهاودهت و يلتحم به التحاما لا يقبل الانفصال 
ولكى نزيد الأمر ايضاحا تمثل هذا محالة موظف فصل من وظيفته تعسفاً 


ب 


من الادارة » فقدم طعنا بالالغاء أمام مجلس الدولة فهذا هو العنصر الأول 
أى الادعاء الفردى محصول اعتداء على الحالة القانونية الأصلية 
عدوتل باز تمس عسههمده34:ه'1 فيأق مجلس الدولة ويقررء وهذا هو عنصر 
التقرير دمتاهئهعدمه » حصول ذلك الاعتداء على الخالة القانونية الأصلية 
وهذه هى المرحلة الثانية ثم يصدر حكا دونو ( وهذا هو العنصر 
لثالث ) يلغى به القرار الادارى الباطل . فهذا الحكم انما هو تنيجة التقرير 
دهنامامادوهه متصلا به أتصالا لا يقبل الانفصال . * 1 


الاثم جاء بونار فاختلف مع أستاذه دوجى فيا يتعلق بالعنصر 
الثالث وهو القرار «دهنوك26 1 وكان من رأيه أن القرار ليس عنصرا 
هاما من عناصر العمل القضائى [عصدمناء 1لتسز عامة:1 ولكن مكن أن يتحد 
معه » ذلك لأن هنالك عملا قضائيا ليس به قرار على الاطلاق 
كنا فى حالة رفض الطعن بالالغاء اذ يوجد فقط تقرير هوناههاكدمه بعدم 
وجود اعتداء على االة القانو نية الأصلية عداو تلاز غمعسمءعصدمممقره'1 » 
أما اذا قرر القاضى مثلا الغاء الأمر الادارى أو منح تعويض فى دعاوى 
المسثولية فهذه ليست سوى اجراءات قصد ا نحقيق مضمون التقرير 
فهى تضيف وتكل العمل القضاق اعصدهناه :ةنز واعه*! مستقلة عنه 
ولا تشاركه طبيعته . والواقع أنه اذا كان العمل القضا لايؤدى دائما 
الى قرار همئونه06 فيغدو هن العبث الاعناد عليه كعنصر لاتمييز : 


م وقد كان لز عي فضل تبذيب وايضاح الآراء الى جاء 
مها دوجى فى هذا الصدد . فقد حدث أن هاجم الأستاذ لبرو تمعن 210 
وجود العنصر الأول وهو عنصر الأدعاء الفردى بحصول اعتداء على 
الحالة القانونية الأصلية مسونة دز غمعسعءممعدمهءه"1 فأبان بانه ليس عنصرا 
من عناصر العمل القضاق اعصدهةهنفضدز مامه[ لأنه لايصدر لا من 
الافراد وليس من القافى الذئ تلى وحده من القانون سلطة الفصل 
فى الخازعات00), 2 * ْ 


(0) داجع رسالته قى تفسير اللوائحج الادارية و تقدير مشر وعيتها بواسطة الحاكم العادية » 
رسالة للدكتوراه قدمت لامعة بردو »ناة80536 سنة ١417٠‏ وعلى الأخص ص 150 


لا" 


وقد أو ضح جيز أن العنتصر الوحيد المميز للعمل القضاٌق هو عنصر 
التقرير دهئهئهغهدمه 1١‏ وهذا التقرير له أهمية ضخمة اذ أنه الشرط 
الضرورى الذى بنجب توافره لعغارس السلطاث العامة اختصاصها فى اكراه 
المحكو 6 عليه 0 لهمة كوه علآه ,عدوتلقدز مسعلة؟؟ علصمئع عصتد ج 18116 


تعمقعءره”0 «تماعل ع1 غمعتة عتاوتاطنام عه50 12 عل قأمععة 5ع1 عنن تتامم 
(6*”)1متوغمم عل عممعاءمصرمه مدعل 


وتبعا لذلك التقرير حب أن تتحرك السلطة التنفيذية لتقضى على المرا كز 
القانونية الى أعاه ن القضاء عدم مشروعيتما . 


ثم أردف جيز مضيفا الى العنصر السابق عنصرا جديدا يز العمل 
القضائى تمييزاً قاطعا عن القرار الادارى ٠»‏ ألا وهو قوة الشىء المقضى به 
مال قوط 18 عل 6م غنة*1 فأصبح العمل القضاق ق رأيه - 
هو التفرير ههن4؛ودمه المصحوب بقوة الشىء المقضى به محدوث اعتداء » 
أو عدم حدوث اعتداء على الحالة القانونية الأصلية معسعهسههدمفمه"1 
ا تال 


4 وقد كان من بين الاعتراضات الى وجهها 0 الى نظرية 
دوجى أن العناصر الثلاثة المميزة للعمل القضائى فى نظره ممكن أن توجد 
بذاتمافق القرارالادارى وخاصة فى حالة الاختصاص المقيد 0 1 

ولقثل ذلك بطعن رثاسى عدوتطعمةتعئط ناممهج يرفع لوزير الداخلية 
يطلب فيه مقدمه الغاء قرار ادارى صادر من مدير برفض منح ترخيص 
صيد 5قةدك عل دنسوم دند فهنا ادعاء فردى نحصول اعتداء على الحالة 
القانونية الأصلية مدونة مز عدت ممصو م621[ نام عن رفض الترخيص 
م حصول تقرير ههناهنهودمه يقوم به الوزير بصحة حصول 
ذلك الاعتداء ْم قرار مم06 عنح الترخيص الطالب وتسليمه له . ولكن 
دوجى رد على ذلك بأن التقرير ى حالة العمل القضانى انما يعترى ذاته غاية 
ص عمد عصتصرمه بِيما هو فى الخالة الأولى ليس الا وشئلة 5306 مد تؤدي 
)1١(‏ جين مجلة القانون العام سه 4 ص للا" 


() جيز : المباديء العامة طبعة “# » صفحة ه الامش . 
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الى القرار الادارى ونحن نرى مع بعض رجال الفقه الفرنسى أن عمل الأدارة 
فى هذه الحالة انما يعتدر عملا قضائيا من الناحية المادية عبان عق عستم باه 
اعتتةكدم وهنا يتضح لنا مدى زوم العنصر الثانىن الذى 0 جز 
- وهو قوة الثء القضى به - فيز : لغييز العمل القضائى أو الحكم عن 


الادارى أو القرار الادارى . 


هل هذه عجالة قصيرة لرأى الفقه . فأى النظريات يسترشد مها 
قضاء مجلس الدولة فى فرنسا ؟ الواقع ان قضاء مجلس الدولة ما زال حمل 
كل يوم تقديرا لآراء كاريه دى ملبرج واتجاهه. الشكلى أو كا يقول 
الأستاذ جان لوليه الأستاذ مجامعة بواتييه10) أن القانون العام الفرنسى 
فى مجموعه قانون شكلى ععنى أن المناط فى وصف الأعال والأنظمة 
القانونية انما يرجع الى شكلها الخارجى أكثر من مضموما(؟) زميق مزول» 


نام عط كمعد عه رع رعأكتاقتسره؟ غتمعل صب علسعومة هم كفل ؤي عتاطنام 
لأومه0© ع1 .5 لتنا مم استاكمز 165 غك وععد و16 عوتكتلويو 
عتدم؟ دعا ة عنو بتمعاممف عنه1 لخ كمتمم فطاعم عو'ة 


5م ومعنى ذلك أن مجلس الدولة يعتدر القرار قضائيا خضع 
له عن طريق الطعن بالنقض : 


١‏ اذا كان صادرا من جهة ادارية وصفها القانون بأنها قضائية 
أى ذات اختصاص قضائٌ . 


' - أو فرض عليها اتباع قواعد خاصة للمرافعات تمدز الحهة القضا ضائية 
وقراراما : فثلا مجب أن يكون نظر الدعوى فى مواجهة لصوم وأن 
تتوافر كل ضمانات المرافعة والدفاع لكل من الطرفين وأن تكون قراراتا 
مسببة تسببيا كافي5 20 , 


)١(‏ ف تعليقه على حك لتهعمزه1/1 مجلس الدولة الفر نسى ١‏ فبراير سنة ه4١‏ . صيرى 
لحل لح سيل 

+ (١6 يزيده فى نفس الرأى العميد نتهعدمكة فى كتابه اللائحة الآدارية وز ص‎ )١( 
ص ه+‎ ١441 رولان فى كتابه الوجيز فى القائون الآدارى الطبعة التاسعة‎ 

(0) داجع حم 81 الصادر من مجلس الدولة الفرنسى فى ه قبراير سئة ه194 غ» 
داللوز ه44١‏ قضاء ص 77١‏ تعليق كوليار » سيرى 1١445‏ - م-4 تعليق جان لولييه . حت 


3ك 


فى هاتين الحالتين نرى أن مجلس الدولة الفرنسبى يرجح الأأخذ بالمعيار 
الشكلى . 


ولكن يحدث ألا يحدد القانون صراحة طبيعة الحهة التى أصدرت الحكم 
ولا يحدد قواعد خاصة للمرافعات تشمل ضمانات جدية للأفراد وتضمن 
وجود عدالة حقيقية وثابتة » نما الحل فى هذه الحالة ؟ يلجأ مجلس الدولة 
عادة الى حث طبيعة المهمة الملقاة على عاتق تلك الجهة وهل هى نفس المهمة 
الملقاة على عاتق القاضى . فاذا تبين ذلك أعنى اذا تبين أنها جهة قضائية 

من الناحية المادية فرض علبها قواغد خاصة للمرافعات تشمل ضمانات هامة 
للأفراد ليعترف لا بعد ذلك بصفة الحهة القضائية من الناحية الشكلية . 
فهنا يأخذ مجلس الدولة أيضا بالمعيار الشكلى ولكن بعد أن يتلمس طريقه 
الى ذلك عن طريق اللمعيار الموضوعى ولنضرب لذلك مثلا مستمدا من قضية 
مللن8 غه لسوومآ1 (0 بشأن 6 8165أمعصة م06 قصهزوقتسصدمه ذهمبل 
دعسو طصعصروم فاذا كانت هذه اللجان لاتقتصر مهمتها على مجرد الفصل 
فى طلبات الخصوم واتما يخول لا القانون تدخلا فعليا فى عمليات التقسم 
العقارى ٠»‏ فان الدورالذىئ تقوم به هو من الناحية المادية ‏ ليس مشابها 
للدور الذى يقوم به القاضى و بالتالى لاتعتير جهة ادارية قضائية مخضع قراراتها 
بالنتقض نحلس الدولة . 


/امن (7) يجب أن تكون الحهة القضائية التى أصدرت لدم » جهة 
ادارية : فها سبق أوضحنا ضرورة صدور القرار من جهة قضائية ثية » وهنا 
نورد شرطا آخر وهو كون تلك ألجهة القضائية ادارية . وهذا الشرط 
بمليه منطق الفصل بين اللجهتين القضائيتين : العاذى والادارى : ذلك المنطق 
الذى يقضى بألا فصل مجلس الدولة كقاضى نقض فى أحكام جهة قضائية 
تنبع القضاء العادى . 
ح أنظر أيضا حم و7 » خلس الدولة الفرنسى فى 7١‏ يوئيه 151 سيرى ١٠7و‏ إسسب4١‏ 
مذكرة مفوض الدولة ولانهددهت ء وانظر أيضا حم فمعديولة عمم هموق نجلس الدولة 
الفرنسى فى 5 فبراير ١51‏ داللوز الأسبوعى 1581 ص ١10‏ © وحك عنسعجده8 مآ 
مجلس الدولة فى 8 نوفير 158 مجموعة الأحكام ص 1٠١818‏ . 


)١( :‏ مجلس الدولة الفرنسى فى /ا؟ يناير ١46٠‏ . سيرى .196 سآ م وغ . 


ال١‎ 


ل ") يجب أن يكون ذلك الحمكر نبائيا +توودمم «متسول م1 
هذه القاعدة مقررة فما يتعلق بالمواد المدنية بالمادة ١‏ من قانون 1 نوفير 
أول دسمير سنة لا » وهى تكون فى حقيقة الأمر مبدأ من المبادىء 
العامة فى المرافعات الواجبة الانطباق حتى ولو بغير نص على كل الحهات 
القضائية » ولا يمكن مخالفتها الا بناء على نص صريح من المشرع . هكذا 
قضى مجلس الدولة مرارا وتكرارا فا يعرض عليه - كقاضى نقض س 
من قضاء ادارى20. 


يحب أن يكون الحكر نبائيا فلا يكون قابلا للطعن فيه بالاستئناف 
أو المعارضة » فاذا كان قابلا للطعن بالاستئناف وترك الطاعن المدة تمضى 
فلا يجوز له أن يطعن فى الحكم بالنقض » قاعدة مقررة فى القانون الادارئ 
والقانون المدنى على حد سواء». 


ولكن اذا كان الاستئناف يقف حائلا دون اعتبار الحكم نبائيا فالأمر 
على خلاف ذلك للأحكام القابلة للمعارضة أى الأحكام الغيابية » فاذا ترك 
الخصم تلك المعارضة تمضى جاز له مع ذلك أن يطعن بالنقض فى الحكم 
على شرط أن يكون غير قابل للاستئناف . 


9 الطعن بالغاس اعادة النظر وعلاقته مع الطعن بالنقض0©: 
ان الطعن بالمّاس اعادة النظر لايقوم عائقاً فى سبيل الطعن بالنقض . 
ولكن هب أن حكما طعن فيه بالالقاس وبالنقض ء فحكرم فى الالقاس بالغاء 
الحكم ولما يصدر الحكم فى الطعن بالنقض » فا الحل فى هذه الحالة ؟ 

يجب أن نفرق هنا بن فرضين : 

الفرض الأول : اذا بنى الالقاس باعادة النظر على خطأ فى الحكم » 
وقبلت المحكة الصادر منها الح الطعن بالالاس وحككت فيه بالغاء | 
فى هذه الخالة يفقد الطعن بالنقض سبب وجوده اذ الغرض منه هو الغاء 


00 دى فون ريليو. المررجع السابق ص 9 . 

(؟) دى فون ريليو . المر جع السابق ص ١*4‏ ؛ اهع«مكة فى كتابه فى المرافعات 
فلتو ومسةقعمم عل عملمتعدة]6 فنثور" طبعة ا ص لامح ده , 

() دى فون ريليو. المرجع السابق ص ١84‏ وما بعدها . 


الا 


الحكم ( أى نفس الحكم الذى ألغى بناء على الالقاس ) شلخطأ شابه وهذا الغرضص 
يتحقق بالغاء الحكم بناء على الالقاس . فلا يكون هناك مة فائدة من الاستمرار 


أما اذا حكم فى الالّاس بالرفض » استمرت اجراءات النظر فق الطعن 
بالنقض لأن هذا الطعن يمثل للطاعن مصلحة محققة وهى الغاء حكم لاوسيلة 
لالغائه بطريق آخر . 


الغرض الثانى : حالة جود وقائع جديدة تعدل المركز القانونى ولكنها 
لاتعتتر عيبا أو قصورا شاب الحكم الأصلى . ومثالها حالة العّاس اعادة 
النظر فى مواد المعاشات ازيادة العجز اللممانى مثلا » فان زيادة العجزر 
الحئنى لاتعتبر سيبا من الأسباب القانونية التى درسناها آنفا والتى تجيز 
الطعن بالالقاس بالمعنى الصحيح ولكن القانون اذ يجعلها فى حالة معينة سيبا 
لاعادة النظر فى الحكم الأصلى فان ذلك لايعنى أن الحكم الأصلى صدر 
باطلا أو أنه لن يرتب آثارا على الاطلاق وانما يعبى أن بمنح لفرد جدير 
برعاية خاصة وسيلة قانونية لتعديل الحكم على أن يعتبر ذلك الحكم 
صميحا منتجا لآثاره فى الماضى أى الى ما قبل صدور الحكم فى الطعن ‏ 
بالالقاس . 


فى :هذا الفرض : اذا عدل الحكم الأصلى بناء على الالقاس باعادة النظر ' 
فان ذلك لايئثر مطلقاً على الطعن بالنقض وذلك لأن الطعن بالنقض مازال 
حمل كل يوم فائدة محققة للطاعن هى الغاء الحكم بالنسبة للماضى 
اذ الأصل "كا قلنا أن الحكم الأصلى يظل منتجا لاثاره الى ما قبل الحكم 
الفادر فى الالقاس » والذى يحطم هذه الآثار ليس هو الطعن بالالقاس 
وأنما هو الطعن بالنقض . 


٠‏ (4) كل حكم نهائى صادر من جهة قضائية ادارية يمكن الطعن 
فيه بالنقض أمام مجلس الدولة حتى ولو ل ينص القانون صراحة على امكان 
الطعن فيه بالتقض . وقد قرر المجلس أن اختصاصه بنظر تلك الأحكام 
كقاضى نقض انا ينع بقوة القانوت ,غزمءة مزهام 6 من نفس النخصوص 
التى جعلته قاضيا للالغاء بالنسبة للادارة العاملة . 


يف 


وهذا لاينق مطلقاً وجود نصوص صريحة خولت المحلس النظر فى أحكام 
ادارية معينة كقاضى نقض » ولكن حتى ولو لم يوجد نص صرح 
فان الحلس يعتمد على قانون 4 ١7‏ أكتوبر سنة 118٠‏ + م 4 من قانون 
4 مايو سنة ؟الا4١‏ » م 8" من القانون المنظم لس الدولة الصادر 
فى ا يوليه سنة ه194 أى على نفس النصوص التى يستمد منها 
اختصاصه بالنظر فى الطعن بتجاوز السلطة ‏ ليقرر اختصاصه كقاضى 
نقض بنظر الأحكام الهائية للجهات القضائية » طلما أن القانون لم يقرر 
صراحة عكس ذلك(0. 
١‏ ي فى مصر 

١‏ أما فى مصر فان الأمر أسبل منه فى فرنسا لأن الأحكام الى يجوز 
الطعن فها بالنقض محددة بشكل واضح ؛ فهى الأحكام الصادرة من حكة 
' القضاء الادارى أو من احاكم الادارية وذلك طبقا لنص المادة ١6‏ من قانون 
مجلس الدولة التى تنص على أن « لرئيس هيئة المفوضين هن تلقاء نفسه 
أو بناء على طلب ذوى الثأن ان رأى الرئيس المذكور وجها لذلك . 
أن يطعن آمام المحكمة الادارية العليا فى الأحكام الصادرة من محككة القضاء 


الادارى أو اخاكم 


1 وقد قررت المحكمة الادارية العليا تفسيرا لهذا النص أنه يجوز 
الطعن بالنقض فى أحكام مكمة القضاء الادارى سواء فى القضايا الى ر فعت 
.الها طعنا فى الأحكام الصادرة من اللجان القضائية الى شكلت بالقانون 
رق 15٠١‏ لسنة ١965١‏ المعدل بالقانون دقم ه٠١٠‏ لسنة ١901“‏ أو استثنافا 
. فى الأحكام الصادرة من امحاكم الادارية المشكلة بالقانون رتم ١41‏ 
لسنة 1١984‏ . وقد كان ذلك بالحكم الصادر ى 19 نوفير سنة مهو١‏ 
فى الطعن رتم 184 لسنة ١‏ قضائية حيث قالت : 


الادارية وذلك فى الأحوال الآنية :... » . 


(1) أنظر دويز ودبير : المرجع السابق ص 4٠8 ©» 4٠007‏ © وأنظر تعليق جان فولييه 
السابق الكلام عنها » و أنظر تعليق فالين على حم 6ه:ة9:4:111 ملس الدولة ىأل فبر اير 1541 
( مجموعة الأحكام ص ٠.‏ ) مجلة القانون العام /1941 ص 58" . 


0 


ان نص المادة 16 من قانون مجلس الدولة لم يمخصص الطعن فى الاحكام 
الصادرة من محكة القضاء الادارى بتلك التى تصدرها المحكة فى دعاوى 
مرفوعة الها ابتداء دون الأحكام التى تصدرها ى دعاوى مرفوعة 
الها طعنا فى قرار بخنة قضائية أو فى حكم محكمة ادارية » بل المناط فى ذلك 
هو كون الحكم المطعون فيه صدر من أها وقامت به حالة أو أكثر من حالات 
الطعن المنصوص علها فى المادة المذكورة » . 

*ة كا حكت مجواز الطعن بالتقض ى الحكم الضادر من محكّة 
القضاء الادارى بوقف تنفيذ قرارادارى مطعون فيه لدها طبقاً لنص المادة م١‏ 
من قائرن 176 لسئة 148 التى تنص على أنه ٠‏ لا يترتب على رفع الطلب 
الى المحكمة وقف تنفيذ القراز المطلوب الغاءه على أنه يحوز للمحكة أن تأمر 
بوقف تنفيذه مؤؤقتا اذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت الحكة 
أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها » . 
وقد أجازت الحكة الادارية العليا الطعن ى مثل هذه الأحكام 
حتى ولو كان الحكم الأصلى فى الموضوع لم يصدر بعد وقالت فى ذلك 

0 أن مثل هذا الطعن جائز استقلالا عن الطعن فى حكر الألغاء ذاته » 
ذلك لأن الحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى وأن كان حكما مئقتا بمعنى أنه 
لايقيد امحكمة عند نظر أصل طلب الألغاء الا أنه حك قطعى وله مقودات 
الأحكام وخصائصها » ويحوز قوة الشىء المقضى فيه فى الخصوص 
الذى صدر فيه طالما لم تتغير الظروف » وببذه المثابة مجوز الطعن فيه أمام 
المحكمة الادارية العليا استقلالا شأنه فى ذلك شأن أى حكم نان » . ( الحكم 
الصادر فى الطعن رقم ٠١‏ لسنة ؟ قضائية » جلسة ه نوفير سنة ١408‏ 2 
نفس المبادىء فى الطعن رقم "1 لسنة ' قضائية جلسة ٠١‏ ديسمير سنة ه9١‏ 
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للبحث الشاق 
الأشخاص الذين يجوز هم الطعن بالنقفن 
8١‏ 2 فرنسا(1» 

4 لقد أوصمنا فما سبق أن الطعن بالنتقض محختلف اختلافا واضحا 

عن الطعن بالالغاء فوا يتعاق بطبيعة القرار المطعون فيه » ونحن هنا نستعرض 
مجالا آخرا يزداد فيه الطعن بالنقد وضوحا وتمييزا . فاننا نعلم أن الطعن 
بالالغاء دائما يحوز لكل شخص له مصلحة مباشرة » شخصية ومشروعة 
#صناع16 غه بامصدمعتوم باءمءنل فى الغاء القر ار الادارى الذى ألحق به 
ضررا . هذا الاتساع فى شروط القبول دعى البعض أن يتحدث عن دعوئن 
الحسبة وترفة مهم دونامة بصدد الحديث عن الطعن بالالغاء(؟)» هذا الاتساع 
لانصادفه فى الطعن بالنقض الذى لا يسمح القانون برفعه الا للأطراف 
فى الخصومة الى أدت الى الحكم الهاى » الأطراف سواء الحاضرين 
بأنفسهم قأدرة ده[ أو الممثلان فيها وقاصووعدووم وهذا اثلاث ق الواقع 
انما هو صدى للخلاف السابق الذى نحدثنا عنه آنفا أى اللحلاف بين العمل 
ش الادارى أو القرار الادارى كقهمونمتسفة 6نمه:.آ والعمل القضاق أو الحكم 
اعصدمنءنةنسز 1.6 فالقرار الادارى اثما يصّدر من الادارة 
اما من تلقاء نفسها بغر نحقيق واما بعد تحقيق قصر أم طال وغالبا 
لايشمل الكثير من الفمانات بيها نجد أن الحهة الادارية القضائية 
الئن تصدر الحكم الادارى الهاى هى كم تكوينها القانونى قد ثلقت 
من القانون اختصاصا بالفصل فى بعض المنازعات الادارية والتزمت باتباع 
بعض قواعد المرافعات الى تحمل الكثير من الفمانات للمتقاضين وأوها 
أن يكون الحكم فى مواجهة الخصوم وجزمئءذةهده0 وتيسير حرية الدفاع 


لكل منهم ليستطيع أن يبدى رأيه على قدم المساواة مع الخصم الآخر . 


(1) أنظر عاصه6ة-تصوظ 26 المرجع السابق ص ١807‏ وما يعدها . 


. 1١96٠ أنظر بحث للأستاذ رده عن الطين بالنقض ى مجلة القانون العام‎ )١( 
. ص 8اه وما بعدها‎ 


ولا 


هوه )١(‏ ولقد استقر قضاء مجلس الدولة على أنه لاجوز أن يرقع 
الطعن بالنقض الا من أطراف الخصومة أمام الحهة القضائية الى أصدرت 
الباق المطعون فيه بالنقض . فاذا كان هنالك شخص ذو مصلحة 

فى القضاء على هذا الحكم الذى لم يكن هو طرفا فيه فقد يستطيع هذا الشخص 
أن يقدم معار ضة الشخص الثالث ومتائومممه مع:نه8 هآ ولكنه لايستطيع 


أن يطعن فى الحكم بالنقض202 , 
5 كذلك لاتستطيع الحهة القضائية الى أصدرت حكما 
فى الاستئناف أن ترفع نقضا ضد هذا الحى الذى جاء مخالفاً لرأما 


بها يجوز لهيئة ادارية لا مركزية كنجلس المديرية مثلا أن تطعن هى أو أحد 
' أفرادها بالالغاء فى قرار سلطة الوصاية ( قرار وزير الداخلية مثلا ) 
الذى جاء عخالفا لرأسبا9). 

410 كذلك لايستطيع عضو فى هيئة قضائية لم تأخذ الاغابية برأيه 
أن يقدم طعنا فى الحكم الصادر نتيجة 5 المداو ل » بل وأن اطيئة القضائية 
ليس فقط لا تستطيع أن تطعن بالنقض فى استئناف حط, حكمها بل ولا تستطيع 
أيضا أن تتدخل ف طعن رفع ضد أحد الأحكام الصادرة منها © , 
' 948 ولعله من الطريف أن نذكر محاولة الاستاذ ليت فو عستهه/؟4هنة 
فى تعليق له منشور فى سيرى 81١9410‏ 44 نحاول فيه جاهدا أن يتجاهل 
كل فرق ببنالطعن بالنقض والطعن بالالغاء ليخلص ف النهاية الى أن الطعن بالنقض 


4 أنظر حْ مجلس الدولة الفر ذسى فى ١إفبراير ١96٠‏ ف قضية مع عصدوصمسه 616أءم8 
ععمصتطء 11 معفلءمع مه منشور فى مجموعة أحكام مجلس الدولة ص م٠"‏ . 


68 أنظر حك مجلس الدولة الفرنسى فى ٠١‏ فير اير ٠و‏ داق قضية 06 امدمنعمم لتعمده 
معتماتصدة سمتومء 186 ها عل ممع مطجمطم و3 وع10:3 06 متشور فق سير ى ١6و‏ إسنو بر 
و التعليق المرافق. . 

(م) مجلس الدولة الفرنسى فى + يونيه 14119 فى قضية صئدوصمكة المنشور فى سيرى 
ا ل ل 2 

(؛) مجلس الدولة الفرنمى فى #١‏ مارس ١46٠‏ فى قضية عطنماة وسدوط مجموعة أحكام 
مجلس الدولة ص 5١لا‏ . 


كر 


لا فائدة له وأنه فى الواقع يشبه الطعن بالالغاء تماما » ومن ثُم وجب 
الغاوئه . وكان مما قاله فيا تحن بصدده أنه يجوز للأقلية فى الحيئات القضائية 
الادارية المنتخبة ( كالميئات القضائية المهنية القائم بالتأديب ) أن تطعن 
فى الأحكام الصادرة على خلاف رأما زعما مها أن لها مصلحة خاصة 
تدافع عنها . والواقع أننا نعتقد أن ما ذهب اليه الأستاذ ليت فو فى هذا الصدد 
غيز يح » وكا قال بعض الفقهاء(1؟ : أما أن تكون هذه اليئات 
قضائية أو غير قضائية فاذا كانت هيئات قضائية فليس لأعضائها أى مصالح 
خاصة انما هي ى خدمة المشروعية المحردة ومنامءزاه ماتلمية! ماع 
وحتى الأقلية التى أبدت الرأى المرجوح فانها فى الحقيقة مقيدة طبق 
للقانون بالقرار الصادر ننيجة المداولة . 


. 94 وقد اعترف الأستاذ ليت فو فى التعليق المذكور بأن ذلك هو رأيه 
الخاص » وللقضاء وحده أن بقرر الرأى الها » وى "٠‏ يوليه سنة 1949 
جاء مجلس الدولة بحكم فى قضية «وويدة”] يقول فيه : 
قعمئعه م 85! اصوكتمة 66مه5ة6 أده وتتامعه عل عزه مئاع “» 
عتمدم 06 قأثلمدو 19 غده تمن 5عسدمقهم عتتحة كتمل دل عتتمممقع 
”وممعمائة دوتولء06 10 3ق دعت[ مصصم] غصقترة ععصفافصة[ قصول 
ليس هذا فققط بل جاء امحلس فى ٠١‏ فيراير سنة ١946٠‏ عم فى قضية 


دمئع6د 186 18 06 قدقتعةمسضقطم دعل ععلع1'0 عل لمدونيم لعقمه) 


وتتمتهوة ( الس الأقليمى لنقابة الصيادلة ى الأقاء بم الصحى الثامن عش ) 
أكثر وضوحا فى مخالفة رأى الأستاذ ليثفو لأنه سد ايت 
التى تحدى ما الأستاذ المذكور وهى الحيئات القضائية المنتخبة » وتتلخص 
هذه القضية ى أن المحلس الاقليمى لثقابة الصيادلة طعن بالتقض فى حكم 
استئناف صادر من المحلس الوطى للثقابة على خلاف رأيه » فقرر مجلس 
الدولة أن خلس الأقليمى لنقابة الصيادلة له صفة الحيئة القضائية فها يتعلق 
بانحاكات التأديبية وبالتالى فليس له صفة فى الطعن بالنقض ى قرارات 
المحلس الوطى الى يصدرها كقاضى استئناف ( من الحدير أن نلفت 
النظر هنا الى أن النقابات المهنية تعتير شخصا من أشخاص القانون العام 


. برسروظ » البحث السابق ص ه"اه‎ )١( 


فف 


وبالتالى فان قراراتما تعتر قرارات ادارية خاضعة لولاية الالغاء أمام 
0 الدولة . ومن بين التنظيات التى تدخل ى كل نقابة هيئات 

قضائية تشكل اما لاجراء التطهير المهنى كما حدث بعد الحرب العظمى 
الثانية واما لاجراء اللخاكمات التأديبية . هذه الطيئات: تعتبر هيئات قضائية 
منتخبة : هى قضائية لأنها تقوم بعمل من نفس العمل الذى يقوم 
به القاضى وبنفس الاجراءات والمرافعات والفمانات وهى منتخبة من 
أعضاء المهنة أنفسهم فهى أذن قضائية منتخبة ) . 

)١(‏ أما عن شرطى الصفة والأهلية فهما فى الواقع يخضعان 
لنفس القواعد السارية فى حالة الطعن بالالغاء . وقد استقر قضاء مجلس 
الدولة الفرنسى على أن الوزراء وحده, هم الذين لم صفة ليرفعوا مجلس 
الدولة الطعون الخاصة بوزاراتهم » الا اذا جاء القانون بنص خاص يفوضٍ 
بعض الموظفين فى ذلك27 هذا مع عدم الاخلال بقواعد التفويض الادارية 
ع6 هآ . 

0 ©) ويجب أن يتوافر فى الطاعن شرط المصلحة أى يحب 
أن يكون له مصلحة شخصية فى تقديم الطعن بالنقض تتلخص فى أنه 
لو قبل الطعن شكلا وموضوعا لوضع الطاعن فى مركز قانونى أحسن 
من مركزه الحالى قبل الطعن . . . ( أنظر حكر مجلس الدولة فى ١١‏ ديسممبر 
سنة ١91!‏ فى قضية 519 4ه أتعطءز8 متدوصودوناطم1 مجموعة الأحكام 
ص١44‏ حيث قال المجلس فى رفضه بقبول الطعن : من حيث أن الشركة 
مقدمة الطعن لم تبرر وجود أى مصلحة شخصية فى حصوها على التخفيض 
المطلوب ... اذن رفض الطعن ) . 

ويلاحظ أن نطاق الذين هم مصلحة فى الطعن ى حكم ادارى تاق 


بالتقض أضيق بكثير من نطاق آولئتك الذين يستطيعون الطعن فى قرار 
ادارى بالالغاء . وهذا فارق يضاف الى الفوارق الكششرة الأخرى 


التى. ماز ال الطعن بالنقض يتميز مها ف فرنسا عن الطعن بالالغاء . 


. 1١4٠١ أنظر علدمةظ - غده ول المرجع السابق . ص‎ )١( 


7 


١‏ 8ف مصر 
تنص المادة ١١‏ من قانون مجلس الدولة المصرى على أن لرئيس 
هيئة مفوضى الدولة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الثأن ان رأى 
الرئيس المذكور وجها لذلك » أن يطعن أمام المحكمة الادارية فى الأحكام 
الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو المخاكم الادارية وذلك فى أحوال 
حددما . 


فطبقاً لهذا النص الصريح يكون حق رفع الطعن بالنقض قاصرا على رئيس 
هيئة مفوضى الدولة برفعه اما من تلقاء نفسه اذا وجد أن الحكم الصادر 
من انحاكم الادارية أو من محكة القضاء الادارى تشوبه حالة من حالات 
البطلان الى عددما المادة ١١‏ » واما بناء على طلب ذوى الشأن وله فى هذه 
الحالة مطلق الحرية فى أن مجيبهم الى ما طلبوا أو برفض الاستجابة الى ذلك 
دون أن يكون لم أى وسيلة قانونية لاعادة النظر فيا رأى . 


٠١‏ ولعل القانون اذ منح رئيس هيئة المفوضين هذه السلطة 
قد رأى وجوب جعلها قاصرة عليه » أو على الأقل جعله صاحب الكلمة 
الأخيرة فى جواز رفع الطعن وذلك ليضمن عدم اساءة استعال هذا الطعن 
برفعه ى كل حالة ترفض فها امحاكم الادارية طلبا لصاحب الشأن . 
ولو ترك الأمر حرا المتقاضين فلا ريب أن عددا ضخخا من الأحكام 
سوف يرفع الى امحكمة العليا ‏ الى الحد الذى تزدح به امحكمة ويعوق مهمة 
الفصل السريع - دون أن يكون هنالك ميرر جدى الطعن ومحرد رغبة 
المتقاضى فى استنفاذ كل درجات التقاضى عله ينال ما أعتقد أنه حق له , 


فرئيس هيئة المفوضين » وان كان لا معقب على رأيه » الا أننا تعتقد , 
أنه لن يكون فى رفضه أو قبوله لطلب ذوى الشأن سائرا على غير هدى » 
وانما يقوده فى ذلك ما يستقر عليه قضاء المْحكمة العليا من مبادىء وما تقرره 
من قواعد قانونية . 

واننا اذ نؤيد هذا المسلك » لترى أنه كان من المستحسن أن يباح الطعن 
لذوى الشأن يقدمونه مباشرة الى المحكة العليا مع النص على جواز توقيع 
عقوبة مالية علهم فى حالة عدم قيام الطعن على أى أساس جدى » وهذا 


78و 


أحفظ للعدالة » وأفعل فى عدم المغالاة فى. استعال هذا الطريق من طرق 
الطعن فتتحقق بذلك مصلحة المتقاضين الى تقضى أن يباح لم بعض طرق 
الطعن فى الأحكام ليستطيعوا ملافاة ما قد يقع فيا من خطأً فى التقدير » 
ومصاحة العدالة الادارية ذائها يعدم الاسراف فى الطعن فى الأحكام 
طعنا على غير أساس جدى . 


المبحث الثالكث 
قواعد الشكل والمدة 
0ه فى فرنسا 
6 هذا نطاق آخر يتضح فيه بعض الفروق بين الطعن بالالغاء 
والطعن بالنقض ف فرنسا . 1 
فقد كان الطعن بالنقض - منذ مرسوم ” نوفير سنة .148354 - 
“كالطعن بالالغاء من حيث اعفائه من الرسوم ومن تقد عه بواسطة مخام , 
فكان كلاثما يقدم بلا رسوم وبغير الزام للطاعن بأن يلجأ الى وساطة محخام 
مقيد أمام مجلس الدولة . ولكن حدث مذ منة 1108 أن نجاء المشرع 
الفر نسى فى المادة الثانية من المرسوم الصادر ىق ٠لا‏ سبتمير سنة 1١4‏ 
بتعديل » أصبح الطعن بالنقض طبقة له لا يقدم الى مجلس الدولة 
الا بواسطة محام بها ظل الطعن بالالغاء كما هو يمكن تقديمه دون محام . 


ك_ ويجب أن يكون الطلب ( أى صحيفة الدعوى ) مسببا » 
ويعتدر الطلب غير المسبب غيز مقبول اطلاقا .. هذا مع مراعاة القواعد 
العامة فى المرافعات التى تخول للطاعن أن يقدم بعد صعيفة الإعوى مذاكرة 
شارحة . وعلى أى حال فلا يجوز أن يشمل الطعن بالنقض سوى طلب 
الغاء الحكم المطعون فيه أى لايحب أن يشمل طلبات أخرى كالتعويض 
مثلا . وسوف نزيد هذه القاعدة الأخيرة ايضاحا فما بعد . 

5 أما عن ميعاد الطعن بالنقض فهو شهران وتكاد تكون هذه 
الماة هى المدة العادية فى القانون الادارى فئْراها فى الطعن بالالغاء والطعن 
بالاستئناف والمعار ضة أمام ع الادارية والطعن بتصحيح الخطأ المادى . 


م 


وكقاغدة عامة تسرى هذه المدة من تاريخ اعلان الحكم الذى يراد 
الطعن فيه . ونقول كقاعدة عامة لأن لا عدة استثناءات ثلا قرارات 
الخنة التقمسم الغعقارى تتمتع حجية مطلقة أى بالنسبة للكافة ووصصه ع1 
وهى تكون محلا لا لأعلاآن فردئ ولكن للتعليق واللصق فى البلدة الكائن 
فى دائرتها العقار . وهذا اللصى هو الذى يعتير كبداية لسريان مدة الشبرين 
وأيها هنالك استثناء بالنسبة لقرارات «مجلس المر اجغة» دنسم عل واتعوده) 
حيث يازم أصاب الشأن بأن يكونوا حاضرين أو على الأقل ممثلين 
فى الجلسة ويسرى ميعاد الطعن فى قرارات هذا امجاس ابتداء من يوم 
اصدار القرار تفسه . 


؟١‏ 8 فى مصر 

٠7‏ طبقا لنص المادة 16 من قانون مجلس الدولة يجب رفع الطغن 
خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه » وقد قالت امحكمة 
العليا هذا الصدد « أن م 4! من قانون مجلس الدولة تقضى بتطبيق 
الاجراءات المنصوص علها فى هذا القانثون » وبتطبيق أحكام قانون 
المرافعات فها لم يرد فيه نص » كما توجب المادة ١5‏ من القانون المشار اليه 
رفع الطعن الى الحكمة الادارية العليا خلال ستين يوما من تاريخ صدور 
الممكم المطعون فيه . ومفاد المادة ٠١‏ من قانون المرافغات ألا بحسب فى الميعاد 
يوم صدور الحكم المظلوب رفع الطعن عنه وأن ينقضى الميعاد بالقضاء 
اليوم الأخير » ( حكمها فى الطعن رتم 584 لسئة ١‏ قضائية فى جلسة 
1 نوفير سنة ه190) ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم الااذا أمرت 
المحكة بذلك . ١‏ : 

- ويسرى فى ثأن الطعن بالنقض عمو نص امادة ١٠آ‏ من حيث 
وجوب تقديمه بواسطة محام مقيد مجدول المحامين المقيدين أمام انحلس 
اذ تنص تلك المادة الواردة فى باب الاجراءات على أن « كل طلب يرفع 
الى لمس الدولة يجب أن يقدم الى سكرتيرية المحكة المختصة بعريضة 
موقعة من مام مقيد مجدول المحامين المقبولين أمام امحلس » . 


ام 
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- وبحب أن يكون ذلك الطلب مسيبا » يحتوى على أسباب الطعن 
بالنقض » واكن هذه القاعدة تفقد الكثيز من أهميتها نظرا لا قررته امحكمة 
الادارية العايا من أن رئيس هيئة المفوضين غير مقيد بالأسباب الى أبداها 
ف عريضة الدعوى وانما يجوز له أن يبدى أسبابا جديدة اذا رأى لذلك 
مقتضى من القانون وحسن تطبيقه » بل وذهبت المحكة الى أبعد من ذلك 
اذ استقر قضاها على أنهأ غير مقيدة بالأسباب الى يبدا رئيس هيئة 
لمفوضين فى طعنه كا أنها لاتتقيد بطلباته وانما تتمتع بمطلق الحرية فى بسط 
رقابتها القانونية لتتمكن من اتزال الحكم الصحيح لبادىء القانون فيا 


يعرض علبها من قضاء . وقد قالت المحكمة العليا فى ذلك : 


« ومن حيث أن رئيس هيئة المفوضين قد اقتصر فى أسباب طعنه 
على النقطة الأخيرة دون الأولى الا أن الطعن أمام امحكة يفتح الباب أمام 
تلك المحكمة لزن الحكم, المطعون فيه يزان القانون وزنا مناطه استظهار 
ما اذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال الى تعييه والمنخصوص 
علها فى المادة ٠‏ من القانون رقم 8 لسنة ه90١‏ فى شأن تنظم مجلس 
الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة أم أنه لم تت تقم به أية حالة 
من فلك الأحوال فكان انبا أ قضاكه فرق عليه وترقض الطمن + وخا 
كان الطعن قد قام على حكمة تشريعية تتعلق بالمصلحة العامة كشفت علها 
المذكرة الابضاحية للقانون المشار اليه باعتبار أن رأى هيئة المفوضين تتمثل 
فيه الحيدة لصالح القانون وحده الذى يجب أن تكون كلمته هى العليا 
فان هذه الميئة أن تتقدم بطلبات أو أسباب جديدة غير تلك البى أبدتها 
فى عريضة الطعن ما دامت ترى فق ذلك وجه المصلحة العامة بانزال 
القانون على هذا الوجه غير مقيدة بطلبات اليئة أو الأسباب الى تبدهها 
وانما المرد الى مبداً المشروعية نزولا على سيادة القانون فى روابط 
هى من روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص(21 


. نوفير ه1928‎ ١5 قضائية بجلسة‎ ١ لسنة‎ ١١١ حك المحكة العليا فى الطعن رقم‎ )١( 
١ . 01986 توفير‎ ١8 قضائية يجلسة‎ ١ وف الطعن رقم ؟؟ لسنة‎ 


له 


الفصل الثاق 
أحوال الطعن بالنتقض 

١‏ تنص المادة ١١‏ من قانون مجلس الدولة المصرى على جواز 
الطعن بالنقض فى ثلاثة أحوال : 

0١‏ اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مالفة للقانون أو اللحطأ 
فى .تطبيقه أو تأويله . 

, اذا وقع بطلان ى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم‎ )١( 

”" اذا صدر الحم خحلافا لحكم سابق حاز قوة الثىء المقضى به 
سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع . 

أما فى فرنسا فان الفقه والقضاء قد استقر الآن على أن الطعن بالنقض 
جوز فى الثلائة الأحوال الآنية : 

. حالة عدم الاختصاص وعمه)6مصدهمسثة‎ )1١( 

(؟) حالة وجود عيب فى الشكل ومصع5 عل ممذلا . 

(") حالة مخالفة القانرن زه1 18 36 دمتهامة؟ هآ . 


ونحن اذا استعرضنا الأحوال الى جاء ا المشرع المصرى لوجدناها 
تنطبق على الأحوال الثلاثة الفرنسية . فثلا حالة وقوع « بطلان ى الحكم 
أو فى الاجراءات أثر فى الحكم» ما هىالا العيب فى الشكل ووس 46 5وذ/1 
وأما الحالة الأولى المنصوص علبا فى م ١5‏ فا هى الا حالة مخالفة القانون 
101 18 06 دممهاه؟ هآ الى يعالج الفقه الفرنسى تحنها حالة #الفة 
حجية الثىء المقضى به . وبذلك يشمل عيب مخالفة القانون الحالة الأولى 
والثالثة من المادة ١6‏ » ويظل لدينا عيب عدم الاختصاص : فان هذا العيب 
لم تتناوله المادة ١‏ » فهل معنى هذا أنه لا يجوز الطعن بالنقض استنادا الى هذا 
العيب ؟ الواقع ان الأحكام الادارية الوحيدة الى نجوز الطعن فما بالنتقض 
هى الأحكام الصادرة من اناكم الادارية ومحكمة القضاء الادارى » 
واتختصاص هذه الحاكم محدد بنصوص القانون 1١58‏ لسنة هه4١‏ أى أنه 


سر 


اذا شاب عيب عدم الاختصاص أحكام هذه المحاكم أمكن الطعن فبها بناء 
على أن الحكم قد بى على مخالفة القانون ( م ١١‏ حالة أولى ) وبذلك تخلص 
الى القول أن هذه الحالة الأخنرة 'حالة عدم الاختصاص - انما توجد 
أيضا فى القانون المصرى ورغبة فى زيادة الايضاح فسنعالحها كا فى فرنسا 
على أنها حالة مستقلة . . 


1 وعلى هذا الآساس: سوف نعالج فا يل فى مباحث ثلاثة 
العيوب الثلاث الى ان شابت » أو شاب أحدها » حكما اداريا نبائيا جاز 
الطعن فيه بالنقض وهى ٠:‏ 

. عيب عدم الاختصاص‎ )١( 


(؟) عيب ف الشكل . 
() عيب عخالفة القانون » ثم ستعرض فى مبحث رابع امكان وجود 
عيب الانحراف بالسلطة هرادم 1 عدو ستعصسمئه0 ه.1آ فى فرنسا ومصي , 


وقبل أن تبدأ فى استعراض هذه العيوب الأربع “محسن بنا 
أن نذكر أن عيب مخالفة القانون لم يعترف به فى فرنسا كسبب يؤدى 
الى النقض الا نتيجة لتطور حديث منذ الحرب العظمى الأولى اذ نصت 
عليه القوائن العديذة الى نظمت الكثيز من اللحهات الادارية ذات 
الاختصاص القضائى » وقد تفاعل هذا الاعتبار مع اعتبارات التطور 
العام للقضاء الادارى فأدى بمجلس الدولة الفرنسى الى قبول عيب مخالفة 
القانون كوسيلة تؤدى الى نقض الحكم حى ل يكن عاك امن صاين 
يقَضى بذلك20 , 


ولكن ما أن اعترف بهذا العيب عيب خالفة القانون ‏ حتى ثارت 
فى الفقه مشكلة أخرى وهى هل من الممكن ارجاع جيع حالات الطعن 
الى هذا العيب ؟ الواقع أن ذلك قد بدأ مقبولا من جانب الفقهاء الذين 
رن المرافعات المدنية والتجارية ولكنه لم يبد كذلك 
فى فقه القانون الادارئ ذلك لأنه مثلا من غير الممكن اعتبار كل مخالفة 


. وما يعدها‎ ١١! عتصدة8 ٠غدهظ ع8 المرجع السابق صن‎ )1١( ٠ 


ا 


لأية قاعدة شكاية جاء بها القانون وسياة للطعن بالنقض(© فضلا عن 
أن المرافعات الادارية تشمل الى جانب القواعد المكتوبة البى جاء ما القانون 
عددا لا بأس به من القواعد غير المكتوبة والتى تؤدى عخالفنها الى الطعن 
بالتقض(؟2 . وكذلك الخال فا يتعلق بعيب عدم الاختصاص : فانه وان 
كان الاختصاص ددا داتما بقانون ومخالفة قواعد الاختصاص دائما تعتثر 
« مخالفة للقانون » الا أنه عملا مجب تمييزه عن عيب عخالفة القانون وذاك 
لا محمله من آثار أكثر أهمية 5 0 00 , 
ونرى لزاما علينا قبل أن نمفى فى دراسة ما سبق » أن ندرس فى مبحث 
أول شروط قبول أسباب البطلان . 
البحث الآاول 
شروط قبول أسباب البطلان 
8١‏ فى فرنسا 
1 أيا كان السبب الذى يستند اليه الطاعن فى طعنه بالتقض سواء 
كان هو عدم الاختصاص أو مخالفة قواعد الشكل أو مخالفة القانون 
فانه لا يكون مقبولا واطهبممهم أمام مجلس الدولة - كقاضى نقض - 
الا بشرطين : 


( أولا) أن ينصب على القانون وليس على الوقائع . 

( ثانيا) ألا يثير الا مسائل سبقت اثارتها أمام قاضى الموضوع 
الا أن يتعلق الأمر بالنظام العام الذى كان واجبا على قاضى الموضوع 
اثارته من تلقاء نفسه أو يتلق الأمر بعيوب شابت حكم قاض الموضوع 
وهى عيوب ما كان من الممكن بطبيعة الخال اثارتمها لأول مرة أمام قاضى 


(1) علسسةظ عسي 26 : المرجع السابق صن ١11١‏ وما يدها  .‏ 
(؟) المرجع السابق , 
. (") المرجع السابق . 


الموضوع . وهذه المبادىء الفنية قد أخذها مجلس الدولة الفرنسى عن محكة 
النقض الفرنسية وهى , مبادىء علها طبيعة النقض » وكون القضية قد نظرت 
قبل ذلك أمام قضاة ا موضوع . 


6 أولا : يجب أن تنصب أسباب النقض على القانون » فلا يجوز 
أن تنصب على الغلط فى الحقيقة . والواقع أن التفرقة بين القانون والواقع 
ف هذا الشأن مسألة دقيقة وصعبة » سما أن مجلس الدولة قد وصل فى تطور 
قضائه الى أكثر مما وصلت اليه محكة النقض الى أخذ منها الكثشر من الأصول 
الفنية لقضاء التقض . وسنناقش هذه المسألة فما بعد بصدد الخالة الثالثة 
من أحوال الطعن بالنقض وأعنى مها حالة مخالفة القانون . 


هال ثانيا : لا يجوز أن يقد م الى مجلس الدولة - كقاضى نقض - 
أي وسيلة دفاع جديدة م يسبق تقديها أمامقضاة الموضوع » بل ولا يجوز 
أن يقدم له أى طليات جديدة » بل وأكّر من هذا فان الطلب الوحيد 
الذى بجوز تقديمه لقاضى النقض الادارى هو نقض الحدكم المطعون فيه 
فن غير الممكن مثلا أن يقدم له أى طلب من الطلبات الى ينظرها القاضى 
الادارئ المتمتع بولاية القضاء الكامل دونه نلتسز معستعام 06 معنازا مآ 
كاللمكم مثلا بالتعويض . 

هذه اللمبادىء انما هى نتيجة منطقية لنظام النقض الذى يحتلف بطبيعته 
عن الطعن بالالغاء . وان طبيعة نظام النقض لتجعل هن مهمة قاضيه مهمة 
قاصرة على التحقق من مدى صمة تطبيق المبادىء القانونية فى قضاة 
الموضوع ولكى نحكم على حكم ما بأنه أصاب فى تطبيقه للقانون أم أخطأ 
يجب أن يكون ذلك بالنسبة الى ما وضع نحت نظر القضاة الذين أصدروه 
من وسائل الدفاع . 


وبلاحظ أنه وان كان من غير المقبول أن يقدم الخصوم الى قاضى النقض 
وسائل دفاع جديدة » فاهم لاشك يستطيعون أن يقدموا حججا جديدة 
تؤيد وجهة نظرهم 2 اذ من المفهوم أن القاضى يعرف القانون » وأن 
الحصوم ليسوا مجرين على تقديم شرح كامل: للمبادىء الى يتمسكون ها 
ويعتمدون عللها “فا أنه من المفهوم أن الّسك بوسيلة دفاع معينة انما يتضمن 
القسك بكل الحجج القانونية الى تويدها . 


م2 


5 وهنالك اسئثناءان لحذه القاعدة0©. نعتقد نحن أنهما فى الواقع 
استثناءان ظاهر يان أكبر مهما حقيقيان . 


فالاستثناء الأو ل : خاص بوسائل الدفاع المتعلقة بالدفاع العام » فهذه 
يمكن اثارتها لأول مرة أمام قاضى النقض » والواقع أن عدم الأخذ مها 
انما بمثل خطأ ارتكبه قضاة الموضوع اذ كان من الواجب علهم أن يثيروها 
من تلقاء أنفسهم فهى تطبيق للقواعد السابقة وليست استثناء لما . ولهذا فقد 
جرى قضاء مجلس الدولة الفرسبى على أن وسائل الدفاع هذه المتعلقة 
بالنظام العام لا يمكن اثارتها لأول مرة أمام قاضى النقض الا اذا كانت 
الوثائق الى ترتكر علها قد وضعت نحت نظر قضاة الموضوع فى دوسيه 
القضية 9 , 


والاستثناء الثانى : متعلق بالعيوب الى تشوب الحكم المطعون فيه » 
كالقصور ف النسيب مثلا » وهذه يمكن اثارتها لأول مرة أمام محكمة 
النتقض . وهذا الاستثناء ظاهرى أكثر منه حقيتى اذ أن الطاعن ماكان 
فى استطاعته أن يفعل غير ذلك أعبى أنه لم يكن فى وسعه بطبيعة الخال 
الا أن يطعن فى حكم قاضى الموضوع أمام نفس القضاة الذين أصدروه 
خا لفة ذلك لمبدأ حجية الثىء المحكوم به . 

17 والواقع أنه محسن بنا أن نوضح حقيقة هامة هى أن مجلس 
الدولة الفرنسى: قد استأنس فى قضائه ‏ كمحكة نقض ادارية ‏ بالكثير 
من الأصول الفنية لانقض الى سبق أن قررتها محكمة النقض الفرنسية 
فى رقابتها للمحاكم القضائية . وقد دفع امحلس الى هذا ما يجحت محكمة 
النققض فى تكوينه خلال الأعوام الطويلة الماضية من مبادىء فنية فى هذا 
الشأن سبقت به تارعخيا ‏ مجلس الدولة الذئ يعتبر حديث العهد نسبيا 
مهذا النوع من القضاء ١ ٠‏ 


. خلسة8 ٠غمه# 96 : المرجع السابق صن 114 وما بعدها‎ )١( 


() أنظر حكى مجلس الدولة الفرئسى فى 0؟ يناير 1455 فى قضية #منصوه]3 فى مجموعة 
الأحكام ص 4# » وفى 5 يناير 1914 فى قضية وتاعستمء© فى سيرى 1178 إمب.4 


/الى 


وانه وإن كانت تلك الأصول الفنية قد انتقلت من بيئة الى بيئة » 
فليس معى هذا أنها انتقلت كما هى دون تغييز » بل كان لابد أن تنأة 
بالبيئة الحديدة » تتأقم بالنظام القانوى الحديد » نظام القضاء الادارئ 
ومجلس الدولة « بسياسته القضائية » وطريقته الريتورية ى الحلق حيث 
لا نص » وق تفسير النصوص عند وجودها ل عا يتلاءم مع سياسته » 
فكان من الطبيعى أن تتأثر تللك الأصول الفنية فى النقض بأصول فنية أخحري 
فى البيئة الحديبة وهى الخاصة بالطعن بتجاوز السلطة تدهم ناوه هآ 
ذه اوم 36 معبره أى الطعن بالالغاء دم للنتدصة مه ونتامءه: م8[ . 


١‏ 8 ف مصر 
8 أما مجلس الدولة المصرى أعنى المحكة الادارية 0 
فقد ذهب فى الحلق والابتداع الى أكثر مما وصل اليه زميله ىق 
فائه وان كان قد استعار بعض الأصول الفنية ى النقض للد 8 أنه قد 
طبع النقض الادارى بطابع جديد مختلف كثيرا جدا عن الطابع الذى يتمسز 
به التقض الادارى فى فرنسا . 


ولأن كان الطعن بالالغاء قد أثر فى بعض الأحيان على الطعن بالنقض 
فى فرنسا » فاته فى مصر أبعد أثرا وأوضح تأثيرا » الى الحد الذى جعانا 
- وتحن الذى نرى أن الطعن بالنقض فى فرنسا مازال_يتميز عن الطعن 
بالالغاء ‏ الى القول بأن الطعن بالنقض طبقا لقضاء المحكمة الادارية العليا 
ما هو الا طعن بالإلغاء لامميزه سوى أنه يوجه الى حكم نبائى لا الى قرار 
ادارى » وليس أدل على ذلك مما قررته المحكمة العليا فيا نحن بصدده 
من شروط قبول أسباب البطلان . 


ل فقد أباح املس طيئة المبوضين أن تتقد تتقدم بأسباب جديدة إلطعن 
غيز تلك الى أبدتما ى تقريرها بالطعن » حتى ولو لم تكن متعلقة بالنظام 
العام » استنادا على عدم وجود نص مقابل لنص االمادة 7/474 من قانون 
المرافعات الى تقول : « يحصل الطعن بتقرير يككتب فى قلم كتاب محكمة 
النتقض ويوقعه المحانى المقبول أمامها الموكل عن الطإلب . ويشمل التقرير 
علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن 
كل منهم - على يبان الحكم المطعون فيه وتارعخه وبيان بالأسياب الى بنى علمها 
الطعن وطلبات الطاعن » فاذا لم محصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا 
وحكت المحكية من تلقاء نفسها ببطلانه . 


4م 


ولا يجوز الّسك بعد ذلك بسبب من أسباب الطعن غير الى ذكرت 
ف التقرير » ومعذلك فالآسباب البنية على النظام العام يمكن التسك ا 
ق أق وكت . ولحي و 0 


فهذا النص المانع لم يردده القانون المنظ بلس الدولة ( رتم ١50‏ 
لسنة 1408 ) ولا مجوز الأخذ به تطبيقاً لنص المادة 4 من قانون امخلس 
وذلك لتعارضه مع مبادىء الاجراءات الواردة فيه وعلى الأخص مع نص 
المادة "٠‏ البى تقول : « ... ولا تقل المحكمة أى دفع أو طلب أو أوراق 
بما كان يلزم تقديمه قبل احالة القضية الى الحلسة الا اذا ثبت لها أن أسباب 
ذلك الدفع أو الطلب أو تقدم تلك الورقة طرأت بعد الأحالة أو كان 
الطالب يجهلها عند الاحالة . ومع ذلك اذا رأت المحكمة تحقيقاً للعدالة قبول 
دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف 
الذى وقع منه الاهمال بغرامة لا تجاوز ألف قرش مجوز منحها للطرف 
الآخر . على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام جوز ابداؤها فى أئ 
وقت كا يجوز للمحكة أن تقفى -ها من تلقاء نفسما » . 


وقد استندت المحكمة العليا على هذا النص ؛ لتجيز قبول الأسباب الحديدة 
حتى محال القضية الى الحلسة بل وحتى بعد احالتها . وقد قالت اللحكمة 
الادارية العليا في ذلك(21 : « ومن حيث أن عدم جواز ابداء أسباب جديدة 
الطعن غير التى ذكرت ف التقرير الا ماكان متعلقاً منها بالنظام العام مرده 
فى النقض الانى الى الفقرة الثانية من المادة 5؟4 من قانون المرافعات . 
وهذا الحظر لم يردده القانون دم 6 لسنة هه9١‏ عن الطعن الادارى 
فوجب أن مخضع فى هذا اللصوص للأحكام الواردة في الفصل الثالث 
من الباب الأول من هذا القانون الخاص بالاجراءات أمام القسم القضاق 
والحكة الادارية العليا من بين فروعه » وهى تسمح بذلك فى المواعيد 
اللقررة مين احالة القضية الى الحلسة » وقد تسمح به امكة حى بعد الاجالة 
على حسب البين بالمادة "٠‏ من القانون المشار اليه » . 


(1) حك امحكة العليا فى الطعن رقم 165 لسنة ١‏ قضائية يجلسة ٠‏ توقير 1588 . 
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وقد استندت المحكمة الى جانب هذه الاعتبارات المتعلقة بالنصوص 
على اعتبارات المصلحة العامة التى تتلخص ى اتزال حكم القانون على الوجه 
الصحيح ف المنازعة الادارية(1» » ليستقر قضاوها على جواز ابداء أسباب 
جديدة غير الى جاءت فى التقرير بالطعن حتى ولو لم تكن متعلقة بالنظام 
العام : 


1 وأما عن التفرقة ببن القانون والواقع فقد عالحها امجلس بشكل 
طريف وسع به رقابته : فقد أبانت المحكمة الادارية العليا أن الأمر ‏ بالنسبة 
لقاضى الالغاء مثلا ‏ انما يتلعق أولا وأخيرا بتطبيق القانون » وانزال 
حككه: على القرار الادارى » فرقابة محكمة الموضوع ليست سوى رقابة 
قانونية اذ أن واجبا يتلخص فى بحث عناصر القرار الادارى ومعرفة ما اذا 
كانت مطابقة أم لا للقواعد القانونية الواجبة التطبيقن » فان وجدت 
أن القرار الادارى قد توافرت له من العناصر ما حب توافره طبقا للقانون 
حكت برفض الطعن الموجه ضده » والا قضت بالغائه , 


هذه الرقابة القانونية نجدها بذاتها فى أحكام المحكمة العليا ‏ كقاضى 
نقض - فهمتها هى السبر على حسن تطبيق القانرن » وعلها أن تتحقق 
مما اذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً صميحا » والسبيل 
الى ذلك هو نحث القرار الادارى لمعرفة مطابقته أو مخالفته القواعد القانونية 
الواجبة التطبيق » ؛ ثم محث الحكم المطعون فيه لترى مدى احساسه موافقة 
القرار للقانون أو مخالفته له » فرقابة امحكة العليا اذن هى رقابة قانونية 
من نفس طبيعة الرقابة القانونية الى تتمتع مها محكمة الموضوع » فليست 
هذه الحكمة الأخيرة والحالة هذه » سلطة تقصر عنها سلطة المحكمة الادارية 
العليا » فالسلطتان اذن متاثلتان طبيعة وان اختلفتا مرتبة0). 


» ١6٠ نوفير‎ ١5 قضائية مجلسة‎ ١ لسنة‎ 1١١ أنظر أحكام الحكة العليا فى الطعن رقم‎ )١( 
١ نوفير ه40١ »© ف الطعن رتم 74 لسئة‎ ١5 قضائية يجلسة‎ ١ ف الطعن رقم 4 لسنة‎ 
. 1١96٠ نوثير‎ ١١ قضائية بجلسة‎ 

2( أنظر حكى المحكة العليا فى الطعن رقم 7٠١‏ لسنة ١‏ قضائية جلسة ه وقير ١408‏ 6 
الطعن رتم ١54‏ لسنة ١‏ قضائية يجلسة ه نوفير ه58١1‏ . 
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وخلاصة القول : ان المحكمة العليا لاترى- فى صدد رقابها كمحكة نقض 
ادارية ‏ تفرقة بين الواقع والقانون » وان الأمر انما يتعلق أولا وأخيرا 
بتطبيق القانون : يتعلق أولا بالنسبة لمحكمة الموضوع بتطبيق القانون » 
ويتعلق أخيرا بالنسبة للمحكمة الادارية العليا بتطبيق القانون . 


ونحن من ناحيتنا نرحب كثيرا ذا الابتداع غير المسبوق من جانب 
المحكمة العليا » اذ أن مقتضاه توسيع رقابتها القضائية بشكل لم بألفه 
مجلس الدولة الفر نسى وهو يزاول رقابته كقاضى نقض ٠‏ ولعل الشكة 
العليا قد أحست بضيق طرق الطعن لدينا ‏ لعدم وجود الطعن بالاستئناف ‏ 
الذى يفتح ضد مثل هذه الأحكام فى فرنسا . 


0 أما عن الطلبات الحديدة : فالآهر الذى لاشك فيه أن رئيس 
هيئة المفوضين لايستطيع فى طعنه بالتقض أن يطلب للمدعى أكثر مما طلبه » 
فاذا كان المدعى قد طلب ارجاع أقدميته فى درجة معينة الى تاريخ معين » 
فلا يجوز فى اعتقادنا ‏ لرئيس هيئة المفوضين أن يطلب ارجاع المدعى 
فى أقدميته الى تاريخ أسبق مما يدعيه » حتى ولو كان ذلك هو الحكم 
الصحيح لقواعد القانون » لأن هيئة المفوضين ليست مكتب استشارات 
قانونية لخدمة الخصم الذى مجهل ما له من حقوق قبل الادارة . 


ل على أنه يجوز ليئة المفوضان 0 بطلبات جديدة غبر الى 
أبدتها : فاذا كانت قد طلبت الغاء جزء من ١‏ فلها أن تطلب بعد ذلك 
نقض الحكم كله » بل وأكثر من هذا » فان | ة ليست مقيدة بطلبات 
الميئة أو الأسباب الى تبدسها ثلا لو طلبت الهيئة الغاءأ جز ئيا الحكم المطعون 
فيه بناء على عيب خالفة القانون فللمحككة أن تلغى الحكم كله بناء على مخالفة 
قواعد الشكل أو عيب عدم الاختصاص . 


ولكننا نرى أنه وان كانت المحكة غيز' مقيدة بطلبات هيئة المفوضين 
فانها مقيدة جدا بطلبات المدعى فلا مجوز أن تحكم بأكثر بما طلب حتى ولو 
كانت ترى أن الماعى لم يطلب كل ماخول له القانون » والا كان حككمها. 
معييا . 


كه 


' المبحث الثاق 
حالة عدم الاختصاص 
لك و1 بار بون م الاختصاض اذا صدر من محكمة 
ل نمنحها القانون سلطة صداره » أى اذا صدر من محكمة غير قادرة قانونيا 
على اصداره . 


و عدم الاخقصاص اما أن يكو ن مطلقاآ مساووطة ععدة 6م ب معسصتت1 
واما أن .يكون نسبيا 61896 


4- ويندرج نحت عدم الاختصاص المطلق نوعان : 
(1) عدم الاختصاص المتعلق بالوظيفة . 
(؟) عدم الاختصاص النوعى . 


ثلا حدد القانون اختضاص كل جهة قضائية : فيختص القضاء الادارى 
بالمنازعات الادارية بينا ختص القضاء العادى بالفصل في المواد المدنية 
والتجارية والمنائية والآن بعد. توحيد القضاء بالأحوال الشخصية » 
فاذا أصدرت محكة ادارية حكا فى المنازعات التجارية أو فى المواد الحنائية 
خالفت بذلك قواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة . ش 


أما اذا فصلت محكثة ادارية فى بعض المنازعات الادارية البى تدخل 
القانون َْ اختصاص محكة القضاء الادارى فائها بذلك تنبك قواعد 
الاختصاص النوعى . 


هواللب أما عدم الاختصاص النسى وونئهاه ددهم صدمعصة”1 فيندرج 
نجه 0 قواعب الاخقصاص اللي أى التراعد الى تبينٍ اختصاص كل عحكلة 
و يك هو الخال فى فى مصر 'بالنسبة للمحا كم الادارية 
فاذا حكقت محككة ادارية باختصاصبها فى قضية موظف يعمل فى وزارة 
تابعة حكة ادارية أخرى فانها تذبك بذلك قواعد الاختصاص النسبى , 

ا وعدم الاختصاص » يا عكن تقسيمه الى مطلق ونسبى » 

فائه يقسم أيضا الى ايجاى وسلبى . وعدم الاختصاص اذا كان مطلقا 
0 » امجابيا أو سلبيأ فانه ‏ اذا شاب الحكم ‏ يصلح كسبب للطعن 
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بالتقض وكذلك الحال فيا يتعلق بالفصل فى المسائل السابقة على فض 
فى الدعوى ‏ و لاء :0س زقدم نافعس والضرورية لذلك الفصل 
فاذا فصلت فبها محكة ادارية » أو اذا أحالت الخصوم الى القضاء اباد 


للفصل فى مسألة تعتقد هى خطأأنها من المسائل الغيرورية » السايقة على الفصل 
ىُُ الدعوى 16اوضهتهدزوم دمنؤوعتي ‏ بيما هى 3 إلو اقع ليست كذلك » 

المحكمة الادارية ينتبك بذلك قواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة 
أى يشو به عدم اختصاص مطلق وتتادوطة 06ده ام تسد معمز . 

١1‏ ولكن ما مدى تعلق قواعد الاختصاص هذه بالنظام العام ؟ 
من المبادىء المسلم مها فى قانون المرافعات المصرى ان قواعد الاختصاص 
اخملى ‏ على خلاف قواعد الاختصاص المتعاق بالوظيفة والاختصاص النوعى 
لا. تتعلق بالنظام العام . ونحن .مع الكثير ين من رجال الفقه الفرنسبى(©2 
لا مكننا التسايم ذا الرأى فى القانون الادارى . ونعتقد أن حميع قواعد 
الاختصاص الى جاء بها أخيرا قانون مجلس الدولة المصرى اما تتعلق 
بالنظام العام . واننا لنستند فى القول بهذا الرأى - فضلا عن آراء الكثبر 

من الفقهاء - الى ما يقرره مجلس الدولة الفرنسى بصدد عدم الاختصاص 
كعيب يببح الطعن بالالغاء من أن جميع القواعد سواء مها قواعد الاختصاص 
المطلق أو النسبى انما تتغلق بالنظام العام ومخالفة أى نوع مها انما تؤدى 
حا الى الالغاء9©) , 

المبحث اثالث 
مخالفة قواعد الشكل 

6 تنص ام ١١‏ من قانون مجلس الدولة المصرى على أنه جوز 
الطعن بالنفض ... (؟) اذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات 
أثر فى الحكم ٠‏ والواقع أن امال فيا يتعلق. -بذا العيب » أئ عيب مخالفة 
قواعد الشكل مختلف فى مصرعنه فى فرنسا . 

. 158 أنظرعلى الأخص علسدة8- عسو 2 المرجع السابق ص‎ )١( 


)١(‏ دويز وديبير فقرة إلاه » ص مم ؛ فالين : الطبعة السادسة ص 185 ؛ دىلوبادير 
نبذة 554 ص 89م” . : 


ب 


فنى فرنسا : يوجد طريقان للطعن عند مخالفة قواعد الشكل 


( أولها ) طريق الاماس باعادة النظر حيث يكون هذا العيب 
الحالة الثالئة والأخيزة الى يجوز فا الطعن بالالقاس . 
( وثانهما ) طريق الطعن بالنقض . 
وهذان الطريقان لا موز استعالهما معا للطعن فى نفس العيوب ولهذا 
فائه من اللازم ‏ فى فرنسا ‏ أن محدد نطاق كل من الطعنين اذ أنه من 
المبادىء المسلم مها هنالك أنه لامجوز أن يطعن بالنقض فى نفس العيوب 
الى ان شابت الحكم أجازت الطعن فيه بالالقاس00, 
أما فى مصر فان الأحوال السبعة التى جاء مها قانون المرافعات م /411 
واللى يمكن فبها الطعن فى الأحكام الادارية اللهائية بالؤاس اعادة النظر 
ليس بينها مخالفة قواعد الشكل . ومن ثم يكون نطاق الطعن بالنقض بالنسبة 
لهذا العيب فى مصر أكبر منه فى فرنسا نظرا لانه يشمل فى مصر ما يجب 
أن يطعن فيه هنالك بالطعن بالتقض والطعن بالالقاس باعادة النظر . ” 
45- فاذا فرغنا من هذا انتقلنا الى تساؤل جديد : هل -تؤدى مخالفة 
أئ قاعدة من قواعد الشكل الى الطعن بالتقض » وهل يمكن أن يسلم 
ف المرافعات الادارية بنفس القاعدة التى جاءت بها المرافعات المدنية والتجارية 
من أنه لا بطلان بغر نص ”هاه قصوة 6اذ[لتتد 6 موط“» ؟ الواقم 
ان مجلس الدولة الفرنسى لم يطبق أبدا - وهو يقضى كقاضى نقض - 
اقاعدة اقائلة بالا الاق ينان تك »رق لاله كيرا ما يترضي عل اهاتم 


الادارية ‏ بغير نص كل قواعد المرافعات العامة اللازمة لحسن سير 
العدالة ولآن النصوص الى جاءت بكثير من قواعد الاجراءات لم تنص 


(1) وهذا فاننا نعجب كل العجب كيف أن فقيها كسيو دى فون ريليو يقول فى رسالته 
ص ١54‏ وما يل « أنه ليس هئالك فى المرافعات الادارية أى نص » كا لا يوجد أى نظام 
قاثوى يحد من نطاقة الطعن بالنقض ذجا يتعلق بهذا العيب » . والا فكيف تناسى نص المادة 8# 
من قانون 4؟ مايى 18078 الى أوردها ' المشرع فى قانون مجلس الدولة الفرنبى الصادر 
فى "١‏ يوليو ١540‏ والسابق الاشارة اليه عند الطعن بالالمّاس ؟ 
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على البطلان كجزاء خالفها . فهل كانت نتيجة ذلك أن اتمْذ مجلس الدولة 
الفرنسى نفس موقف محكمة النقض الفرنسية من التفرقة بين قواعد 
الاجراءات الاساسية وبين الأجراءات الثانوية ورتب أحكام الطعن بالتقض 
كجزاء لخالفة الأولى فقط ؟ اذ الذى حدث عكس ذلك فانه من | 

أن جميع قواعد المرافعات الادارية هى ‏ كبداً عام قواعد أساسية 
يستوى فى ذلك القواعد المكتوبة وغير المكتوبة » وقد استقر قضاء مجلس 
الدولة الفرنسى على أن كل مكمة ادارية ملزمة - ولو بغير نص - باتباع 
حميع القواعد العامة فى الاجراءات الى لم يستبعد تطبيقها بنص صريح 
من جانب المشرع طالما أنها لا تتعارض بطبيعتها مع طبيعة المحكمة وطبيعة 
تنظيمها(©) , 


ل ب ع ل ل تور ع 
فى قضصية وور6ززانه:2 9احيث قال : 


نم6 تك أعصدمغ01016تتتاز عق6اع هدق ندل سوكتهم سعندن أسممفل 1قدم) 
106106 ,تاحتناة! غ65 تتاعططمط ”0 تتتداز 16 رقدملوء06 565 8 تاتتامععر 
غمه0 عفعسلقعه:م 06 قعالوغ 165 «عأمووطه: 0‏ ,عله عل ععدووطة'[ 
وستاقاقتعه1 دمقلوممكت عمد ندم عجوم قدم أوع'م «معقوةتاممة1 
6 فتطقم دمتلةعتصدوه'1 عوجة و[طقهمستمعصة قهم أفعثط ده رعاافمصده1 
.صمناء تل تساز مناءه 


ولكن اذا كانت حميع قواعد الاجراءات المكتوبة وغبر المكتوبة قواعد 
أساسية فليس معنى هذا أنها جميعا تتعلق بالنظام العام » اذ أن بعضها 
وقد وجد لمصلحة الأفراد دون سواهم يمكن أن يغطى وبالتالى لا بمكن 
السك به لأول مرة أمام مجلس الدولة©. 


: أنظر الأحكام الآنية‎ )١( 
لمعصسدمه +معتقسرة : 143 3 .1927 .5 ,1925 ممم 13 .15 .ن) ع«سوعسدعموء1‎ 0 
عهذا01 و 49 .3 .1931 5 .1931 .جع 6 15 .0 قعطسع غه صمنم عل عتستملق‎ ©. 1. 6 
.ع1 .1944 فعقصد 13 .1 .0 تمتطسه 1معد8 غه مقمممد5 : .46 .3 .1933 8 1932 سخدز‎ 4. 


(؟) عتمم 68 .1947.8 ,طبطبظ8 ,64 .3 .1947 .5 ,وه وعم8 .1947 ست 18,7 .0 
وانظر أيضا : دويز وديبير ص 408 ومايل ؛ 1«ه236 :ده ع8 المرجع السابق ص 11/١‏ 
وما يل عصثله؟1 . 

(5) أنظر : عاسغه عم هط المرجع السابق ؛ 6معطئت4 ص ١81‏ وما بعدها , 
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وسوف نستعر ضن فها يل قواعد الاجراءات المتعاقة بالنظام العام 
والى تؤدى مخالفنها الى الطعن بالتقض فى الحكم . 


١* أولا : الاجراءات السابقة على الحكم : تنص المادة‎ ٠ 
من قانون مجلس الدولة المصرى على عدم قبول الطلباث المقدمة رأسا‎ 
بالغاء القرارات الادارية المنصوص علبا فى البندين ثالئا ورابعا عدا‎ 
ما كان منها. صاذرا فن مجالس تأذيبية والبند خامسا من المادة م وذلك قبل‎ 
النظام منها الى الحيئة الادارية الى أصدرت القرار أو الى الحيئات الرئيسية‎ 
وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا النظام . فاذا طغن أحد الأفراد بالالغاء‎ 
فى قرار ادارى يدخل فى التعداد السابق دون أن يتظم منه الى الجهة‎ 
الادارية أو الى الحيئات الرئيسية فان طعنه يكو ن غير مقبزك 16طهبوووس1‎ 
فاذا قبلته المحكة الادارية مثلا وحكمت فيه كان حكمها عرضة للنقض أمام‎ 
. المحكة الادارية العليا‎ 


1١‏ وكذلك الحال فا يتعلق بقواعد المواعيد الخاصة بالطعن 
هن جانب المحكمّة الادارية انما يؤدى بقرارها الى الطعن بالنقض20. 


7 وقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنبى على أن كل محكة 
ادارية وكل جهة قضائية ادارية انما تليّزم طبقا للمبادىء العامة بأن تيسر 
للمترافعين أمامها حرية الدفاع . ومهما كان نوع المرافعات أمامها 
بالمذ كرات المكتوبة أم شفاهة وكتابة معا فان كل مثر افع بحب أن حاط 
علدا مما قدمه الطرف الآخر وأن يبسر له من الوقت ف يكق لاعداد 
دفاعه » ومن ناحية أخرى فان القواعد العامة تقضى بوجوب تيسبر الفرصة 
لكل مترافع للاظلاع على كل ورقة تقدم من اللحصم الآخر0©. 


(1) 787 معم2 .1927 1اتناز 13 .15 .0 : معطئمة هدر 


(؟) «دمتفساعصمء موجه .57 .3 .1912 :5 .1910 تهم 14 ,1918 عقمد 10 .18 © : عد 
,5 .3 .1927 .5 .19925 ع6 29 .18 .) غصمسنء[طفخط]1 عو رغمو8 
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ولكن اطلاع كل خصم على الأوراق والدوسيه لا يتعلق كقاعدة عامة ‏ 
بالنظام العام بمعنى أن القاضى غر ملزم قانونا بأن يأمر به من تلقاء نفسه 
واما على الاطراف فى الخصومة أن يطلبوه0©, 

سمو ثثافياً : اجراءات المداولة والنطق بالحكم : 

)١(‏ صحة نشكيل المحكمة : ان أول شروط صدة المداولة هى أن تشكل 
المحكمة تشكيلا قانونيا فلا بحب أن توم أعضاء لم يؤذن القانون بضمهم 
ولا أن بقل عددم عن الحد الأدنى الذى حدده القانون فى الحالات التى محدد 
القانون فها حدا أدل . 


وقد نص قانون مجلس الدولة المصرى على أن تشكل محكمة القضاء 
الادارئ من ثلاثة مستشارين » وتشكل المحكة الادارية من ثلاثة أعضاء 
برياسة نائب على الأقل وعضوية اثنين من المندوبين .الأول على الأقل . 
فاذا خولفت هذه النصوص أدى ذلك الى الطعن بالنقض فى الأحكام 
الصادرة من الميئة المعيبة النشكيل . ويلاحظ أن النصوص المصرية قد 
حددت الأعضاء تحديدا دقيتًا فلا مجوز أن مجلس عددا أكير ولا عددا 
أقل » بل نفس العدد المحدد فى القانون  ,‏ ” ّ' 


14 (7) صعة المداولة : يجب أن 3 تم المداولة نفسها طبقاً للقانون 
فيجب أن يكون حميع الأعضاء الذين اشتركوا فى اصدار الحكر قد حضروا 
جيع الحاسات , 5 جوز أن يشارك فى المداولة واصبار الحكم الا أعضاء 
الحكة نفسها وقد حكم مجلس الدولة الف ر نسبى بنتقض حكم محكمة المعاشات 
الأقليمية قدهنقدوم 365 ل5دوذع6: عبده0) صدر بناء على مداولة اشترك فبا 
مفوض الدولة (6. ويلاحظ أنه من الواجب على كل عضو من أعضاء 
الحكمة أن يكون رأيا© ولا جوز مطلفاً لأحدم أن بمتنعم عن ابداء 


(1) أنظر .221 مصعه8 1924 عم 1227 0 : عنام 
(0) أنظر حم .476 مم8 .1925 نمس كا .85 .0 : عمطعدمة 


49 أنظر .169 5 .18 .© رمس ب م8 ,3 ,1914 .5 ,1911 ععالتسز 28 .ل .0 : تتام 
0 . .1921 .5 .1915 


الرأى - "كا محدث فى بعض اشيئات الادارية ‏ طانا أنه لم محكم برده 
ولم يتنح عن نظر القضية . وتصدر الأحكام بأغلبية الأصوات واذا كان 
العدد زوجيا ( وهو مالم محدث فى التشريع المصرى ) رجح الحانب الذى 
فيه الرئيس(١)‏ وبجب أن تظل المداولة سرية لا مجوز إفشاؤها » بل وقد 
قفى مجلس الدولة بأن بيان عدد الأصوات الى رجحت كل رأى اما 
يعتير غيبا من عيوب الشكل0©. 


هم« ([) النطق بالحكم : ان القضاء الادارى فى فرنسا على خلاف 
القضاء المدنى والحنائى لا يعتير علانية الأحكام قاعدة عامة من قواغد 
المرافعات الواجبة الاتباع © ونحن نشك كثيرا فى امكان اتباع هذا الحكم 
فى نظامنا القانونى المصرى فان المادة 4 من قانون ملس الدولة أحالت 
على قانون المرافعات المدنية والتجارية فها لم يرد فيه نص . واذا تصفحنا 
هذا القانون الأخير لوجدنا أن المادة ه4" تقول : « ينطق بالحكم بتلاوة 
منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه » ويكون النطق به علانية والا كان 
باطلا » واننا ‏ أمام صراحة هذه النصوص- لا بمكننا الا أن تخالف الرأى 
المتبع فى فرنسا . 

١18“‏ ثالثاً : محتويات الحكم : جرى قضاء مجلس الدولة على أن أحكام 
انحاكم الادارية ‏ كقاعدة عامة ‏ بيجب أن تشتمل على بعض البيانات طبقاً 
للمبادىء العامة فى المرافعات وهذه البيانات هى : 

)١(‏ هووت وعآ[ 

زفق الأسباب 655 وعبآ 

) المنطوق ,6توهموةط 

(4) بيان الأعضاء الذين أصدروا الحكم . 

)١(‏ أنظر 199 .م 1930 .8 .2 1950 صو 18 ,0 :عممئط 


)١(‏ أنظر 848 .م .مم8 .1922 .ومم 17 :1 .0 : دمللتميف1 
(0) عتسمفظ عدم هط : المرجع السابق . 
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لالاا )١(‏ هووتج و1 : وعكن أن نسمبا بالاطلاعات تقضى 
عدة نصوص بالنسبة لبعض الحهات القضائية الادارية فى فرنسا بالزامها 
بذكر وتعداد الأوراق الرئيسية فى المرافعة » ومن الطبيعى أن يعر 
مجلس الدولة اغفال ذكر هذه الأوراق الرئيسية كعيب ى الشكل 
وان كان من المسلم به أن اغفال الأو راق الثانوية الأهمية لا يعتير كذلك . 


وحى بالنسبة للجهات القضائية الى لم يأت بشأنها نص يلزمها بذلك 
فان مجلس الدولة يلزمها بذكر هذه البيانات طبقاً المبادىء العامة ف#المرافعات(), 

ما (©) الأسباب: الواقع الذى لاشك فيه ان عدم تسبيب الأحكام 
أو القصور فى تسبيبها يعتير عيبا جوهريا وهاما من عيوب الشكل نظرا 
لأهميته الكبرى فى رقابة قاضى النقض على الأحكام المطعون فبا أمامه . 
ولأن كانت محكقة النقض الفرنسية قد استندت على نص المادة /ا من القانون 
الصادر فى ٠١‏ أبريل سنة 18٠١‏ والذى يفرض على اكم الاستئناف 
تسبيب أحكامها لتعمم الالزام بالتسبيب على غير ها أيضا فان مجلس الدولة 
وقضاؤه كله قضاء بريتورئ ماكان فى حاجة اثل هذا النص ليفرض 
على الحاكم الادارية هذا التسبيب . حقاً لقد وجد ى القانون الادارى كثير 
من النصوض الى فرضت على بعض الحهات القضائية الادارية تسبيب 
أحكامها ولكن حتى اذا لم توجد تلك النصوص فان مجلس الدولة ماكان 
لير دد فى فرض قاعدة النسبيب على يع الحهات الفضائية . 

وعكن القول اليوم بأنه وان كانت الادارة العاملة لا تلزم كقاعدة 
عامة بتسبيب قراراتما الا فى الأحوال الى يوجد فها نص صريح'يلزمها 
بذلك فان العكس بالضبط هو الذى يوجد بالنسبة للجهات القضائية فهى 
تلزم دائما بتسبيب قرارتما الا فى الحالاث اابى يصدر المشرع فا نصا صربحا 
ليعفها من ذلك أو فى الأحوال الى يكون فبا التسبيب غير هتفق مع طبيعة 
الحهة القضائية نفسها . 


00( 0 اتجه 3 ممساوط .1928 غعللندز 4 .15 .0 : اعتممدة 
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684 اذن : نقول ان انعدام التسبيب وعدم كفايته يؤديان اليوم 
بغير شك الى نقض الحكم المطعون فيه . 


أما انعدام التسبيب فواضح ولا ممكان أن تثور صعوبات جدية فى العمل 
لنتبين الحكم المعدوم التسبيب من الحكم المسبب . ولكن الذى يثيز بعض 
المناقشات هو القصور فى النسبيب . فتى يكون الحكم الادارىئ قاصرا 


فى تسبيبه ؟ . 


وضع ملس الدولة الفرنسى فى حكه الصادر فى قضية ولطسدماهموط 0 
جوابا لهذا التساؤل حين قال « يكون الحكر مسببا تسبيبا كافيا عندما 
يشمل ينا للأسباب الى بى علا بالنسبة لكل نقطة من نقط التزاع , 
أى أن مقتضى هذا التعريف أن بحوى الحكم ردا على كل سبب من أسباب 
الطعن دتزممم وتوفطه ة مقدهم6: فصن أعنى أنه عدم الر د على أى سبب 
انما يؤدى الى نقض الحكم 20 ولكن يجب ألا تخلط بين عدم الرد على سبب 
من أسباب الطعن وبين عدم الرد علىرحجة معينة الذى لايعتيرعيبا فى الشكل: . 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى يب أن نفرق ببن عدم الرد على سبب 
:وعدم الحكم فى أحد الطلبات الذى يعتير أيضا وبغير شك عيبا من عيوب 


الشكل . 


وعلى أى حال لكى تلتزم المحكة بالرد على سبب من أسباب الطعن » 
جب أن يصل هذا السبب الها أى بحب أن.يكون ناتجا من ورقة مقبولة 
شكلا . وهذا طبيعى أذ من غير المعقول أن تلم الحكة بالرذ على أسباب 
لم تصل الها لوجودها فى وثائق استبعدتها ولم تقْلها . 


ولكن متى يعتيز الرد على سبب من أسباب الطعن بأنه كاف ؟ 
٠‏ الواقعم أنها' تعلق نكل قضية على حدة ومع ذلك فيمكن القول بأن الرذ 
يغتير كافيا” اذا اشتمل على الخطوط الأساسية التى أذت الى اقتناع القاضى 


(1) مجلس الدولة الفرنسى ى ١١‏ مارس 1414 . مجموعة الأحكام ص ٠ . 88٠6‏ 
(؟) أنظر + 86 لسممتده8 عه السم3]6 رز 16 وعه8 ,1924 -عصدل 012.8 د ممم ستيوة 


.ع1 .1926 غعللضسز 16 .0.1 عالتعدن نكة 4795 مع16 1926 نمم 12 .0.1 : ممتومامرة” 3401 
.7149 .مر 
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من الواقع هو الاقتناع بوجود وقائع معينة وعنصر من القانون يستمد 
من فهمه لمبادىء القانون الوواجبة التطبيق على مثل هذه الوقائع (©, 

وعلى أى حال فان مجلس الدولة الفرنسى قد اقتى أثر محكمة النقض 
الفرنسية عند ما قرر أن قاضى الاستئناف عكن أن يعتمد على أسباب محكمة 
أول درجة كا بمكن للقاضى أن يعتمد على أسباب قرار تمهيدى . 


141 #2 المنطوق : يجب أن يتوافر فى المنطوق عدة شروط 
من التاحية الشكلية : فيجب ألا يتناقض المنطوق مع الأسباب والا أدئ 
ذلك الى نقض الحكم . ويلاحظ أن القانون المصرى يبيح الطعن بالقاس 
اعادة النظر عند وجود تناقض فى المنطوق أى عند ما يكونٍ بعض المنطوق 
مناقضا لبعضه الآخر . وبذلك يتحدد لدينا نطاق كلا الطعنين : فاذا 
كان التناقض بدن المنطوق والأسباب كان الطعن الحائر هو الطعن بالقض » 
واذا كان التناقض بين أجزاء المنطوق كان الطعن الواجب هو الالفاس . 


ويجب أن يشمل منطوق الحكم القضاء ى كل طلبات الخصوم : 
فبا كلها ولا شبىء سواها . وعلى خلاف القضاء المدنى الفرنسى فان القضاء 
الادارى فى فرنسا يعتيز هذه القاعدة ‏ ليس سببا موضوعيا للطعن - 
وانما سيبا شكليا يؤدى الى نقض المكم . ونحن لا يمكننا أن نقبل هذا 
فى مصر مع صرح نص المادة 411 مرافعات الى أحال علها صراحة 
قانون مجلس الدولة المصرى اذ تعتيز القضاء بشىء لم يطلبه اللخصوم 
أو بأكثر ما طلبوه سيبا من أسباب الالقّاس . وأمام صراحة هذا النص 
فلا محل للاجتهاد ويحب القول بعدم اتباع القاعدة المقررة فى القانون العام 
الفرنسى فى هذا الصدد . 


1 وقبل أن نمضى بعيدا محسن بنا أن نقول ان المحكمة الادارية 
الغليا فى مصر قد سارت على نفس المبادىء المقررة فى فرنسا ‏ بصدد 
تسبيب الأحكام ووجوبه ‏ اذ قالت فى حكم يتعلق بوقف تنفيذ قرار 


. وما بعدها‎ ١88 علعفظ عدوظ 6 : المرجع السابق ص‎ )١( 


ادارى00) : « ومن حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن سلطة 
وقف تنفيذ القرارات الادارية مشتقة من سلطة الالغاء وفرع منها 3 
مردها الى الرقابة القانونية الى يسلطها القضاء الادارئ على القرار 
على أساس وزنه بمزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية » فوجب 
على القضاء الادارى ألا يقف قرارا اداريا الا اذا تبن له على حسب 
الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الالغاء عند الفصل 
فيه أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين : 

الأول : قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتاتح 
يتعذر تداركها . 

والثافى : يتصل عبدأ المشروعية » بأن يكون ادعاء الطالب 
فى هذا الشأن قاتما بحسب الظاهر على أسباب جدية . 


وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الادارى و تخضع 
لرقابة المحكمة الادارية العليا . 


, وءن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر أيا من هذين الركنين » 
واقتصر فى تسبيبه على أنه م يبين من ظاهر الأوراق أن طلب المدعى وقف 
تنفيذ قرار نقله الى وزارة التربية والتعلم انما يستند _الى ما بيزره » 
وهو تصور مل ينحدر الى درجة عدم التسبيب . وخلو الحكم من الأسباب 
أو قصورها أو تناقضها وتهاترها » مما يعيب الحكم ويبطله خصوصا بعد 
انشاء المحكة الادارية العليا حتى تتمكن من رقابتها لأحكام القضاء 
الادارى » . 

1 رابعا : عدم المساس بالك بعد اصداره من جانب القضاة : 
تلنزم المحكمة بعد اصدار الحكم بعدم المساس به أى عدم سحبه أو تعديله 
وذلك لأن حجية الشىء المقضى به تمتد آثارها الى نفس القضاة 


)00( الحم الصادر فى القضية دم 5 لسنة ؟ قضائية جلسة ٠١‏ ديسمير ه98١‏ . 
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الذين أصدروا الحكم فلا يستطيعون بعد أن نطقوا به أن يلحقوا به تعديلا 
أو الغاء 4 ولكلهم فقط ستطيعون أن يصححوا خطأ ماديا لحققه 
وهذا ما يحثناه آنفا عند الكلام عن الطعن بتصحيح الغلط المادى . 


4 كلة ختامية : عن دور هيئة المفوضين ى تحضير الدعرى 
وما يمكن أن ينشأ عنه من بطلان فى الاجراءات : 


)١(‏ على هيئة المفوضين أن مبىء الدعوى للمرافعة وذلك بالاتصال 
بالجهات الحكومية اللختصة لاحضار البيانات اللازمة والأوراق » 
كا أن لها أن تأمر باجراء تحقيق واقعة أو عدة وقائع ترى وجوب تحقيقها 
ولا استدعاء ذوى الشأن وسماع أقوالم فيا يعن لا وتكليفهم مثلا بتقدم 
مذكرات تكيلية أو مستندات ضرورية للفصل فى الدعوى .... الى غير 
ذلك من اجراءات التحقيق . ١‏ 


(؟) لها أن تحد من كثرة المنازعات الى تعرض على محكمة القضاء 
الادارى وانخاكم الادارية وذلك بأن تعرض الصلح على الطرفين المتنازعين 
بنسوية الأزاع على أساس البادىء القانونية الى يستقر علها قضاء المحكة 
الادارية العليا » والغرض من ذلك هو ألا تزدحم جداول أمال هذه انحا 
الى حد مرهق © بغير أن تكون هنالك ضرورة لذلك » مادام أن القاعدة 
القانونية الواجبة التطبيق قد استقر علها قضاء المحكة الادارية العليا . 


() بعد أن تم هيئة الدعوى للمرافعة » بجب على المفوض أن يعد 
تقريره - عن المنازعة الادارية موضوع الدعوى - يبين فيه الوقائع والنقط 
القانونية التى أثارها التزاع ثم رأبه المسبب فى كل ذلك . 

(؛) لها وحدهاء بناء على طلب الخصوم أو, من تلقاء نفسها أن قطعن 
بالنتقض فى أحكام حكمة القضاء الادارى وانحاكم الادارية . 

ه14 ويترتب على هذا الدور الكبير الذى تلعبه هيئة المفوضين » 
أن اعتبرت بحق أمينة على المنازعات الادارية وعاملا أساسيا فى تحضيرها 
وتبيثتبا للمرافعة وفى -ابداء الرأى القانونى المحايد فها سواء فيا تقدمه من 
مذكرات أو فما عساه يطلب مها من ايضاحات فى الخلسة العلنية . 


٠0 


وبناء على ذلك : 

)١(‏ بجحب أن محضر من عثلها فى كل جلسة » فاذا تغيب كل ممثل 
لها فى الخلسة » كان هذا بطلانا فى الاجراءات ينعكس على الحكم ويجعله 
باطلا . ٠‏ 

(؟) تنص المادة “م مرافعات بأن « تتبع القواعد و الاجر اءات 
المتقدمة عند رذ عضو النيابة اذا كانت طرفا منضها لسبب من الأآسباب 
المنخصوص عنها ف المادين وام . وال » فاذا قام بعضو النيابة سبب 
من أسباب عدم الصلاحية المنخصوص علها فى المادة ماسم أو الرد المنخصوص 
علها فى المادة ١لا‏ كان ممنوعا من مباشرة مهمته فى الحالة الأولى » وجاز 
رده ان لم يتنح من تلقاء نفسه فى الخالة الثانية . 


ومهمة هيئة المفوضين لا تقل موا وخطرا عن مهمة النيابة العمومية 
ولذلك وجب أن تسرى علبا نفس هذه القواعد » فاذا كان للمفوض 
فى الدعوى الى مثل هيئة المفوضين فها مصلحة شخصية ولم ينح نفسه 
مع ذلك عن الحلوس كفوض ى تلك الدعوى » كان هذا بطلانا 
فى الاجراءات ينعكس على الحكم فيبطله بدوره . 0 

5- ولم يغب ذلك عن بال المحكة الادارية العليا فقررته ى ْ 

من أحكامها ذات المبادىء فى القضية رقم 19١‏ لسنة ١‏ ى جلسة ١1‏ ديسممير 
سنة 1988 ( المحموعة ص "١5‏ ) فقالت : 


«ومن حيث أنه فيا يتعلق بالوجه الأول فان من المهام الأساسية التى 
قام علها نظام مفوضى الدولة طيقًا للقانون دم !| لسنة هه9١ا‏ كا 
أفصحت عن ذلك مذكرته الايضاحية » تجريد المنازعات الادارية 
من الحصومات الفردية » باعتبار أن الادارة خصم “شريف لا يبغى 
الا معاملة الناس ححيعا طبقا للقانون على حد سؤاء » ومعاونة القضاء 
الادارى معاونة فنية ممتازة تساعد على تمحيص القضايا تمحيصا يضىء 
ما أظلم من جوانها ويجلو ما مض من. وقائعها برأى تتمثل فيه الحيدة لصالح 
القانون وحده © وعل هذا الأساس ذاته جعل هن اختصاصها وحدها 6 
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سواء هن تلقاء نفسما أو بناء على طلب ذوى الثشأن » حق الطعن أمام امحكمة 
العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو الماك الادارية » 
ومذه المثابة فان هيئة المفوضين تعتير أميئة على المنازعة الادارية » وعاملة 
أساسيا فى تحضيرها وتبيئها للمراقعة » وى ابداء الرأى القانوى الحايد 
فها سواء فى المذكرات الى تقدمها أو فى الايضاحات الثى تطلب الها 
ف أطلية اللي ويضرع. عن كات كله أله الايد من يور بن علا 
بالحلسة والا وقع بطلان فى الحكم » وانه اذا قام بالمفوض سبب من أسباب 
عدم الصلاحية أو الرد المنصوص علها ى المادتين ١٠‏ ء و١"‏ من قانون 
المرافعات » كان غير صالح فى الحالة الأول ممنوعا من هباشرة مهمته 
فى الدعوى وجاز رده انلم يتنح عنها فى ا حالة الثانية » وذلك قياسا على حالة 
رد عضو النيابة اذا كان طرفا منضما فى الدعوى طيمًا للمادة 91" من قانون 
المرافعات » تحقيقاً للحيدة التامة كم وظيفته فى الدعوى حسها سلف 
ايضاحه » وأنه اذا كان المفوض غير صالح لباشرة مهمته فى الدعرى 
ومع ذلك استمر فى مباشرتها حيث بيجب عليه التنحى عنها وندب غيره لآداء 
مهمته فا اجن تايا بل جلا 3 الاجراءات ير ثر فى الحكم 
فيعيبه ويبطله . 


ومن حيث ان المدعى الأول السيد عزيز يز بشاى سيدهم هو المفوض لدى 
الحفكة الادارية لجميع الوزارات والمصالح بالاسكندرية » وبذلك قام 
التعارض فى الدعوى المطعون فى حكمها ببن مهمته لدى المحكمة المذكورة 
من تمثيل الحيدة لصالح القانون وحده وبين صاحه . الشخصى بصفته خصا 
ف الدعوى الم كورة . » فكان يتعين امتناعه عن مباشرة :مهمة المفوض 
ل ا ل ون 
الحوهرى قد أغفل ما يعيب الحكم المطعون فيه ويبطله .... » 


المبحث الر ابع 
حالة مخالفة القانرذ 101 هآ 36 دمخنهاه1* هآ 


141 هذا الوجه من أوجه الطعن بالنقض لم يوجد فى فرنسا و فى عهد 
تفنص ة.] وقد ظل الفقه الفرنبى طويلا يفرق بين أحكام عكة 
المحاسبات وهم سدم 65 تنه هآ و مجلس المر اجعة وو زوز269 6 اتعودم مآ 


٠ 


من ناحية » وأحكام الحاى الأخرى من ناحية ثانية . فأما الأولين فيطعن 
فى أحكامهما بأوجه الطعن الثلائة » وأما أحكام انحاكم الأخرى فيقبل 
ضدها وجهان فقط هما حالة عدم الاختصاص وحالة وجود عيب فى الشكل * 
ولا تقبل مخالفة القانون الا بناء على نص صريح202 , 

4 ولكن هذه التفرقة قد تركت كلية ولم تعد مطبقة فى الوقت 
الحاضر وقد بدأ هذا التطور قبيل الحرب العظمى الأولى0© واستقر نبائيا 
بعدها . والقضاء والفقه فى فرنسا الآن مستقران على امكان الطعن بالنقض 
بناء على الأوجه الثلائة : عدم الاختصاص وعيب الشكل ومخالفة القانرن 
بغر حاجة الى نص صريح يؤكد هذه الأوجه بالنسبة لكل عكة . 


وقد أغنانا القانون المصرى عن البحث عن مثل هذه الخلافات التارحية 
عندنا اذ أن نص المادة ١6‏ من قانون مجلس الدولة قاطع فى جواز الطعن 
بالتقض اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ 
فى تطبيقه أو تأويله » . ما هى صور غخالفة القانرن ؟ 

4- صور مخالفة القانون : يمكن حصر هذه الصور ىق تقسيم 
رباعى : 

)١(‏ قد تبدو مخالفة القانون عند ما تتجاهل الحكة الى أصدرت الحكم 
المطعون فيه قاعدة من قواعد القانون فتنبى تطبيقها كليا أو جزئيا . 
(؟) وقد تبدو خالفة القانرن فى شكل تفسر خاطىء للقواعد القانونية 

أو تطبيق غير مسحي ها وهو ما يسمى بالغلط فى القانرن غنه7 06 سعصظ . 

ةا وقد تبدو عخالفة القانون قَّ صورة تقدير خاطىء للوقائع 3 
الأمر الذى لايؤدى الى تطبيق سلم لقواعد القانون ويترتب عليه انتفاء 
الأساس القانونى الحكم ملمع6! وقدط 6ل غندذا26 وهو ما يسمى بالغلط 
فى الو قائع غزه”1 6ل مسوعظ . 

(1) داجع على الأخص «ددمك2 المبحث السابق ص 84ه » رولاث: الموجرص #84 . 

(؟) عالتقسه© .اعدف 736 .م يعع8 1914 ستمز 0.19.230 : وه*7 . 1 


. 0( عقده[ اعدو 6719 ,م .عع8 1929 .ا[تمل 5 .1 .0 : عسممتاء8 ع0 عسمصصادم0 


دنا 


(54) وقد تظهر مخائفة القانون » أو بالأحرى غالفة المبادىء العامة 
فى القانون فى شكل جسم وذلك بانتهاك حجية الشىء المقضى به 


66 056طه 18 06 «مقو[ه71 هآ . 


والواقع أن الصورتين الثالثة والرابعة هما اللتان تستحقان منا ب فى حدود 
عثنا هذا شيئا من التفصيل . 


١‏ رقابة مجلس الدولة الفرنسى على الوقائع : ى هذا الصدد 
يكن الحلاف الشديد ببن قضاء محكمة النقض الفرنسية وقضاء مجلس الدولة 
الفرنبى » "كما كان هذا النطاق محلا للتطور الواضح فى قضاء مجلس الدولة . 
وقبل أن نشرح هذا التطور وذاك الخلاف محسن بنا أن نقسم مراحل 
فحص القضية والوصول الى الرأى النهافى فها الى ثلاثة مراحل : 


)١(‏ المرحلة الآولى : هى مرحلة فحص مادية الوقائع 6اثلمنئفهص هآ 
كانم ومق أى التأكد من التطابق بين الوقائع كما تستخلص من أوراق 
الدوسيه وبيمها كما تستخلص من الحكم محل الطعن . 


(؟) المرحلة الثانية : هى مرحلة الوصف القانونى هذه الوقائع .6 لم01 
6 1 تتنال دوققة أى مرحلة التكييف القانونى لا مثلا هل تعتدر الوقائع 
بفرض ثبوتها جرعة تأديبية أم لا ء فاذا أبرم الطبيب عقدا مع عيادة 
تعاونية 66وناةتغدص مدونمن01 فهل يعتدر هذا بفرض ثبوت حفته جرعة 
تأديبية واخلالا بشرف المهئة » وهل اذا عمل شخص ما مرتما مع الأعداء 
وم يضر أبدا بمصالح الوطنيين ولم يقدم للعدو أى مساعدة فنية 
ذات بال . .. . هل يعتير هذا الشخص بفرض ثبوت هذه الوقائع 
« متعاونا مع الاعداء ) عدمئوهط00[1© يستحق عقوبات تأديية معينة ؟ 
كل هذه الأمثلة المستمدة من قضاء مجلس الدولة الفرنبى تصور 
لنا هذه المرحلة الثانية . ١‏ 


يذل 


١ه‏ موقف محكة النقض الفرنسية :. أما عن هذا لوقف فانه يتأثر 
بنص المادة "7 من مرسوم /اا ديسمير سنة 9٠‏ الى تحرم علها النظر 
ق وقائع الدعوى « تحت أى حجة وق أى حالة ) 6عا6م سدعسة قتده5 
ووه ستعسة ومحك 6ه وقد كان المفروض أن يتأثر قضاء النتقض فى مجلس 
الدولة مهذا التحرم ولكن امخلس وهو يطبق « سياسته القضائية » قل تمكن 
من تحطيم هذا القيد والوصول الى غير النتائج الى وصلت الما محكة النقض . 


وقد جرى قضاء محككة النقض على التخلى - كقاعدة عامة س 
عن كل رقابة على الوقائع » والاعتاد فى هذا على مايقرره قاضى ا موضوع 
أى أن تقدير مادية الوقائع واذدة ومك وإتلفن6ندس هآ يدخل ‏ كقاعدة 
عامة ‏ فى اختصاص قاضى الموضوع وحده ولا معقب عليه من محكمة 
التقض . وأقول كقاعدة عامة لأن. هنالك الكثير من التفصيلات الى 
لايسمح ها نطاق هذا البحث . 


ولكن اذا كانت المحكة قد تلت عن رقابة المرحلة الأولى ( مادية 
الو قائع ) فالبا قد بسطت رقابتها على المرحلة الثانية وهى مرحلة التكييف 
القانونى هذه الوقائع كما قررها قاضى الموضوع : ثلا هل الوقائع بفرض 
ثيوتها يصح وصفها بأنها خطأ مسوط فى حك المادة 1181 مدلى فرنسى ' 
5 .1 .46 .2 1946 نهددم 7 راتكه أو ضررا وصسة 1946 [تدحة 1 .04 
5 ,1946.1 .2 7 /ه ووس أو شيئا خطرا وومط©6 
عقت ةروع طول بصدد المسئولية الشيئية .137 1 1927 .5 1927 .169 21 .0317 
وأما المرحلة الثالثة » أى مرحلة الوصول الى الحكم باجراء حكم القاعدة 
القانونية على وقائع تحدد ‏ سلفا ‏ وصفها القانونى » فهى بطبيعة الخال 
بما يدخل نحت رقابة قاضى النقض » ولا بمكن أن يكون الأمر غير ذلك . 
وقد جرى قضاء محكة النقضعءلى بسط رقابة امحكة فيا مخص هذه المرحلة . 


مه موقض مجلس الدولة. الفرنسى : وقبل أن نستعرض قضاء 
مجاس الدولة الفرنبى ى هذا الشأن محسن بنا أن ننبه الى حقيقة واضحة 
وهى أن الطعن بالنقض ف القضاء الادآرى قد تأثر باتجاهين : 


(أولا) الانجاه الذى سارت عليه عكة النتقفض الفر نسية وهى” ْ 
تراقب تطبيق القانون ى أحكام المخاكم المدنية والحنائية . 


لل 


(ثانيا) اتجاه مجلس الدولة نفسه وقضائه فيا يتعلق بالطعن 


بالالغاء دو للنتصصة مه وسمعة: هآ . 


4 أما فيا يتعلق عادية الوقائع : فقد جرى قضاء مجلس الدولة 
-كقاضى الغاء ‏ منذ حكم ««زبدو0 فى 14 يناير سنة 1915 على حقه 
فى الغاء القرار الادارى اذا بى على وقائم غير صيحة مادياً . 
ومد المحلس قضاءه الى نطاق النقض الادارى محكنه الصادر فى قضية 
آالخ لال ممنسدعاة كه نسو فى 1 أغسطس سنة 4 ( مجموعة 
لوبون ص 474 ) وقد جرى قضاء المحلس منذ ذلك الحين على ذلك 
أى على حق املس فى فرض رقابة دقيقة على مادية الوقائع . وقد قضى 
مجاس الدولة فى حكم حديث فى قضية «نزموط الصادر فى 1١‏ دسمير 
سنة ١19148‏ بالغاء حكم صادر من جهة قضائية ادارية ( الميكة التأديرية 
لنقابة الأطباء ) وقع عقوبة تأديبية على طبيب بتهمة الاخلال بواجبات 
الزمالة فى المهنة . وقد اعتمد مجلس الدولة فى نقضه للحكم المذكور 
على أن الأعمال المأسوبة لهذا الطبيب والتى قد تعتير اخلالا بواجبات 
الزمالة لم يرتكها الطبيب الا وهو عمدة لبلدته 31 أنه لم يرتكها 
كون حاله طبيبا » وقد نخرج الحلس من هذا بنقض الحكم لأن الخزاء 
قد اسئند على وقائع غير صميحة ماديا(" . 


ويلاحظ أن هنالك فرقا ببن مجلس الدولة فى هذا الشأن كقاضى الغاء 
وكقاضى نقض : ف فى الخالة الأ ولىممكنه أن يقبين عدم * سدة الوقائع من أوراق 
الدوسيه أو من أوراق أخرى و حتى من تحقيق يأمر به أو أوراق يأمر 
بضمها أما فى حالة النتقض فنطاق محثه انما ينحصر فى دوسيه القضية فقط 
وهذا ناثبىء بطبيعة الحال عن اختلاف دوره فى الحالن وخاصة أنه يوجد 
فى حالة التقض ازاء قضية سبق أن عرضت أمام قضاة أول درجة ونوقشت 
أمامهم . ولحذا فاننا نشاهد أنه فى حالة الالغاء يقول 0 


(1) بارجو . المبحث السابق . ص 58 . 


حل 


..٠ 1‏ ... وتامتتطافصة”1[ 06 قهم مخلددة مد 211 أىأنه 0 ينتج من التحقيق... 
بها نجد أن الصيغة فى حالة النقض تمتلف اختلافا واضحا حيث يقول : 
( ... ... #مزوقه0 تل 5وعء6ام 065 5هم 265502 ده 1[ ) أى أنه 0 يثبت 


من أوراق الدوسيه أن الحكم قد بنى على وقائع خاطئة مادية20. 


هه أما فما يتعلق بالمرحلة الثانية » أى مزحلة تقدير الوقائع 
هاثه؟ و6 قاف يوي ووصفها القانوى وهى المرحلة الى قلنا 
أن محكمة النقض الفرنسية تخضعها لرقابتها » فان قضاء مجلس الدولة 
ازاءها كان محلا لتطور كبير . ونسارع الى القول بأنه انتبى الآن الى نفس 
مايفعله وهو ينظر فى الطعن بالالغاء أى الى نفس ماتفعله محكمة النقض 
تقريبا . ان سنة التطور السريع فى القضاء الادارى الفرنسى الى دفعته 
الى أن يقرر وجه عالفة القانون كعيب من عيوب الحكم تبيح الطعن فيه 
بالتقض - ولو لم يكن هنالك نص صريح بذلك ‏ هى الى أهابت به أن يبسط 
رقابته على تقدير الوقائع ووصفها القانونى بعد أن كان يتركها للتقدير 
الهاثى لقاضى الموضوع » الأمر الذى كان بحق مدعاة للنقد 'الشديد 
من حميع الفقهاء الذين تناولوا الكتابة فى هذا الموضوع » واننا نعتقد 
أن ذلك النقد كان له ماييرره وعلى الأخص اذا علمنا أن هذه المرحلة 
هى أهم مراحل الحكم فى الطعن بالنقض » والنطاق الذى يجب أن تتركز 
فيه رقابة قاضى النقض . 


1 واذا أردنا أن نستعرض مراحل تطور القضاء الادارى0) 
فى هذا الشأن لوجدنا أن المحلس: ‏ غداة: الحرب العظمى الأولى - قد ترك 
لقاضى الموضوع المرية التامة ى تقدير الوقائع بلا معقب عليه فى ذلك . 


(1) داجع أحكام مجلس الدولة الفرنبى .م. 266 .1927 ,22 2 ,مطومعسمتسف'3 عسوط 

911 .مر عع8 .1928 .لاتدل 18 بسمعسصدظ8 . 156 .م. م84 1928 صئول 15 رمدعلميعط . 133 

7 عع 19 «مذفعصصع؟ زر 4ممثلاه© ؤمم 269 ,1945 .(1 .1925 .+1467 2 سمعسته31 

(0) أنظر فى ذلك على الأخص ,تعليق الرئيس «هوه3 فى داللوز 1448 قسم القضاء 

ص مده . ويلاحظ أننا نعطى لهذا الكاتب أهمية أكثر من سواه ونستى منه اتجاهات مجلس 

الدولة أكثر من غيره ٠‏ لأنه كان مفوضا لعدة سنين وقدكتب مذكرات قيمة فى عدة قضايا 
هامة . وهو يشغل الآن رئيس أحد الأقسام الخمسة ملس الدولة الفرى . 


1١٠٠ 


وقد رفعت اليه عدة أحكام للجنة العليا لأرباح الخرب «دم:وعتسصتمء 1.4 
#تعدع ومعققدفط دوه ومدوتؤمده فاذا به يرك لقضاة ا مو ضوع الحرية 
الكاملة فى تقدير الوقائع فلم بسط رقابته حتى على تقدير اللجنة وهى تقرر 
صفة « المستخدم » 106مسهة أو الشريك 6موقة أو صاحب المشروع 
ممتدكلة"1 06 تدم مع الأهمية العظمى المرتبة على ذلك وأثرها ى 
تحديد نطاق الضريبة » بل لقد ذهب الى أبعد من هذا فلم يتطلب 
من اللجنة أبدا أن توضح فقراراتها الوقائع الى اعتيرتها أساسا للمكمها(©. 


17 ولكن سنة التطور السريع الى تسود فى القضاء الادارى 
الفرنسى دفعت مجلس الدولة الى بعض التغيير غداة الحرب العظمى الثانية 
وان كان ذلك التخييرلم يتم دفعة واحدة » وقبل أن نستعرض بعض الأحكام 
بحسن بنا أن نذكر القارىء بأن مجلس الدولة الفرنسى كان ينظر كقاضى 
نقض فى أحكام اللجان القضائية فى النقابات المهنية الصادرة فى مواد التأدين 
أو' فى مواد التطهير الذى حدث بعد تحرير فرنسا » وان القابات المهنية 
تعتير شخصا من أشخاص القانون العام . 

و قد بدأ مجلس الدولة قضاءه فى هذه المرحلة بأن ترك لقضاة الموضوع 
سلطة نبائية ولكن فى نطاق معين 5 فلقد أصدر حكله ف قضية 2000 
جاء فيه : من حيث أن التقدير الذى قامت به غرفة التأديب بثأن بعض 
الطرق الطبية المستعملة بواسطة السيد «توومزه]3 تخرج من نطاق رقابة 
قاضى النقض » ومن حيث أنه بالنظر الى هذا التقدير الها لقضاة الموضوع 
076 دم هله 6 ممه فان الأعمال المنسوبة الىالطاعن تكون من طبيعتها 
أن تصلح تسبييا القرار رفض قيده فى جدول نقابة الأطباء » وانتبى امخلس 


ألى رفض الطعن . ويلاحظ على هذا الحكم أن المحلس قد بدأه بقوله 
تمك ا ل من أوراق الدوسيه الذى حككت بناء عليه غرفة 


. التعليق السابق‎ )١( 
(؟) مجلس الدولة الفرنسى فى 8 فبراير ه114 . تعليق كوليار فى دالوز . القضاء‎ 
1 ., 5-8-1945 ص 554 »© وتعليق لولييه ى سيرى‎ 


لحن 


تأديب نقابة الأطباء أن قرارها قد بى على وقائع غير صحيحة مادياً .. » 
أى أن امحلس قد راقب صعة ومادية الوقائع » ولكنه تخل عن تقديرها 
مع أن رقابة تقدير هذه الوقائع أهم كثير من رقابة صمتها ماديا . 

1 وقد كان هذا الحكم لأضميته موضعا للتعليق فى بووجزة و 7281102 
على السواء من الأستاذين كوليار احدثلاه0 وجان لولييه مهن [انه آنآ صوول 
وقد أوضح كلاها عدم كفاية الرقابة الى يكتق املس بالقيام مما 
كقاضى نقض والأخطار الثى تترتب .على ذلك . وقد اتخذ المحلس نفس 
هذا الموقف النتقد فى قضية 21 م#نمنوسه13 وتتلخص ظروف 
هذه القضية أن اللجنة الوطنية للتطهير ( المنصوص علها فى القانون الصادر 
فى 15 أكتوبر سنة 1444 ) قد أصدرت ضد أحد الناشرين تحرما بألا 
يتولى وظيفة مدير فى مهنته لأن المؤلفات التى تولى نشرها فى ظل الاحتلال 
كانت تحوى الكثيز من الدعاية للاحتلال الألمانى وقدم هذا القرار للمجلس 
كقاضى نقض فاذا به ينص فى حككه على أنه ( بالنظر الى التقدير النهائى 
وستهمهجتامة دمقونوورممة”1 الذى انبت اليه اللجنة ٠ن‏ أن المؤلفات 
الى نشرها مسيو فلان لا تؤدى الا الى زيادة الدعاية الألمانية » فان نشسر 
هذه المؤلفات سيكون عملا من طبيعته أن يبرر قانونا توقيع أحد الحزاءات 
الى نص علما القانون الصادر فى ١"‏ أكتوبر سنة ١1444‏ » ويلاحظ أن هذه 
الفقرة الأخبرة انما تدخل فى نطاق المرحلة الثالثة أي مرحلة الوصول 
الى الحكم الباى وهى الى تتكون من انزال حكم القانون على ا 

. وقائع ثبتت ماديا‎ )١( 

(؟) وانتهى الرأى الى تكييفها القانونى . 

ومما لانزاع فيه أن هذه المرحلة الثالثة هى لاشبىء فى الأهية الى جانب 
المرحلة الثانية لآن أم عنصر فى قضية الطبيب بنووده]3 هو قيمة الطرق 
المستعملة ومدى مطابقتها لأصول المهنة . 


(؟) .269 .م ,1945 .2 ,1947 سمكة 21 .5ن 


١0 


وأهم عنصر من عناصر قضية الناشر مغذدنوده8 هو قيمة المؤلفات 
الى قام بنشرها ٠ن‏ حيث تشجيعها للدعاية الألمانية » فاذا كنا نقطع بأن 
الطرق الطبية المستعملة مخالفة لأصول المهنة » وان المؤلفات المنشورة 
تشع الدعاية الألمانية فانه مما لاشك فيه أن الباق للوصول الى الحكم 
الهانى هو شىء ضَئْيل » فاذا وافقنا على هذا الموقف من جانب الس » 
فان رقابته تعتيز فى الواقع وهمية أكثر مها حقيقية . 1 


49 ولذلك فقد كان من الطبيعى أن يتجه المحلس الى تغيير هذا 
الموقف » ولم يحض شبران بعد حكم #مؤتسنلمد8 السابق »2 حى 
جاءثت الجمعية العامة لقسم القضاء ده نامعغدمه سل مع تدقام ءةاطستعدفة”] 
كم وى التطور المأشود وقد كان ذلك فى قضية مروزووبجم2(1 » 
حيث كان الأمر يتعلق كما فى قضية ددوودزه]3 السابقة بأحد الأطباء » وكانت 
المسألة محل البحث ليست هى الطرق الطبية المستعملة وانما الاساءة الى كرامة 
المهنة ننيجة لعقد وقعه مع عيادة حمعية من حمعيات الاغاثة المتبادلة (0) 
ولكن مجلس الدولة قرر أنه ليس هناك أى اساءة الى كرامة المهنة وذلك 
لأن الأفراد الذين 8 أو ينضمون الى الجمعية انما ممتارون ‏ بذلك - 
علء حريتهم طبييع المعالج وبالتالى فليس هنالك أى أعتداء على الصالح 
ألعام على الأطباء أو على اعتبارهم وبالتالى فانه لا يصح قانونا توقيع 
أى جزاء تأديى . ويلاحظ أن مجلس الدولة لم يترك تقديرالوقائع ووصفها 
القانونى لقاضى الموضوع كا فعل آلا وانما راقب بنفسه ذلك التكييف 
وانهى الى عكس ما وصل اليه قاضى الموضو ع . وقد سادت نفس هذه 
الروح الحكر الصادر فى قضية وزو .1 9؟ حيث نقض مجلس الدولة 
حكما فى قضايا التطهير لانتفاء الأساس القانونى . ١‏ 


٠‏ وقد صدرت أحكام عدة بعد ذلك تؤيد الانجاه الحديد 
للمجلس وهو بسط رقابته على تقدير الوقائع وتكييفها القانرنى ؛ فثلا 


0.19: 16 ول ,1948 .2 ,1941 تمس‎ 556, )1١( 
(؟) .اعمهم ممع عل غامكم8‎ 


(") .556 .3 ,1948 .2 ,1947 صنهة 21 .1 .0 


11 


أصدر مجلس الدولة حكما فى قضية عسوو( ويتعلق أيضا فى شئون 
التطهيز والتعاون مع الأعداء أثناء الحرب . ولم يرك فيه لقاضى الموضوع 
حرية تقدير الوقائع من حيث وصفها بأنها أعمال تعاون مع العدو أم لا 
وانما قرر هو بنفسه « أن المحلس قد تبين أهمية الأعمال الى قامت هما 
المؤسسة للأعداء ومدتها ..» فسن الروح أصدر امخلس حكله فى عض 
ند # 

6١‏ وقد تأكد هذا الانجاه الحديد محكم أصدرته أيضا الجمعية العامة 
لقسم القضاء فى ٠١‏ فيراير سنة ١94/‏ فى قضنية ونوطب© وهو يقضى 
بنقض حكم قضى بحرمان صاحب عمل «دهتره اده من كل وظيفة نقابية 
لآنه كان قد خدم مشروعات الأعداء ٠‏ بنشاطه المهنى منذ يونيه سنة 144٠‏ 
وبآرائه الخاصة بالانتاج الأوروف والمتطابقة مع آراء لمحتل » . وقد كان 
سبب نقض ال حكم هو عدم كفاية التسبيب اذ أن اللجنة الى أصدرت حكمها 
ملزمة بأن تحدد الوقائع الى اتخذتها كأساس لتقديرها حتى تمكن المحلس 
من مزاولة رقابة المشروعية الى ملكها . فعنى هذا أن قاضى الموضوع 
ليس له حرية تقدير الوقائع كنا يشاء ء وان مهمة التقدير انما تدخل 
ف رقابة المشروعية 6)تلمع16 12 36 و1اةطدمه الى جب على ا خلس 
القيام بها . 


- فا هو نطاق « رقابة المشروعية » الى تحدث المحلس علها 
فى هذا الحكم ؟ فى الواقع أنها تتعدى حدود الوصف القانونى المحرد(» 
منعمطوطة مذ وعمكن القول بأنها ليست سوى وزن كل الظروف 
والوقائع الى تنبت ماديا ومعرفة ما اذا كانت تلك الظروف والوقائع 
تسمح بالوصول الى النقيجة التى انتهبى المها الحكم . أى أن تقدير الوقائع 
والظر وف انتما هو مأععدهه د 


0.18. 9 عمللئمر‎ 1947. )1١( 
12 (؟) .1947 .ع6‎ 
, أنظر تعليق الرئيس «ددمق السابق‎ )5( 
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واذا تذكرنا حدود رقابة امحاس ف الطعن بالالغاء لوجدنا أن ماوصل 
اليه امحلس ى صدد الطعن بالنقض انما هو تقريبا نفس ما سبق أن وصل 
اليه فى صدد الطعن بالالغاء . 


“1 ولنا بعد أن استعرضنا كل هذه الأحكام ملاحظتان : 


( أولهما ) أنه فى معظ القضايا الى ترك امحلس فها تقدير الوقائع 
لقاضى الموضوع بغير معقب عليه كان الأمر يتعلق عسألة فنية من الصعب 
على امحلس أن يفصل فا » مثلا كتقدير الوسائل الفنية المستعملة فى العلاج 
ومدى مطابقتها مع كرامة المهنة (» والمحلس اذ يرك لقاضى الموضوع 
حرية وصف وتقدير الوقائع فئما يرك الحكم فى مسائل فنية لرجال فنيون 
أكثر منه تخصصا للفصل فى ذلك » ولعل ذلك هو السبب الذى حدا 
بالمشرع الى اقامة هذه الحهات القضائية الفنية وتخويلها مهمة الفصل 
فى مثل تلك المسائل 29 , 


( ثانهما) أن قضاء مجلس الدولة الفرنسى الذى بسط به 
رقابته على تقدير الوقائع ووصفها القانونى ولو أنه مشوب ببعض الردد 
الا أنه متناسب مع سنة التطور والتدرج الى سار علها الحلس منذ انشائه 
فى توسيع اختصاصه وسط رقابته سواء فى ذلك قضاء الالغاء أو قضاء 
التعويض أو قضاء النقض . 


4 وخلاصة القول الآن فيا يتعلق بالمرحلة الثانية من مراحل 
الحكم فى النقض وهى مرحلة التكييف القانونى للوقائع فان مجلس الدولة 
قد اتهى الى بسط رقابته علها شأنه ى ذلك شأن محكمة النقض تقريبا . 
حقآ أن هذه الأخيرة قد تعتير أنها قد ذهبت الى مدى أوسع ولكن سنة 
التطور السريع البى حكمت قضاء ا حلس منذ انشائه لاشك ستدفعه الى الوصول 
سريعا الى نفس ما وصلت اليه ممكمة النقض بل وقد يسبقها فى ذلك . 


)1غ( أنظر - مجلس الدولة الفر فسى .1947 ء36 27 :غعصده]8-:!اعسئط عصسمقوكة 
(؟) راجع بحث ردمه28 السابق . 


الملا 


1 - اما عن المرحلة الثالثة : وهى مرحلة الوصول الى الحكم 
باجراء حكم القاعدة القانونية على وقائع ثبت سلفا أنها ليست غير صميحة 
ماديا » وثبت أيضا تكييفها القانوى فهى مما يدخل نحت رقابة مجلس 
الدولة » اذ عليه أن يبحث عما اذا كان هنالك قاعدة قانونية واوغدواعه 
نحم هذا النوع من الوقائع ثم يحرى مقتضاها بعد ذلك . فاذا كانت مثلا تحدد 
أنواعا معينة من الحزاءات فعليه أن يتين أن الحزاء الذى وقع يندرج 
نحت حكم المادة . 

.أى أن مايفعله مجلس الدولة هو أن يتبين عما اذا كانت الوقائع 
الى ثبت أنها ليست غيز صفيحة ماديا غدوصصه 8636م قدم غصمة مط 
وأعوومز مقدرة فى مجموغها مغورودمه هذ تصلح أساسا قانونيا و[وع16 وموط 
للحكم المطعون فيه . ْ 

5 موقف الحكمة الادارية العليا فى مصر : قلنا أن الطعن الادارى 
بالنقض فى فرنسا قد تأثر بأمرين : 

أوهما ) الطعن المدنى بالنقض . 
(وثائهما) الطعن بالالغاء أمام مجلس الدولة . . 

ولكن الطعن الادارى بالنقض فى مصر قد تأثر أولا وأخمرا بالطعن. 
بالالغاء حتى غدا مثله تماما لا يفترق عنه الا فى أنه يوجه الى حكم قضائى 
صادر من محكمة ادارية لا الى قرار صادر من جهة ادارية . وقد كان 
من نتيجة ذلك أن تمائلت رقابة المحكمة الادارية العليا - كقاضى نقض - 
مع رقابة قاضى الالغاء من حيث الغلط فى الوقائع » وهذه الرقابة 
أكثر عمقا من رقابة قاضى النقض المدنى وتكاد تكون أبعد عقا عما وصل 
اليه مجلس الدولة الفرنبى كقاضى نقض » وائنا لنؤيد المحكمة العليا 
كل التأبيد فى هذا الاتجاه الموفق الذى دفع اليه بغير شك ضيق طرق الطعن 
الادارية لدينا عما هو الحال فى فرنسا . 


لحلل 


57 وقد عيرت المحكمة: العليا عن رأما قْ حكم من الأحكام ذات 
المبادىء )١(‏ فقالت : ومن حيث أنه ليس لمحكمة القضاء الادارى أو الحاكم 
الادارية » فى دعوى الالغاء سلطة قطعية فى فهم « الواقع » أو « الموضوع » 
تقصر عنها سلطة المحكمة الادارية العليا » والقياس فى هذا الشأن على نظام 
النتقض المدنى هو قياس مع الفارق ء ذلك أن رقابة محكمة القضاء الادارى 
وانحاىم الادارية على القرارات الادارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها 
لتعرف مدى مشروعينها من حيث مطابقها أو عدم مطابقئها للقانون 
وهذا بدوره هو عين ١‏ الموضوع ) الذى ستتناوله الحكمة الادارية العليا 
عند رقابتها القانونية لأحكام القضاء الادارى » فالنشاطان وان اختلفا 
فى المرتبة الا أنهما متاثلان فى الطبيعة » اذ مردهما فى الهاية الى مبداً 
المشروعية » تلك تسلطه على القرارات الادارية وهذه تسلطه على هذه 
القرارات ثم على الأحكام » . 

اذن : فسلطة الحكمة العليا فيا يتعلق بالغلط فى الوقائع هى نفس سلطة 
قاضى الالغاء فى هذا الشأن » فما هى سلطة قاضى الالغاء بالنسبة للمراحل 
الثلاث التى سبق أن تحدثنا عنها ؟ 


4 المرحلة الأولى : الرقابة على مادية الوقائع : استقر قضاء الالغاء 
على رقابة مادية الوقائع أى على صحة الوقائع من الناحية المادية اذا ذكرت 
فى القرار الادارى . 

وقد تذكر الوقائع الى دفعت الى اتخاذ القرار الادارى اما لأن 
القانون قصر اتخاذ مثل هذا القرار بناء على دوافع أو بواعث معينة هانامس 
فأمست هذه الوقائع عثابة « دوافع أو بواعث قانونية » واما أن تذكر 
الادارة الدوافع التى حدت مها الى اتخاذ القرار دون أن تكون مازمة بذلك . 

40 حكم امحكة العليا فى الطعن رتم 109 لسنة ١‏ ق جلسة ه نوفير ه186١‏ . لشر 


ف الجموعة 4١‏ »© نفس المبادىء با الصادر فى الطعن رقم ٠١‏ لسنة ؟ ق . جلسة 
: ص بسن كو 
ه نوفير 1١466‏ : الجموعة ص 514 5 1 


/ا1 


ولقاضى الالغاء رقابة على مادية الوقائع . فى كلا الحالتين : فى الخالة 
الأول يكون عدم توافر الدوافع أو البواعث القانونية 465 معمووطة*1 
عتنتوع16 5انامبم عيبا يشوب القرار الادارئ وذلك لانبيار شرط من الشروط 
الأساسية الى تطلها القانون فى مثل هذا القرار . 


وف الخالة الثانية يكون عدم سحة الوقائع ثابة اهيار الأساس المنطق 
لعدم توافر الدوافع أو البواعث الى تمسكت ها الادارة وفق ومصهاهعهصظ1 


2: 20201115 3 


4- وقضاء مجلس الدولة الفرنبى والمصرى -مستقر على هذا » 
ولم يكن منتظرا من المحكمة الادارية العليا فى مصر الا أن تسير على هذا انبج 
وقد فعلت » وقالت فى أحد أحكامها ذات المبادىء © : 


و ومن حيث انه وان كان القرار التأديى » كأى قرار ادارى آخر » 
بجحب أن يقوم على سبب يرره » فلا تتدخل الادارة لتوقيع الحزاء 
الا اذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها وللقضاء الادارى 
أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع » وصحة تكييفها القانونى » الا أن للادارة 
حرية تقدير أهمية هذه اللخالة واللخطورة الناحمة عنها » وتقدير الحزاء 
الذى تراه مناسبا فى حدود النصاب القانونى المقرر . ْ 


«ومن حيث أن رقابة القضاء الادارى لصحة الخالة الواقعية أو القانونية 
الى تكون ركن السبب نجد حدها الطبيعى فى التحقق مما اذا كانت النتيجة 
الى انتهبى الها القرار فى هذا الشأن مستخلصه استخلاصا سائغا 

من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا . فاذا كانت منترعة من أصول غير 
موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لاتنتجها » أو كان تكييث 
الوقائع على فرض وجودها ماديا لاينتتج النتيجة الى يتطلمها القانونت » 
كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مالفا للقانون » 
أما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها 
مادياً وقانونا فقد قام القرار على سبب وكان مطابقا للقانون » . 


)6 الطعن رقم ١١9‏ لسنة ١‏ ق . جلسة ه نوفير 6ه5١‏ . المجموعة ص 4١‏ . 


هاا 


وستخلص من هذا أن لقاضى الالغاء ‏ ولقاضى النقض الادارى وقد 
سار على نبج قاضى الالغاء ‏ أن يراقب صمة قيام الوقائع الى كانت ' 
تكون الدوافم أو البواعث ناوص ووز التى دفعت الى اتخاذ القرار 
الادارى » فاذا اتضح أن القرار الادارى قد بنى على وقائع غير موجودة » 
أو على وقائع موجودة ولكلها لاتؤدى الى النتيجة الى اننبى الها القرار 
الادارى كان القرار الادارى معيبا لوجود غلط ف الوقائع أثةا 6ل تمجه 
وم تنناول احكمة العليا فى حكمها السابق هذا فقط ٠‏ بل تناولت صمة 
تكييف الوقائع والخطأ فى تكييفها القانونى » وهذا هو موضوع المرحلة 
الثانية . 


٠‏ المرحلة الثانية : التكييف القانونى للوقائع : وقد استقر قضاء 
الالغاء أيضا على رقابة صحة التكييف القانونى للوقائع اذا ذكرت فى القرار 
الادارى فاذا ما استندت الادارة على وقائع معينة لتوقع جزاء على أحد 
موظفها » كان لقاضى الالغاء ‏ فضلا عن التحقق من صمعة هذه الوقائع 
من الناحية المادية ‏ التحقق من صعة تكييفها القانونى » أى أنها مكن 
أن توصف فعلا من الناحية القانونية بأنما جرعة تأديبية » وقد حدث 
أن أقيل عمدة فى فرنسا محجة أنه لم يسبر على الآداب فى موكب جنائرى 
ولكن مجلس الدولة الفرنسى قرر أن الوقائع المنسوبة اليه بعضها غير صحيح 
لأنه لم يوجد ( وهذا غلط فى الوقائع ) وبعضها لايكون قانونا خطأ تأديبيا » 
وهذا غلط فى القانون تأى عن التكييف الخاطىء للوقائع التى كانت دافعا 
وباعثا تام للقرار الادارى(1) وقد اعتنقت الحكمة الادارية العليا نفس 
الميادىء كما يتضح نجلاء من حكمها السابق . 


المرحلة الثالثة : وهى مرحلة الوصول الى الحكم : أئ اجراء 
حكم القاعدة القانونية على وقائع معينة ذات وصف معين . وهذه المرحلة 
تدخل دائما وفى حميع الأحوال فى حدود رقابة قاضى الالغاء » سواء 
كان الأمر بالنسبة للادارة يدخل فى حدود الاختصاصالمقيد و6ذا عنسماءمسدمه 
أم فى حدود السلطة التقديرية . 


)١(‏ معللعسه© .لعدمن ,10 .3 .1922 .5 .1916 حصو 14 .0.12 : ممتسمون 


أما بالنسبة للاختصاص القيد فلا صعوبة فى الآعر » فالقانون بحم 
على الادارة اتخاذ قرار معين اذا توافرت شروط معينة » فاذا توافرت 
تلك الشروط وجب اتخاذ ذلك القرار . فاذا رفضت الادارة كان قرارها 
بالرفض معيبا جديرا بالالغاء . 


ولكن الأمر قد يثير صعوبة بالنسبة للسلطة التقديرية فان القانون قل يوجب 
على الادارة اذا أرادت أن تتخذ قراراً معنا أن تبنيه على وقائع معينة » 
ولكن اذا توافرت هذه الوقائع فالادارة حرة فى أن تتخذ هذا القرار 
أو لاتتتخذه وهذا هو الحال بالنسبة لسلطة تأديب الموظفين : فلكى يوقع 
جزاء تأديى على موظف مجب أن تبنيه الادارة على وقائم صميحة 
ماديا تمثل قانونا خطأ تأديبيا » ولكن اذا ارتكب الموظف هذا الخطأ 
التأديى فالادارة غير مازمة قانونا بتوقيع الحزاء عليه » بل لما أن تعفو 
عنه أو تكتى بالتنبيه عليه بألا يعود لمثل ذلك مرة أخرى . وعلى الرغم 
من وجودنا فى نطاق السلطة التقديرية للادارة فان رقابة قاضى الالغاء 
لاتنحسر تماما » فاذا ما وقعت الادارة جزاء على موظف ما » كان لقاضى 
الالغاء أن يتحقق من مادية الوقائع وصمة تكييفها القانونى ثم من أن الحزاء 
الموقع على الموظف يدخل فى .حدود سلطة الرئيس الذى وقع الحزاء . 
فاذا كان لرئيس معين أن يوقع جزاء يصل فى أقصاه الى خصم خمسة عشر 
يوما من راتب الموظف » فليس له أن يوقع جزاء مخصم عشرين يوما » 
لأنه مجاوز سلطته.الممنوحة له وبالتالى يكون قراره جديرا بالالغاء . 


التقديرية » ولكن على نطاق مختلف . 


1 وعقارنة النقض المدنى الفرنسى » والنقض الادارى الفرنبى 
من ناحية » والنقض الادارى المصرى من ناحية أخرى ء نجد أن رقابة 
قاضى النقض الادارى فى مصر هى أوسع نطاقا وأبعد عمقاً ‏ اذ أنها تشمل 
بغير تردد مرا<ل الحكم الثلاث بِيِما لاتشمل رقابة النقض الفرنسى المرحلة 
الأولى ( مرحلة مادية الوقائع ) وليس من المتوقع أن تشملها مستقبلا مع 


رن 


وجود النص القانونى المانع » أما النتقض الادارى الفرئسى فقد تردد كثرا 
فى تحب رقابته على المرحلة الثانية وهى أهم المراحل الثلاث » ويكاد يصل 
الآن الى ذلك ولكن مع بعض التحفظ . 


واننا لنوئيد امحكمة الادارية العليا فيا وصلت اليه وحبذا لو أباح القانون 
لذوى الشأن الطعن فى الأحكام مباشرة لدما بغير المرور بطريق هيئة 
اللفوضين » مع فرض غرامة على من مخفق فى طعنه » فان ذلك أدعى 
الى اطمئنان المتقاضين مع عدم اغراق الحكمة العليا بالطعون الأمر 
الذى قد يعوقها فى أداء مهمها الكبيرة . 


بعد ذلك » علينا أن ندرس بشىء من التفصيل الصورة الرابعة من صور 
مخالفة القانون وهى اننهاك حجية الثىء المقضى به . 


“لاا مخالفة قوة الثبىء المقضى به 4١‏ : أن انتهاك حجية الثبىء 
المقضى به انما تعتير ى مجال الطعن بالالغاء نوعا شديدا من أنواع مخالفة 
' القانون كسبب من أسباب الطعن بالنقض فنحن فى غير حاجة الى نص آثخر 
لينص على امكان الطعن فى حالة مخالفة حجية الشىء المقضى به . وعلى أى 
حال فقد أغنانا قانون مجلس الدولة المصرى عن كل نقاش فنص على حالة 
مخالفة القانون كما نص على حالة عخالفة قوة الشىء المقضى به (م ١8‏ ) . 
ويلاحظ أن الاعتداء على حجية الشىء المقضى به قد يكون فها يتعلق 
بالاجراءات 1 وذ وأما أن يكون متعلقاً بأصل الدعوى 
ملصدهنةهز هذ ويتمثل الاعتداء فى الحالة الأولى اذا ما حاول القاضى 
بعد اصدار الحكم المساس به بالتعديل والالغاء » واما مقتضى الحالة الثانية 
فهو اعتبار ماجاء به الحكم صعيحا وعنوانا للعدالة . 


114 وقد نص القانون فى م ١/١5‏ © على جواز الطعن بالنقخض 
داذا صدر الحكى خلافا سابق حائز لقوة الثثىء المحكوم به سواء 
دفع مبذا الدفع أو لم يدفع » . ولكن هل يشترط حما أن يكون الحكم السابق 
الهاثى اداريا أى صادراً من محكمة ادارية أم أن هذا النص قد جاء ليضع 


(1) راجع على الأخص كاسدةظ ده" 26 المرجع السابق ص ١54‏ ومايل . 


١ 


جزاء “لاتباك حجية الثىء المقضى به سواء أكان الحكم السابق جنائياً 
أو مدنيا أو اداريا ؟ اننا نرى أن الأخذ بالتفسر الضيق وقصر حماية النص 
على الأحكام الادارية البائية فيه ارهاق بين للقانون وقصور عن تحقيق معنى 
العدالة . ولذلك فاننا نفضل الأخذ بالتفسير الواسع استنادا على أن النص 
قد جاء مطلقًا « على خلاف حكم سابق » فلا داعى لاتحديد بغير محدد . 


ها ونحن » وقد فضلنا الأخذ بالتفسير الواسع » يلزمنا الآن 
أن ندعل شيئا من التحديد باستعراض الأحكام السابقة الخائرة للحجية 
الثىء المقغضى به والى اذا جاء حكم ادارى على خلافها أدت الى الطعن 
فيه بالتقض . 


أولا : قد يكون الحكم السابق الها صادرا من محكمة ادارية : 
اننا نعتقد ان كل حكر نبهائى صادر من محكة ادارية انما يكون ذا حجية 
بالنسبة لجميع المحاكم الآدارية اذا توافرت شروط حجية الغىء المقغمى به 
وهى اتحاد االخصوم ووتعيدم 169 وامخل ©#وزطه'1 والسيبب ووسسوه 
القانونى الذى بنيت عليه الدعوى » أعنى أن كل حكم صادر من محكة 
ادارية انما يفرض احترامه على حميع المحاكم الادارية الأخرى وذلك 
اذا حاول نفس الخصوم عرض نفس الموضوع وبنفس السبب من جديد . 
أما اذا تغير االحصوم مثلا فيمكن حل النزاع وبنفس السبب أمام المحكمة 
الادارية نفسها أو غيرها . وفى هذا يقال أن حجية الحكر نسبية 6اتدمسه'![ 
ل وومطه 19 06 ومتتولوجر أى أنها قاصرة على الأطراف أنفسهم 
ولكن يأتى بعد ذلك نص المادة ١٠‏ قائلا « ولكن الأحكام الصادرة بالالغاء 
تكون حجة على الكافة » . أى أن الأحكام الصادرة من محكمة ادارية بالغاء 
قرار ادارى لا تكون قاصرة ‏ كالنوع الأول من الأحكام ‏ على الأطراف 
أنفسهم وائما تكون خجة على الناس كافة أى أن حجية الحكم مطلقة 
ولست نسبيةو6عداز عومطه 18 ع0 مساموطة عأتمغتة*زقثلا اذا أصدر تعكة 
ادارية حكما بالغاء قرار ادارى فلا يممكن محكمة أخرى أن تقضى لموظف 
استنادا على وجود نفس القرار الملخى محجة أن هذا الموظف لم يكن 
طرفا فى دعوى الالغاء 77 فا دام | قد صدر بالالغاء فان القرار 
الادارى يعتير متهي بالنسبة لأطراف الحصومة وبالنسية لسواهم . 


يفذا 


فالقاعدة : ان للأحكام الادارية الصادرة من محكمة ادارية لا بالنسبة 
للمحاكم الادارية الأخرى حجية نسبية أى بين الخصوم أنفسهم ( اذا اتحد 
السبب والموضوع ) والاستثناء فما يتعلق بالأحكام الصادرة بالالغاء فيكون 
لما حجية مطلقة أى بالنسبة للكافة . 


/الا1 ثانيا : قد يكون الحكم السابق النهاى صادرا من محكمة مدنية (©2 
أما عن هذه الأحكام البائية الصادرة من محكة مدنية فقد حاول البعض 
استبعاد كل حجية لما حبى الحجية النسبية ‏ أمام لمحاكم الادارية 
. ولك لبها لاستقلالكل منجهة القضاء العادى والادارى عن الاخرى حى أن 
بعض الفقهاء قد نادى بأن أحكام كل جهة ليست لها كقاعدة عامة ‏ 
حتى الحجية النسبية أمام الحهة الأخرى . وأقول أن ذلك كان كقاعدة 
عامة » أى أن لما بعض الاستثناءات . وجمع الكثرون فى الوقت الخاضر 
على فقد هذه القاعدة الى قد تؤدى الى بعض التناقض بين أحكام امحاكم 
العادية والادارية 2©9 , 5 


أما أهر الاستثناءات الى تدخل على هذه القاعدة فهو الاستثناء المتعلق 
بالأحكام الصادرة فى المسائل السابقة على الفصل فى الدعوى والضرورية 
الفصل فها ولام 0ن ز16م 5دمتاوعدي و16 فقد حدت أن تو قف المحكة 
الادارية الفصل فى نزاع معين حى يفصل القضاء العادى ى مسألة 
تدخخل فى اختصاصه » فاذا أصدر القضاء العادى هذا | الحكم وأضجى بائيا 
بانتهاء مواعيد الطعن فيه فان الحكمة الادارية تلتزم بالأخذ به . والقول بغير 
ذلك انما هدم الحكمة الى من أجلها يوقف السير فى الدعوى كما حمل 
اعتداء على قواعد الاختصاص . 


ولكن يلاحظ أنه لكى تلتزم المحكة الادارية حك الحكمة المدنية يحب 


أن يكون هذاا الأخر نهائيا وصادرا فعلاً فى مسألة سابقة 
على الفصل فى المنازعة الآدارية وضرورية للفصل فيها ممتقعسي 
.01ت رمدم 


)١(‏ وعثط .نسقة غه عالعمتصقي علتحتك عمغتاممد سععدؤنيز عومك هآ ع2 : عاومعصل 
4 م1 خ نك .جره عغتمفكمة مم .1914 عمعستمععسدمظ8 عمم عسدل 3 


(؟) جيز : المبادىء العامة ... جزء أول ص  #”.05‏ 


4 ثالنا : الأحكام الهائية الصادرة من القضاء الحناتى 
هذه الأحكام مخلاف الأحكام المدنية يفرض احثرامها على ناكم 0 به 
ويكون الها ليس فقط حجية نسبية وانما حجية مطلقة وقد عللث عله 
القاعدة موضع شك فترة طويلة لعدم وجود حكم صريم من مجلس الدولة 
يؤيدها ولكن ذلك الحكم قد صدر فى 7ايونيه سنة 19179 فى قضيةمنوه2077, 


والواقع اقم أن هذه القاعدة تقتضى منا التأبيد » وذلك لأن هنالك أسباب 
قانو نية 1 تدعو للأخذ با أهمها قوة الفانات الممنوحة للمتهم وكون 
الاجراءات الحنائية أشد إحكاما » وهى نفس الأسباب الثى أدت الى فرضها 
بالنسبة للقاضى المدنى » اذ كلنا يعرف أن هذا الأخير مقيد ‏ كقإعدة 
عامة . بما تصدره المحاكم الخنائية فى نفس الدعوى . ” 


ولكننا اذا سلمنا بوجود القاعدة » ثم أيدنا الأخذ ها » وجب علينا 
أن نخص نطاقها ببعض التحقيق : فان القاضى الادارى يلّزم بعدم مخالفة 
ما قرره التقانون الحناى صراحة فثلا فى حالة ادانة موظف ق جرعة 
اختلاس أموال أميرية لا يقبل من المحكمة الادارية أن تتهى فى حكها 
الى براءة هذا الموظف وبالتالى الى الغاء القرار الادارئ الصادرضده بالفصل 
يو ام و ل اذا" 
برأ الموظف من جرعة عمدية فلا بأس على المحكة الادارية اذا هى انتبت 
الى وجود أخطاء ونبدت تؤدى الى رفض الغاء قرار تأديى صادرا 
ضده لأنه ليس هنالك أى تعارض بان الحككين : اذ أن «قتضى الل 
الحناثى هو نى العمد فقط ولكنه لم يتعرض للخطأ فيصح قانوناً للتقاضى 
الادارئ أن ينتبى الى الأخذ به » ولكن اذا أنت, ى القاضى اناق الى أن الهم 
لم يرتكب اهمالا ما فانه فى اعتقادنا يصعب كثيرا على القاضى الادارى 
أن ينتبى فى حككده الى رفض الغاء قرار تأديى مبنى على ركن الاهمال » 
وأقول يصعب ولا يستحيل لأن قانون الوظيفة قد يفرض التزامات مهنية 
آوسع نطاقا من الالتزامات الى يفرضها القانون الحناى . 


)0 158عهدم .اتعك عا عده اعستستي سه عمودز عدمطك هل عل عغأعء نميل : لبسعطفكك 
.فق نع 


(0) داللوز .مور - م م . تعليق فالين . 


1١4 


القاعدة هى أن القاضى الادارى كالقاضى المدنى مقيد مما يقرره 
القاضى اللحناى » ولكن هذه القاعدة استثناء هام فى القانون الفرنسى فما 
يتعلق بلوائمح ابوليس : فلو أن القاضى الهناى قرر صة لانئحة ادارية 
معينة وأدان المخالف لها بعقوبة ما » فان مجلس الدولة لا يتقيد وهو ينظر 
فى تلك اللانحة كقاضى الغاء بذلك الحكم وله أن بقضى ببطلانمها وبالتالى 
بالغاتما . وكذلك الأمر :اذا تبين لاقاضى اللنائى أن اللانحة مشوبة بالبطلان 
وامتنع عن تطبيقها فان للقاضى الادارى ألا يتقيد بذلك المكم و» 
بصحة تلك اللائحة وبالتالى يرفض الطعن بالالغاء الموجه ضدها . 


٠‏ وهذا الاستثناء فى الواقع أمر يؤسف له اذ قد يؤدى الى تناقض 
غير محمود ببن الأحكام القضائية الآمر الذى تتأذى منه العدالة كل التأذى 
10 اما او و ا 5 
بالنسبة للكافة وم6صصره وب#ده ومن تار صدورها بناء على حكم 
من مجلس الدولة ... وذلك لآن 1 المحنائى الذى يصبح نبائيا لا يمكن 
الغاؤه حبّى ولو تقوض الأساس الذئ قام عليه بابطال اللائحة الى حوكم 
الهم بناء علما(2. 


رابعا : الأحكام الهائية الصادرة من القضاء العادى حى 
ولو كانت مشوبة بعدم الاختصاص تقيد القضاء الادارى : هذه القاعدة 
الى قد تبدو مخالفة للمنطق”قذ استقر علبا قضاء محكمة النقض الفرنسية 
ومجلس الدولة الفرنسبى منذ عهد بعيد جدا يرجع الى أيام .اعادة الملكية 
بعد الثورة الفرنسية ء ومضمونها الكامل أنه اذا فصلت احدئ جهى 
القضاء فى نزاع. هو من اختصاص الحهة: الأخرى ثم اكنسب هذا الحكم 
قوة الثىء المقضى به » فان على جميع المهاثة القضائية أن تمر مه رغم 
مايشوبه هن عدم الاختصاص . فهئا تشاهد تنازعا بين قاعدتين : : قاعدة 
قوة الشىء المقضى به ٠»‏ وقاعدة الفصل بان جهى لضا العادئ والادارى 
فكانت الغلبة للقاعدة الأولى على الثانية 0 


. أنظر دويز وديبير » امرجم السابق » ص 48! ف الاش‎ )١( 
. 3817 أنظر دويز وديبير » الرجع السابق نبذة رتم /411 صن‎ )١( 


نايدا 


حالة الانتحراف بالسلطة 
تثهكتامم 06 أدعسعص م12 عآ 


كنا قد أوضحنا آنفا أن الطعن بالنتقض فى فرنسا قد تأثر 
بالأصول الفنية التى وضعتها محكة النقض الفرنسية والتى استعارها مجلس 
الدولة » كما قد تأثر بظروف النظام القانونى الحديد الذى دخل فيه وأعنى 
به نظام القضاء الادارىئ ومجلس الدولة . 

وها نحن نرى ى محثنا لهذا العيب الأخير صدى لتلك الحقيقة الى 
أوضحناها آنفا » فان عيب الاتمراف بالسلطة ف المعنى الذى قرره مجلس 


الدولة لم تسم به محكمة النقض الفرنسية أبدا كحالة من حالات الطعن بالنقض 
فهل كان الآمر كذلك بالنسبة للنقض الادارى ؟ 


+18 أبدى الفقيه الفر نسى الكبير مغنصم]1 رأيه فى هذا الشأن 
ويتلخص فى أن عيب الانحراف بالسلطة يكون غير مقبول آمام مجلس 
الدولة كقاضى نقض » لأن حياد القضاة ونز اهة القضاء شديدا الصللمة 
ينظام القضاء كله وأنه من غير المقبول والمعقول أن نسلم قانونا بأن القاضى 
يكن أن يتجه فى قضائه اتخاها آخر لغرض بعيد عن الغرض الذى من أجله 
خوله القانون سلطة القضاء . 


4- هذا الرأى الذى يننى امكان قبول الانحراف السلطة كعيب 
يعيب الحكم الادارى البهانى اعتنقه عدد كبير من الفقهاء الفرنسيين 
ان لم يكن الغالبية الساحقة فهم » وقد أوضح المسيو جلدده4 8 غنده8 و12 00 
فى رسالته سنة 197٠‏ وجهة نظره الى يويد فها رأى لافرير » وهوالرأى 
الذى سار عليه القضاء حتى ذلك الوقت ( أى سنة :151 ) فلم يصدر 
أى حكم يقبل الانحراف بالسلطة كعيب ضد الحكم الادارى الباق . 
بل أن المشرع نفسه قد حرص على ألا ينص على خلاف ذلك فى التشريعات 


(1) ص وه ١‏ ومايل . 


كل 


الى أصدرها فان المادة ه" من القانون الصادر ى ال مارس سنة 1919 
الى كانت تنص على حالة الانحراف بالسلطة بين العيوب التى ان شابت 
أحكام « قضاء المعاشات »4 ومهتهموم 806 دنه 1ل قز أجازت الطعن 
فيها بالنقض قد عدلت ليحذف منها ذلك بلمادة 49 من مرسوم 
5 سبتمر سئة ١4119‏ »2 والطريف أن مجلس الدولة الفرنسى ل يطرأ 
على قضائه تغيز يعادل ذلك التغيير التشريعى فهو فى كلا الخالين بعد وقبل 
التعديل لم يأخل ذا العيب كرسيلة من وسائل الطعن بالنقض ى تلك 
الأحكام . 


والواقع أن عيب الانحراف بالسلطة لايتلاءم ولا ممكن تصوزه 
بسهولة فى أحكام قضائية 20 » وان كان الأمر على خلاف ذلك بالنسبة 
للأوامر الادارية » ذلك لأن رجل الادارة تختلف مهمته عن مهمة القاضى 
فبيها ثرى الأول اما بدافع الضعف الانسائى وحب استغلال النفوذ محاول 
أن محيد فى تنصرفاته عن الغاية التى رسمها القانرن لمثل ذلك التصرف 
واما بباعث حميد من الرغبة فى خدمة المرفق الذى يعمل به الى أقصى حد نرى 
الثانى على غير ذلك غير ملزم الا بتبيان وجه الصواب واتزال حكم القانون 
فيا يعرض عليه من قضايا . فالأصل ألا تكون له مصلحة خاصة تبتعد به 
عن الغاية الى -حددتها القواعد القانونية . 


1 وقد ظل مجلس الدولة الفرنسى على هذا الرأى حى قيام الحرب 
العالمية الثانية » حقاً ... ممكن أن يقال أن المحلس قد محث فى بعض القضايا 
عن بذور الانحراف بالسلطة ليذهى الى القول بعدم وجوده ولكن ذلك 
لم يتكرر كثيرا ولم محدث الا فى قضية واحدة لا بمكن أن يستخلص هنها 
أن الحلس قد قد خالف قضاءه السابق وخالف رأى الفقه : فقد حدث 

فق قضية 13]) ومطسة غه والتعصره)-دمووو© أن حكم المحلس بأنه ليس هنالك 
«عيب خاص بالقرار المطعون فيه) دونواء06 19 36 مومهم وونم فى حالة 
ما اذا حذر رئيس اللجنة الاقليمية لاعادة التخطيط العقارى دونوقتد سمه 12 


6 00 دان المرجع السابق . 
)١(‏ مجلس الدولة الفرنسى فى ١١‏ يوليه ١98‏ في مجموعة لوبوث ص ١لالا‏ . 


يفن 


مغ تعده؟ «منادغناعدهءه< 06 ولهأمعموونتوم6ل ذوى المصلحة من تصرفات 
بعض الأشخاص الذين عنحون أنفسهم مظهرا رسعيا و0جمع ده وتطاممم 06 
56 كد تلص وستهاوء 08 قأدعمعدمتيهة 165[ عطدمه 565دم مس1 و16 
,01666118 ومعطللة 5ه غصدهدوق وقد رأى بعض . الفقهاء 0 أن هذا 
«العيب الخاص بالقرار المطعون فيه » الذى تى المحلس وجوده 
ما هو الا الاتحراف بالسلطة . 


امات ولكن مجلس الدولة الفرنسى لم يستمر فى هذا الاتجاه الى النهاية 
0 الخرب العالمية الثانية » و مناسبة نظر الأحكام الصادرة من الحهات 
ثية المهنية بدأ المحلس يبحث بصراحة أوضح وجود عيب الانحراف 
الات لكل سيب ىن لك أن بد الات لاي ثية لم تكن مجردة 
عن التخز والهوى فاضطر امحلس حماية لمرفق العدالة ورعاية لصاح 
المتقاضين أن يعدل عن قضائه السابق وق حك,ه الصادرق قضية جه هده 
فى ١4‏ أغسطس سئة 2321947 تساءل مجلس الدولة فى صراحة ووضوح 
عما اذا كان المحلس الأعلى لنقابة الأطباء قد استعمل سلطاته لغاية أخرى 
غير تلك التى من أجلها. منحت اليه تلك السلطات . ومكن القول أن امحلس 
هذا الحكم قد أعرب بغير شك عن استعداده لنقضى الاحكام الادارية 
الصادرة من جهات ادارية قضائية بناء على عيب الانحراف بالسلطة » 
الأمر الذى فعله بوضوح وصراحة شديدين فى قضية بردعدكة دك سناعملة1 
محكثه الصادر ى 758 ففراير سنة 29219148 قال فيه : 
ومقتسدعره أمه 06 «دمأقته06 18 عدن عجقاهم غمأك0:1 اتوقده0 هنآ “» 
65 عفتنلجه'! 06 ل[همده6د]8 [توقطه) مل وستاجروفتةك 06 ع«طسقط© 18[) 
8 06 «زهة6 16 هم متتمقصة غسعصمع[[عقمودقه 66 ه (فممقع1]60 
6 نه تاساعتاتدم غقفخصة”[ فصقل ,عدومممه*5 06 عستامق5تل 06 و«طسقطهء 


85 ط2مستقمد نه دده دمقوقت 18[ 83 5صنءع0ع6م 065 9(02116مد و1 
. ” 68 1مكلتمم مأعصتطةه 


ومذين الحكين قرر المحلس صراحة أن اساءة استمال السلطة يمكن أن 
)١(‏ أنظر :وتوف يارجو » البحث السابق صن ١0١‏ ؛ ممه لآنامئية سيرئ 144177 سسب مان 
زفق لوبون ص ١١!‏ » سيرى 11484 ماسواه ولا 

(*) مجموعة لوبون ص 44 . 


16 


تكون حالة زابعة من حالات الطعن بالنقض » فى الأحكام الادارية » 
الأمر الذى لم نحدث ,على الاطلاق فى قضاء محكة النقض الفرنسية وهى 
تراقب أحكام اناكم . 


4- ولكن هل استمر المحلس فى قضائه هذا » وماذا كان موقف 
الفقه ازاء هذا التحول الحديد ؟ : 


. قال البعض 27 أن الوقت لم بحن بعد لمعرفة ما اذا كان المحلس سوف 
يستمر فى قضائه هذا وان كان من المسلم به أنه اذا فعل فسوف يلغى 
أحد العناصر الأساسية الى استخلصها الفقه لغييز الطعن بالنقض . واعتمد 
فقيه آخر هو الأستاذ ه1165 على هذا القضاء لينى رأيا مقتضاه 
أن الطعن بالنقض ماهو الاطعن بالالغاء وخلصمن ذلك الى وجوب الغاء الطعن 
بالنتقض قائلا :20 *«ذوهة ؤممن 06 أتتاعمط 03858605 ذا قتتامععج وص“ 
واعترف فقيه آخر © بأن المحلس قد نسف حاجزا هاما كان يقف عقبة 


فى طريق تشابه الطعنين : الطعن بالنقض والطعن بالالغاء : 


4- ولكن مجلس الدولة م ستمر ازاء تخوف الفقه فى هذا الانجاه 
الحديد فعدل عنه ربما ليحفظ للطعن الادارى بالنقض ذاتيته الخاصة 
الى جانب الطعن بالالفاء » وسجل هذا العدول حكن متتالين : فقد حكم 
الحلس فى 9٠‏ يوليه سنة ١981‏ 49 بأن اساءة 'استعال السلطة ليست 
من الحالات الى يمكن بناء الطعن بالنتقض علها . وبحكم حديث آخر 
في قضية عسوم]0010©» فى * مارس سنة ه19 قَرْر المحلس 
بوضوح أن عيب الانحراف بالسلطة لايقبل كسيب من أسباب البطلان 
الى يبى علها الطعن بالنقض ضد حكم صادر من.جهة قضائية ادارية فقال : 
حصا مصحد06]0 تلطع 16م صخل عن صعرمم 16 فتن غصقن6 0 فدهن “» 
دة تمسسوم مدح0 تدمدة'[ 3 واطووممةم قدم غمعام عتمجامم 06 غده 
«وامتستسلهة صمتاء1لضسدز عددث0 «متقق06 فسن عطصمه موقتل دمتأقدقمه 

.0166[زهئ< أقه نهق011016 تازه تل عأقنوءم هآ :1 1 نان 


. 548 بارجو » البحث السابق ؛ ص‎ )١( 
وه‎ - # - ١941 (؟) تعليقه السابق فى سيرى‎ 
«دمه2 البحث السابق ص (87و-‎ )0( 

(4) .82 عمتوسصموة .1951 .2 

2. 1953. 1. 445. )0( 


عن 


٠‏ ولهذين الحكين الحديثين” المتتاليئن يمكن القول ٠‏ بأن مجلس 
الدولة الفرنسى قد عدل عن ذلك الرأى الذى عن له فى أقئرة الحربة 
وما بعدها » وأراد أن يعود الى ال رأى الذى نادى به الفقّه منذ عهد مرؤتسهقص1 
وهو عدم قبول اساءة استعال السلطة كييبب” ببح امن النقض 
فى أحكام القضاء الادارى . 2 قد 


و 1 
أن بينى على أن هذا العيب » عيب الانحراف بالسلطة » قد شاب الحكم 
المطعون فيه » وذلك لسبيين :. أحدبهما شكلى والآخر منطق . . 


فأما السيب الشكلى أو الرسمى : فرع آل وجوه الس للادة ٠١‏ من 
قانون مجلس الدولة المصرى الى لم تذكر الانحراف بالسلطة بين الأحوال 
التى ذكرتها ‏ على سبيل الحصر - واللى أجازت فها الطعن بالنقض .. 


وأما السبب المنطى أو الموضوعئ : فيرجع الى طبيعة الأحكام محل 
الطعن بالنقض : 


فان الأحكام الى يطعن فيها بالنقض فى فرنسا هى 5 الصادرة 
من جهة ادارية ذات اختصاص قضالنى لا"من امحاكم الادارية التابعة مجلس 
الدولة والى يطعن فيا بالاستئناف لا :التقض » وهذه الهات الادارية ذاث 
الاختصاص القضائى قد يتصور فبا اساءة استمال السلطة » ولكن الخال 
قْ ضر تلن تماما ٠»‏ فالأحكام محل الطعن بالنقض انما تصدر من محكة 
القضاء الادار ى المشكلة من مستشارين .تتوافر فهم ضيانات القضاء وجتمع 
لم ما يدعو إلى اطمئنان الحصوم وثقتهم 3 والمحاكم الادارية وهى مشكلة 
من - شباب. القضاة الذين لا ,يقلون عن المستشارين نزاهة وبعدا .عن الميل 
الى الموى » فأحكام هؤلاء وأولئك لايتصور العقل بسهولة أن تكون مشوبة 
بعيب الانحراف بالسلطة . 


ولهذا كان من الطبيعى والمنطق ألا تذكر المادة ١١‏ الانحراف :بالسلطة 
كحالة رابعة يجوز الطعن فها بالنتقض . ا 


دنا 


الفصل اثالث 
الآثار المترتبة على الطعن بالنقض 

؟ول فى هله المرحلة غ6 يظهر أيضا بوضوح الخلاف 
الشديد ببن الطعن. بالنقض فق القانون الادارى الفرنسبى » والطعن بالنقض 
قَْ القانون الاإدارى المصرى » ذلك الحلاف الذى كانت نقطة البدء فيه 
أن النقض .الادارى الفرنسى قد تأثر كثيرا بالأصول الفنية للنقض المدنى 
بيبا جعلت الحكمة الادارية العليا من النقض الادارى المصرى طعنا عاديا 
بالالغاء يوجه ضد حكم ادارى ١‏ 


9 ويلاحظ أنه اذا ماتقدم الطاعن بطعنه الى مجلس الدولة كقاضى 


نقض. أى الى امحكمة الادارية العليا فى مصر فان مصير الطعن لايتعدى 
أحد أمور ثلاثة : 


)00 اما ألا يقبل ووه 5 حكم فيه بعدم القبول واطورعء6ذة 
وف هذه لا بمكن للمحكمة بداهة أن تتعرض الموضوع . 


“؟) قد يكون الطعن مقبولا » ولكن المحكة تقفى | فْ اودع 
بالرفض زه : 

افة وقد يكو الطعن مقبولا شكلا وموضوعا فتقفى الحكة بت 
الحكم المطعون فيه » والواقع أن الاحمّال الثانى والثالث هما اللذان يستحقان 
.145 ؤقبل أن نمضى بعيدا فى استعراض هذين المبحثين بمفسن: بنا 
أن نقكرٌ فى.انجاز المبادىء الى قررتها الحكة العليا بصدد الطعن بالبقضن 
فى. القانون الادارى المصرى . 

(1) فقد قررت أنها هى التى تفصل ‏ دائما ‏ فى الطعون ولا تحيلها 
كالنقض المدلى الى كم أخرى للفصل فيا ٠.‏ 


لغيل 


(0) وأنها غير مقيدة بأسباب الطعن الى تقدمها هيئة المفوضين » 
وأن الطعن » مجرد الطعن فى حكم من الاحكام يفتح الباب على مصراعيه 
أمام امحكمة العليا لتنظر فى الحكم المطعون فيه من حميع نواحيه وليس فقط 
من النواحى الى طعنت فبها هيئة المفوضين . 

(0) يئة المفوضين أن تتقدم بأسباب جديدة للطعن غير تلك الى أبدتها 

| فى عريضة الدعوى وذلك على اعتبار أن رأى هيئة المفوضين ‏ كا قالت , 
المذكرة الابضاحية وردده المحلس فى كشير من أحكامه  «١‏ تتمثل فيه 
الحيدة لصالح القانون وحده الذى يجب أن تكون كلمته هى العليا.. » 


(4) أن الطعن يعيد الموضوع برمته الى امحكة العليا » فسلطتها كحكة 


نقض تساوى تماما سلطة قاضى الالغاء » فليس لهذا ساطة أوسع منها أبدا » 
وكذلك الأمر بالنسبة للمنازعات الى تدخل فى ولاية القضاء الكاملة . 
المبحث الآول. 
. رفض الطعن موضوعا 
18 من المبادىء المقررة فى فرنسا أن مجلس الدولة اذا وسجد أن الطعن 
بالتقض مبى على غير. أساس قضى برفضه » وقد يجد أن الحكم المطعون 
فيه ولو أنه مبنى على أسباب بعضها خاطئة الا أنه قد اننّهى الى منطوق صعيح 
فيقوم المحلس حيئئذ باستبدال أسباب صعيحة بالأسباب الى يراها باطلة 
لثامم 065 «مقبطةوطدو »2 وهو لايستطيع أن" يفعل ذلك الا اذا تعلق 
الأمر اما سبب متعلق بالنظام ل 2 أو بسبب سبق -عر ضه على قاضى 
الموضوع 20 
. أما فى مصر .فان المحكمة الادارية العليا وقد جعلت من الطعن بالنقض 
طعنا عاديا بالالغاء ». فهى تتمتع لذلك حرية أوسع فلها أن تستبدل مجميع 
الأسباب الى ذكرها الحكم المطعون فيه أسبابا جديدة تراها أصلح قانونا 


لتأسيس الحكم . 


ا .1 مآ .8 معتمص ,3.9 ,1930 :2 .2 رصتمو] 1939 .عه 11 زغجته ,1929 ,عصدز 9 .0:15 


فد 


:5 ومن المبادىء المقررة فى فرنسا أن الحكم الصادر نرفض الطعن 
بالنقض - ككل حكم قضاقى- بتمتع بقوة خاصة هى حجية الشىء المقضى به 
وهى حجية نسبية: وونلواهم مانروئبج أى قاصرة فقط على نفس 
الطاعن ونفس الأسباب الى بى علما التقض » أعنى أن نفس الطاعن 
لابمكنه أن يققدم طعنا جديدا مبنيا على نفس الأسباب ولكنه يستطيع أن يقدم 
طعنا آآخر ويبنيه على أسباب جديدة » كا بمكن لغيره من أطراف الخصومة 
أن يقدم طعنا مؤسسا على نفس أسباب الطعن المرفوض أو غيرها من الأسباب 
كل ذلك مع مراعاة الشرط الحام الخاص بميعاد الطعن اذ أن الحكم فى الطعن 
لايصدر عادة الا بعد فوات الميعاد » وبذلك يتعذر نجديده سواء من الطاعن 
أو من غيره (01, 


17 وهله المبادىء تطبق لدينا فى مصر » مع مراعاة أن الطاعن » 
هو دائما هيئة المفوضن وأن لما أن تريد أسبابا جديدة غير تلك الى أبدتها 
فى عريضة الطعن » وتطبيقا للقواعد السابقة يصح للطاعن أن يقدم طعنا 
جديدا بعد رفض الطعن الأول » ولكنه يجب أن يبنيه على أسباب لم تقدم 
لا فى عريضة الطعن ولا بعد ذلك » اذا أمكن مراعاة الشرط الخاص ميعاد 
الطعن . ولكن نحقق هذا الشرط عملا هو فى حكم المستحيل » اذ أن الحكم 
فى الطعن عادة لا يصدر الا بعد فوات ميعاد الطعن نمدة طويلة » فضلا 
عن أن هيئة المفوضين وقد اعرف لها حرية واسعة فى تقدم أسباب جديدة 
غيز الى أبدها فى عريضة الطعن ليستْ فى حاجة الى تقدم طعن جديد . 

المبحث الثانى 
قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه 

- اذا وجد الس أن الطعن قد بنى على أسباب قانونية صمينحة 
وأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانرن » فانه بقضى: بقبول الطعن 
موضوعا ونقض الحكم . ويلاخظ أن الحكم الصادر بنقض الحكر المطعون 
فيه يشير عددا ضخا من المسائل القانونية أكثر من تلك التى تثار فى حالة 
رفض الطعن . 5 


((1) عسوم ظاعده# وم المرجع السابق . 


ورجع ذلك الى أن الحكم الصادر فى الحالة الأولى يرتب آثارا امجابية 
على خلاف الحكم الصادر برفض الطعن . وسندرس هذه الآثار الامجابية 
فى فرنسا ثم فى مصر . 
١‏ 8 فى فرنسا 
4- تتلخص هذه الاثار الامجحابية فى فرنسا فى أمرين 
(أولا) اعادة الأشياء الى ماكانت عليه قبل صدور ١‏ الحكم 
المطعون فيه . اليا 
( ثانيا)» اعادة القضية الى محكمة أخرى للنظر فها من جديد": 


٠‏ أولا : اعادة الأشياء الى ماكانت عليه: قبل صدور” الحكم 
المطعون فيه : ان المحكم الصادر بقبول الطعن موضؤعغا يشتمل قطعا 
على الغاء جز أو كلى للحكم المطعون فيه . ويلاحظ أن هذا الالغاء لايشمل 
فقط المنطؤق وائما أيضا الأسباب المتعلقة به . وأول الآثار الايجابية المثرتبة 
على ذلك هو زوال حميع الآثار. القانونية الى ترتبت على الحكم المنقوض 
وبأثر رجعى فلا بمكن تنفيذه بل وبجب الغاء كل ما ثم من اجراءات 
التنفيذ اذا كان قب بدأ فها وبالتالى فان أطراف الحصومة مجدون أنفسهم 
فى نفس الحالة الى كانوا علها قبل صدور الحكم المنقوض . 

ويلاحظ فى هذا الشأن أمران : 


أولما : أن نقض الحكم قد لايكون كاملا فلا ينقض كله. 
وانما ينقض جزء منه . وبحب أن تنص المحكمة صراحة .على هذا. النقض 
الحزثئى لأن الأصل هو النقض الكلى وبحب أن ينص صراحة اذا أريد 
أن يكون الأمر على خلاف ذلك . 1 

ثانهما : أن نقض الحكم يضع الحصوم فى نفس الحالة الى كانوا 
عليها قبل صدور الحكم التقوض أعنى أن تبقى يع رالأعمال السابقة عليه . 


تن 


ايم ثانيا. : اعادة القضية الى محكمة أخرى للفصل فبا من جديد : 
أذا . نقض ١‏ علس الدولة الفرنسى حكما من أحكام الحهات الادارية 
ذات الاختصاص القضنائى حق لنا أن نتساءل عن أمور ثلاثة : 


(1) هل سيحكم الحلس بنفسه فى موضوع القضية أم يعيدها الى حكمة 
أخري للفصل فبا » وهل تجب هذه الاعادة دائما ؟ 

([) وق حالة الاعادة ما هى المحكة الختصة بالنظر فى القضية » 
هل يجوز أن تكون هى نفس الحكة التى أصدرت الحكم المنقورض » 
أم هل جب أن تكون محكةٍ أخرى ؟ أم دائرة أخرى. فى نفس المحكة ؟ 


زفرة هل تلتزم المحكة الى تعاد المها القضية باتباع المبادىء 
القانونية الى قررها فاضي التق وما نجراء تخالفة ذلك ؟ 


الك () .هل تب الاعادة دائما : الأصل أن تعاد القضية الى محكمة 
أخرى للفصل فيها ؛ أعنى أن الأصل هو ألا يتولى مجلس الدولة الحكم 
بنفسه فى الموضوع ٠.‏ ْ 


ولكن طبقاً لما يراه: الفقيه الفرنسى الكبير لافريير » ومن بعده المسيو 
روميو دونسه مفوض الدولة ى مذّكرته فى قضية هله (©2 
مكن لمحلس الدولة أن فى القضية بغير. اعادة الى محكمة أخرى اذا ل 
يعد هنالك شىء للحكم كا اذأ كان ألحكم امأمون فيه هو المدكم فى الاختصاص 
فقضى مجلس الدولة بنقض الحكم وعين المحكمة الختصة فليس ضروريا 
أن تعود القضية الى نفس لمحكمة 'الأولى لتقرر عدم الاختصاص 7( , 
حقا لقد صدرت أحكام من مجلس “الدولة الفرنسي: :على خلاف ذلك 
كا هر الحال فى قضية ونرم36 وزاط 249 حيث رأينا إحالة القضية 
على نفس الحكمة الى أصدرت الحكم الأول وهى طبقا لما رآه قاضى 


'() 558 عه :1904 »الئدة 8 .18 .© 
(؟) عتصمةظهدهئ وط ص ٠١9‏ وما يل . 
(م) 3.198 ,3.1927 ,1927 قمة 1:5 .0 


وق 


النقض غير . مختصة -نوعيا قم عدمموع لتقضى هى بعدم 
اختصاصها » وعلى الرغم من وجود هذا الحكم الا أن الفقه الحديث يرى 
اله 0 كان الأصل أن تعيد محكمة النقض القضية الى ممكمة أخرى 

فها الا أنه ممكن ها أن تتولى هى بنفسها الحكم.فى الدعوى (2. 

قد أصدر مجلس الدولة الفرنبى فى قضية0© ونه م1 حكما طريفا 
ونش ب أة يد النضية وحكم هينه ف وذ نالك الى أصدرت 
الحكم أصرت على رأما ولم تتي المبادىء القانونية الى قررها املس 
فى نقضه لنفس ال حكم فى مرة سابقة 


م٠‏ (08) ماهى المحكة المختصة بالنظر فى القضية ؛ القاعدة المقررة 
فى فرنسا فى المواد المدنية والتجارية هى احالة القضية الى ممكمة أخرى 
من نفس الحهة القضائية ونفس درجة المحكمة الى أصدرت الحكم المنقوض 
لا الى دائرة أخرى من نفس اللحكمة ولا الى نفس الدائرة . ولكن مجلس 
الدولة الفرنسى أصدر فى قضية 16 غم واجوعله17 رد«م و21 مأكلومة 209 
حكما من الأحكام ذات المبادىء قرر فيه : « أنه اذا كانت هنالك بعض 
النصوص التشريعية أو اللانحية قد حددت قى بعض الحالات الشروط 
الى مجب أن يتم طبقا لها الفصل فى قضية بعد نقض الحكم فها » فان أى 
قاعدة عامة من قواعد المرافعات لا تمانع ‏ فى حالة عدم وجود نصوص 
من ذلك النوع ‏ من أن نفس القضاة الذين ألغى حكمهم خالفته القانون 
بجلسون للمداولة من جديد فى" نفس القضية » وطبقاً لهذا الحكم يصح 
أن تحال القضية الى نفس الدائرة من نفس المحكة للنظر فها من جديد » 
وقد أيد بعض الفقهاء ©) هذا الرأى تأييدا واضحا وم يروا فيه أى خطر 
يهدد العدالة الادازية وقد بنوا رأهم على أنه ما دامت المحكة محال علبها 
الدعونخا- مإرمة .قانونا باتباع المبادىء القانو نية الى قررها امحلس فلا جناح 
أن مجلس نفس القضاة ليفصلوا فى نفس القضية » واذا كانت القاعدة 


3 41١ دويز ودييير المرجع السابق ص‎ »© ٠١ أنظر بارجو » البحث السابق ص‎ )١( 
0.1: 1 (؟) 259 م86 ,1945 منمل‎ 

(0) 963 بم 866 .1926 .رمم 19 كلم 7 
0( عتسدةةةصوط 126 ؛ المرجع السابق ص 8١1‏ . 


ك1 


المقررة فى المرافعاث المدنية على خلاف ذلك ما هذا الا لأن المحكة 
لا تلتزم باتباع المبادىء الى جاءت نحكم حكمة النقض ( وائما تلنزم بعد ثانى 
نقض كم الدوائر احتمعة محكة النقض ) . وقد قرر الحكم السابق 
أنه يصح لبعض القضاة الذين جلسوا فى دائرة التقض أن بجاسوا فى امحكمة 
الحالة علها الدعوى للفصل فبا(© . ومن مجموع ما قرره هذا الحكم 
نرى أن اشحكة المختصة هى كقاعدة عامة نفس المحكة الى صدر مها | 

المطعون فيه ولا يلنزم رئيس المحكمة باحالة القضية الى دائرة أخرى 
بل يصح لنفس الدائرة بنفس التشكيل أن تنظر فى القضية من جديد . 


0000 هل تتقيد ا محكمة امختصة برأى محكمة النقض » وهل يكون 
تقبيدها فى نفس القضية أم فى كل قضية تعرض بعد ذلك ؟ 


القاعدة فى فرنسا بالنسبة للقضاء المدنى هى ألا تتقيد المحكة الختصة 
احالة علها الدعوى ( وهى محكمة أخرى غير المحكمة الى أصدرت ١‏ 
المطعون فيه ) بالمبادىء القانونية الى تقررها عكة النقض فاذا نقض المكم 
للمرة الثانية تنظر القضية أمام الدوائر امحتمعة محكمة التقض وى هذه الحالة 
تلتزم المحكمة المحالة المها الدعوى برأى الدوائر امحتمعة ى هذه القضية 
وحدها ولكها لا تلتزم قانونا بتطبيق نفس المبادىء فى قضية أخحرى ممائلة » 
وان كان الأمر لامخلو من اجبار أدلى قوى . هذه القاعدة تطورت 
نتيجة لظروف وتطور تارخى بدأ من عهد الثورة الفرنسية التى كانت 
لانتثئق فى احاكم القضائية وكان انعدام الثقة انا انفاة لخم القضائية 
المسماة باليرلمانات ( وهى تقابل ماكم الاستئناف ) فى العهد القدم 
من مساوىء ونخاصة عند ما منحت نفسها الحق فى اصدار لواتح نشر بعية 
ملزمة ؛ فلما جاءت الثورة وخلقت محكمة النقض حرمت علها سلطة تفسير 
القانون تفسيرا.ملزما بالسبة لنزاع معين فاذا أصرت لمحكة امحالة علما 
الدعوى بعد النقض الثانى على رأمها فان المشرع نفسه هو الذى كان مختص 
باصدار تفسير بقراز تشريعى 0©. 


(1) علعم6 همهي 2٠‏ ؛ المرجع لايع م ومايل . 
() المرجع السابق . 


فل 


:. :هلان هذه الظروف التارخية الى لعبت دؤرا ضند للحاكم القضائية 
لم: توجد بالنسبة للمحاكم الادارية ونظام. مجلس الدولة فكان من الطبيعى 
أن تختلف النتيجة هنا عما كانت عليه » وحكم شهير ى قضية 2007805 
أصدر مجلس الدولة الفرسبى مبدأ هاما ى هذا الصدد بناء: على مذكرة 
مفوض الدولة الكبر نسو ]1 » وطيبمًا لهذا الحكم تلتزم المحكة الختصة 
باتباع المبادىء القانونية الى قررها مجلس الدولة كقاضى نقض » 
ليس" بعد النقض الثانى كا هو الحال فى المواد المدنية بل فور النقضن الأول : 
فاذا أصدرت محكة ادارية حكما » وطعن فيه بالتقض أمام مجلس الدولة » 
وقرر المحلس نقض الحكم فان المحكمة الادارية انحالة علها القضية تلتزم 
فورا “باعتناق المبادىء القانونية الى قررها المحلس » ولا محق لها أن تخالفها 
وتننظر نقضا جديدا حتى تسلم مها . ولكن التزامها هذا لايكون آلا فى قضية 
واحدة هى الى نقض الحكم الصادر فبا أولا » أما بالنسبة للقضايا الأخرى 
فلمحكة حرة ‏ قانونا ‏ فى أن تتبع أو لا تتبع مإجاء به قضاء المحلن 
من مبادىء وأقول حرة قانونا » وان كان الواقع أنها مازمة أدبيا باتباع 
تلك المبادىء :فيا مجد من قضايا . 

: ويعتر الفقه والقضاء فى فرنسا هذه القاعدة كقاعدة عامة - غير 
مكتؤبة ‏ من قواعد المرافعات: ناشئة عن نفس طبيعة نظام. النقض 9) 
فونجود كمة عليا فوق المحاكم انما يراد به توحيد المبادىء الى تطبق 
ف نفس النوع من القضايا مراعاة لمصلحة اجماعية عليا هى مساواة الجميع 
أمام العدالة . ْ 


؟ 58 فى مصر ' 
05لا أما فى مصر : فالأمر مختلف تمام الاختلاف ٠‏ فالشحكة العليا 
لانحيل القضية الى.حكمة أخرى للفصل فها وانما تفصل فبا بنفسها » ويثرتي 
على ذلك تعديل كير لما هو متبع ف فرنسه » بل ونصبح فى غى عن كثين 
من المناقشات التى دارت هنالك » ويغدو الأمر أكثر بساطة ووضوحا'. 


0. 8. 8 عمللئمة‎ 1904. 3. 1905. 3. 81 )١( 
. ال٠١ (؟) عتدممظعمه8 مط : ا مرجم السابق ص‎ 


لتقا 


١0‏ فأولا : تحك المحكمة دائما فى الطعن 'بنفسها ولا تحيل أبدا 
الى محكمة أخرى ‏ على عكس القاعدة المقررة فى فرنسا تماما د فهى 
اذا قبلت الطعن شكلا وموضوعا » نقضت الحكر المطعون فيه فورا 
نم تنزل حكم القانون فى الخال على المنازعة الادارية » الأمر الذى عيرت 
عنه المحكمة العليا فى أحد أحكامها ذات المبادىء(١)‏ فقالت : 


« ومن حيث أن رئيس هيئة المفوضين قد اقتصر فى أسباب طعنه 
على النقطة الأخيرة دون الأولى الا أن الطعن أمام المحكمة يفتح الباب أمام 
تلك المحكمة لازن الحكر المطعون فيه يزان القانون وزنا متاطه استظهار 
فا اذا كانت قد قامت به حالة أو أكثرٌ من الأحوال الى تعيبه والمنصوض 
علا فى المادة ١١‏ من القانرن ه15 لسنة ه40١1‏ فى شأن تنظم مجلس الدولة 
فتلغيه ثم تنزل حكم القانون ى امنازعة أم أنه لم تقم به أية حالة من ,تلك 
الأحوال فكان صائبا فى قضائه فتبق عليه وترفض الطعن ؛ ولما كان الطعن 
على حكة تشريعية تتعلق بالمصلحة العامة كشفت عبها المذكرة الايضاحية 
لقانون المشار اليه باعتبار أن رأى هيئة المفوضين تتمثل فيه الحيدة لصالح 
القانون وحده الذى يحب أن تكون كلمته هى العليا » فان لهذه اطيئة 
أن تتقدم بطلبات أو أسباب جديدة غير تلك الى أبدتها فى عريضة الدعرى 
مادامت ترى فى ذلك وجه المصلحة العامة_بانزال حكم القانون على الوجه 
الصحيح فى المنازعة الادارية كا أن للمحكة العليا أن تنزل حكم القانون , 
على هذا الوجه غير مققيدة بطلبات الحيئة أو الأسباب الى تبدمبا وانما إمرد 
الى مبدأ مشروعية نزولا على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون 
العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانؤن الخاص » . ١‏ 


: 904 وقد استقر قضاء للمحككة تماما على ذلك بعدة أحكام أصدرتها 
سواء أكان الأمر يتعلق بقضاء الالغاء9© .أم بولاية القضاء الكاملة . 
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امجموعة ص ١4٠‏ ؛ الأحكام الصادرة فى الطعن رقم 189 لسئة ١‏ ق وفى الطعن رقم +18 ؟ 
0 لسنة ١‏ ق جلسة ١4‏ نوفير ه40١‏ الجموعة ؟ ص ١4٠‏ ؛ للطعن رقم ١١‏ لسنة اقم 
المجموعة ص 851 . . 


١4 


فبيها بحرى منطوق الحكم فى صدد قضاء الالغاء مما يأى « فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه 
ويرفض طلب . وقف -تنفيذ القرار الصادر من وزير النربية والتعلم 


فى ؟ فبراير سنة ه140 بالموافقة على نقل المدعى م 32ب والزميه 
بالمصروفات الخاصة مهذا الطلب 21(0 تقول المحكمة فى صدد المنازعة الخاصة 
بالمرتبات90) :2غ فلهذه الأسباب عمة ممم حكت المحكة بة بقبول الطعن شكلا 
وى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه ثم تقول ... ... وبرفض الدعوى 


وألزمت المدعى بالمصروفات » فليست هنالك فى الحالن أية احالة » وائما 
نشاهد أن المحكة العليا تقضى دائما فى موضوع المنازعة مباشرة . وقد استقر 
قضاؤها على ذلك فى الطعن بالالغاء وى الطعون المتعلقة بولاية القضاء 
الكاملة29 , 


ثانيا : المحكمة غير مقيدة بالأسباب أو الطلبات الى تقدمها هيئة 
اللموضين ف الطعن بالنقض » فمجرد الطعن بالنقض يفتح بابا. واسعا أمامها 
للنظر فى الحكم المطعون فيه من سائر نواحيه . 


٠ك‏ ثالثا : أن هيئة المفوضين قد احتلت ف التنظم الفنى الطعن 
بالنقض مكانا ممتازا فهى وحدها الى بحق لها أن تقدم الطعن بالنقض سواء 
من "تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم » فضلا عن الدور الام الذى 
تقوم به ى تحضير .الدعرى وتبيثتها للمرافعة وى ابداء الرأى القانوق 
المحايد الذى تقدمه فى مذكراتا . : 


(1) الحكم الصادر فى الطعن رقم ؟؟ لسنة ١‏ ق . امجموعة ص 084 . 

(0): الحكين الصادرين فى الطمن رقم 5.05 لسئة ١‏ ق ؛ والطمن رقم 81؟ لسنة ١ق‏ . 
. (0) أنظر الأحكام الصادرة فى الطعن رقم ه لسنة ١‏ ق جلسة ه'نوفير ه140 ؛ والطعن 
رقم 15 لسنة ١‏ قْ جلسة ه نوفبر 1408 ؛ والطعن رقم /ا؟ لسئة ١‏ ق جلسة ه ثوفير 198 
والطعن رقم ١58‏ لسنة ١‏ ق جلسة ه نوقير ه48١‏ والطعن رقم 194 لسنة ١‏ اق جلسة 
هنوفير ه140 » وألطعن رقم 5 لسنة ١‏ ق جلسة لا١‏ نوقير 8م6١‏ : 
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وقد افتر ض القانون فى هيئة المفوضين - وبالتالى ألزمها وفرض علها ‏ 
أن يكون رأما نزما « تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده الذى يجب 
أن تكون كلمته هى العايا » ولكى يساعدها فى القيام بمهمتا أباح لا 
أن تتقدم يطلبات أو أسباب جديدة غير الطلبات والأسباب الى أبدتما 
فى عريضة الطعن اذا تبينت أن ذلك يقتضيه. التطبيق الصحيح لمبادىء 
القانون فى المنازعة الادارية : 


05 رابعا : الطعن الادارى بالنقض هو طبقاً لقضاء المحكة الادارية 
العليا » طعن عادى بالالغاء يوجه ضد حكم ادارى وبالالى فان لها كقاضى 
نقض - كل سلطات قاضى الالغاء فهذا الأخير لايتمتع بسلطة أبغد مدى 
من سلطها ولا أكثر عنقا وقد عيرت امحكة عن ذلك بقوها : 


« ومن حيث أنه ليس محكمة القضاء الادارى أو للمحاكم الادارية 
فى دعوى الالغاء » سلطة قطعية فى فهم « الواقع » أو « الموضوع » 
تقصر عنها سلطة الحكمة الادارية العليا » والقياس فى هذا الشأن على نظام 
التقض المدنى هو قياس مع الفارق » ذلك أن رقابة محكمة القضاء الادارى 
وانحاكم الادارية على القرارات الادارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها 
لتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون » 
وهذا بدوره هو عين « الموضوع » الذى ستئناوله امحكة الادارية العليا 
عند رقابتها القانونية لأحكام القضاء الادارى » فالنشاطان وان استلفا 
فى المرئبة الا أمهما مائلان فى الطبيعة » اذ مر دهما فى النهاية الى مبدأ المشر وعية ع 
تلك تسلطه على القرارات الادارية وهذه تسلطه على هذه أقرارات 
ثم على الأحكام » . 

ويلاحظ أن وان كان هذا الحكم قد ورد فيا يتعلق بقضاء الالغاء 
الا أنه حكمه يسرى على المنازعات الى تتعلق بولاية القضاء الكاملة , 


(1) حكم المحكة العليا الصادر فى الطعن رقم 10 لسنة ١‏ ق , الجموعة ص 41 . 


1 


: المبحث الثالث 
حجية يم الصادر فى الطعن بالنقض وطرق الطعن فيه 


3 أما عن حجية 5 الحكم الصادر من الحكمة الادارية العليا ى الطمن 
بالنقض فتسرى علبها القواعد العامة المتعلقة ' نحجية الأحكام الادارية » 
وليس هنالك قواعد خاصة بكون الحكم صادراً من ن محكة نقض ادارية 
لأن المحكمة الادارية العليا قد جعلت من الطعن افر سر 
عاديا بالالغاء ضد حكم ادارى » ولذلك فاننا نيل ى هذا على القواعد 
العامة الى سوف نبسطها فى آخر التزء الخصص للطعن بمعارضة الشخص 
الثالث . ٠١.22‏ 


18 أما غن طرق الطعن فيه : فالواقع أنه ليس من بينها الطعن 
بالاستئناف أو النقض . ليس من بينها الاستئناف لآن حكم المحكمة العليا 
ليس حكا ابتذائيا » وليس' من بينها النقض لأنها هى نفسها محكة نقض 
ادارى ولا يقصور الطعن: بالتقض فى حكم صادر من عدكة نقض . 


ولكن الالّاس باعادة النظر قد يتصور وجوده ولكن المادة 1 
من . قانون مجلس الدولة قد أقفلت هذا الطريق من طرق الطعن بقوها 
« ولا يقبل. الطعن فى أحكامها بطريق الالقاس اعادة النظر ». ا 


4 ولكن هل مكن' الطعن بالمعارضة ومعارضة الشخص الثالث ؟ 
ان الحكم الصادر بالنقض من المحكمة الادازية العليا طبقا للتنظم الفى المبتدع 
الذى وضعته له المحكمة يسرى عليه تناما من هذه الناحية ما يسرئ على أجكام 
القضاء الادارى ومجلس الدولة » ولذلك فاننا نميل ف . هذه لسدعل الاين 
الآتيين المخصصين لمعارضة الشخص الثالث والمعارضة 3 

وك ومهمنا أن ننبه فى الهاية الى أن المادة 14" مرافعات تسرى 
فى اعتقادنا على أحكام الحكمة الادارية العليا . والمادة "١14‏ مرافعات 
وهى الى وردت بعد المادة 1 البى بينت مى يكون القاضى غير صالح 
لنظر الدعوى ممنوعا من مماعها ولوللم يردهأحد اللخصوم - تنص على .أن : 
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« عمل القاضى أو قضاوه فى الأحوال المتقدمة الذكر ( الواردة فى م "11 ) 
ولو باتفاق الخصوم بقع باطلا » واذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر 
من محكة التقض جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن 
أمام دائرة أخرى » . 

فاذا كان أحد مستشارى الحكة العليا قريبا أو صبرا للوزير الذى أصدر 
القرار الادارى موضوع المنازعة الادارية سرى حكم المادة 4" مرافعات » 
ولا مكن ‏ فى اعتقادنا ‏ القول لاف ذلك محجة أن الذى مختصم 
فى الدعوى هو القرار الادارى وليس الوزير . 

كلنا واثقون من نزاهة قضاتنا » ولكن القضاء اطمئنان قبل أن يكون عدلا 
والتقاضون بحق لم ألا يطمئنوا الى قضاء المستشار فى هذه الحالة » 
ولذلك فاننا نؤثر تطبيق م 14 فى حميع الأحوال التى جاءت ما المادة 11" . 


14 


القَسم الثانى 
طرق الطعن الخصوم الغائيين عن الدعوى 


الباب الأول : معارضة الشخص الثالث ‏ 
الباب الثانى : المعارضة . 


الباب الطاول 
معارضة الشخص الثشالث 


102 11606 مآ 


5- أثار هذا الطريق من طرق الطعن فى القانون الادارى مناقشات 
كثيرة فى فرنسا » وتذبذيت أحكام مجلس الدولة الفرنسى فيه من النقيض 
الى التقيض لتثبت فى الهاية على حل وسط حاربه البعض فى شدة وعنف » 
وأيده البعن الآخر فى تردد . 


وعرض الأمر على مجلس الدولة المصرى فثبت فيه منذ البداية على رأى 
سلى قاطع وأى أن محيد عنه 26 يبحث الموضوع فى فقهنا الادارى 
الممرى عثا مستفيضاً بل و نجد ىَْ المكتبات العامة الرسالة الوحيدة 
الى وضعت ف الموضوع وغى صطمتازومممه 6206 ه18 : اتن . 


ومع ذلك فاننا سوف تحاول أن نلم بالوضوع من حميع أطرافه » ونقول 
حميع أطرافه لأنه متشعب الأطراف : يتصل من ناحية بقوة الثىء 
2 8 فيه » القوة المطلقة وتحاووطه 6انوئتده'1 » والقوة النسبية 6اخدمغتجه*1 
6ه 1ه وهذه بدورها تتصل بتقسم الطعن من الناحية الشكلية عزوم 16 
[عصحدم؟ وتص. عل والناحية الموضوعية 816:61 6د 06 غستمم 16[ الأولى 
تسود فى القضاء الادارى وفها تقسم الدعاوى الى أربعة أقسام : 


16 الطعن بتجاوز السلطة «رزم :مم ع0 ؤم عتنامم قتتتامعع‎ - ١ 
16 دعاوى القضاء الكامل عتتاء تأسعغصمه معام‎  ؟‎ 

© قضاء الزجر أو العقاب برهنووعمءج 

4 - قضاء التفسير عُكتقتلة هآ ع0 «مقهءمدممةه”! غه ممتاماة دم ماما 


ل 
1 


وهذا التقسم لا يفيدنا اذا حاؤلنا أن نضع نظرية عامة فائدة التقسيم 
الذى تسوده الناحية الثانية ‏ وهى الى أوضحت أهميتها مدرسة ديجى؛تناهد2 - 
وفها يقسم القضاء الادارى الى قسمين : قضاء موضوعى «<ناءدمادمه 
؟ناء6زطه وقضاء شخصى كتاءءزطداد عتاءتادعاممه 

1١‏ وان كان الفقه 3 يبحث معارضة الشخص الثالث الا عناسبة 
الأحكام الصادرة فى الطعن بتجاوز السسلطة أى الطعن بالالغاء ع الا أننا 
سنحاول أن نعالج الموضوع معالحة شاملة تلم بقدر المستطاع ‏ بكل. 
نواحيه فى ابجاز . 

فهل يوجد هذا الطريق من طرق الطعن فى القانون الادارى المصرى ؟ 
أعنى هل بمكن الطعن فى أحكام الحاكر الادارية ومحكمة القضاء الادارئ 
بطريق معارضة الشخص الثالث ؟ 


الفصل الأول 
فى القانون الوضعى وأحكام القضاء 

6- قبل أن نجيب على السؤال السابق مجدر بنا أن نستعرض فى اجاز 
بعض نواحى هذا الطعن ف القانون العام للاجراءات أى فى قانون المرافعات 
المدنية والتجارية وهو الذى حكم اجراءات المرافعات الادارية عند عدم 
وجود نص يقضى بغير ذلك أو عند عدم تعارض تلك الاجراءات 
مع الأصول العامة للقضاء الادارى . 

8- .تنص المادة 44 مرافعات فرنسى على جواز الطعن ععارضة 
الشخص الثالث لكل شخص أضر الحكم محقوق له ولم يكن حاضرا 
أو مثلا فى الدعوى . 


غأه1156106ز هنا له ص60زوه0مم0 م6620 لم102 أتاعم عتانتوهم مصلا “ 
علأة "ني عتناءه قط ,1/6 ثم أعسيبسل 14:5 غه 5اتمعل وهه 3 :6016م أدين 
ا . ”6[عممة 66 أدمثد مكصعوة مهم 
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ومجمع الفقهاء فى فرنسا('» على أن المشرع قد مع نحت هذا النص , 
طريقين من طرق معارضة الشخص الثالث : 


( أوذما ) يتضمن حالة الغش . 


( وثانهما ) ويتضمن حالة الشخص غير الممثل فى الدعوى بشخصه 
أو يمن بمثله وناله ضرر من الحكم . 


فأما الحالة الأولى : وهى حالة الغش فيمكن أن نتمثلها 
اذا عرفنا أن الأحكام الصادرة فى مواجهة شخص معين انما تكون حجة 
على دائنيه العادين وعلن ورثته ممع تفط أه وعتقنامدععمعتط دمع سومس 
اذا كان تصرف المدين أو المورث بعيدا عن الغش . فاذا داخله الغش 
كان للدائنين أو للورثة أن يعتيروا أن تصرفات مدينهم أو مورتهم المشوبة 
بالغكش غير سارية واطوودممهمة ىق مواجهتهم فهى صحيحة 
ببن مدينهم والمتعاقدين معه ولكها فقط غير سارية بالنسبة لهم » فاذا صدر 

على المدين أو المورث مبنى على التواطؤ كان للدائئين وللورثة 
أن يطعنوا فيه بواسطة معارضة الشخص الثالث فهو عثابة دعوى بوليسية 
ضد الأحكام . ١‏ 

0- وأما الخالة الثانية : فههى حالة الأشخاص غير الممثلين فى الدعوى 
بأشخاصهم أو بن ينوب علهم وأصامهم ضرر من الحكم فلهم أن يطعنوا 
فيه بطريق معارضة الشخص الثالث . والطعن فى هذه الخالة كما فى الحالة 
الأولى انما مبدف .الى شىء واحد هو عدم سريان الحكر بالنسبة للطاعن 
عع مدطعيناز تل 6غتاذطووهمممصة » فالحكم قُّ الحالن يعتار نافذا لمن صدر 
لصاحه وضد من صدر عليه ولكنه يقار غر سار و[طووومممد1 فقط 
بالنسبة للشخص الثالثُ عصووهوممه 5ءة 16 


)١(‏ .هه عه 523 .م.1949 .3 غثةة 26 معلتجك ممدةقعمعم عل معتمتسمعصة 61 غاتمئ نلععمالة 
دمتغممتسدوده*0 عونمم عه عموتمغط 6اتمم]" : معزموز1" ,لععمآلا ردمومدل 
,1929 6 ع3 .3 غ علتحك ععملع6ءمجم عل غه عمصعءرصسم عل .عمتوتمتلسز 

.534-565 عودم 
ععصل6عممم - عل عدوتاددم غء عموتأعمغط) 6غتمما” : صرق - عمجم يه غعصدمممم 6‏ 
,841-926 مودم .1915 .631 ع3 6 ر؟ عام عصصم ع علتوك 
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أن الأحكام المدنية هى كقاعدة عامة ‏ ذات أثر نسبى 201231 0ه فهى 
بطبيعتها لا تسرى الا بالنسبة لأطرافها فكيف اذن بمكن أن تضر بحقوق 
الغر ؟ ألا عمكن لهذا الغير أن يدفع الحم بقاعدة نسبية الأحكام 
6 16 مم 6اتوغهامم 15 وبذلك يكون فى غنى عن رفع هذا 0 ؟ِ 
وقد أدت الاجابة على هذا السؤال الى مناقشات حي وآراء مختلفة 
ليس لنا أن نعرض لا فى صدد هذا اللبحث بالتفصيل00, 


٠‏ ولقد كان قانون المرافعات المصرى الختلط يأخذ فى المادة 
7 بالصورتين كلهما » أما قانون المرافعات الأهلى القديم فلم يأخذ 

لا مذه ولا بتك . ولكن عند وضع قانون المرافعات الحديد رأى المشرع 
أن" يأخذ بالصورة الأولى وهى حالة الشخص الذى محتج عليه بالحكم 
على اعتبار أنه ممثل فى اللحصومة ولكنه يدفم الاحتجاج بالحكم عليه مدعيا 
أن ذلك الحكم قد بى على غش أو تواطق من عثله ى الدعوى » فنص 
فى م 45٠‏ من قانون المرافعات على أنه « جوز لمن يعتير الحكم الصادر 
فى الدعوى خجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فها أن يعترض 
على هذا الحكي بشرط اثبات غش من كان عثله أو تواطته أو اهماله اليم 
وكذلك مجوز للدائندن والمديئين المتضامنين بالتزام غير قابل للتجزئة 
الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مين أخر عيم 6 ولك مي 
المشرع المصرى هذا الطعن قى قانون الرافعات « اعتراض الخارج عن 
اللحصومة على على الحكم الصادر فيها » . 


م٠9‏ وما هو جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور مصطى كامل 
الأستاذ السايق مجامعة القاهرة بعد أن الخحص أحكام قانون المرافعات المصرى 
فى هذا الصدد قال بصدد هذه الصورة الى جاءت قى التشريع. الحديد : 
«اثنا نود اذا عدل قانون مجلس الدولة أن يدخخلها المشرع فى التعديل الخديد 
على الأقل فى الحدود التى أجازها مجلس الدولة الفرنسى 206 . وهذا يعنى 
أن الأستاذ الدكتور مصطق كامل يركى الأخحذ بالصورة الأولى وهى صورة 
الحكم المبنى على الغش أو التواطق فى القانون الادارى المصرى . 


. أنظر المراجع الفرنسية السابقة وعلى الأخص مؤلف 36001 ص 14ه‎ )١( 
. 8 (؟) كتاب مجلس الدولة الدكتور مصطى كامل . القاهرة . سنة 1564 . ص‎ 
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4- ولكننا نخالف الأستاذ الدكتور مصطنى كامل فيا ذهب اليه 
ونرى غير ذلك » إذ أن نطاق البحث لا يتحدد أبدا -هذا الشكل ء أعنى 
أن الصورة التى جاء مبا قانون المرافعات المصرى الحديد انما هم فقط 
القانون المدنى أى القانون الخاص » اذ أنها من ن الناحية الفنية البحتة حالة وكيل 
وموكل وتواطو أو حالة مل ومثّل» ومردها فى الهاية الى مو ضوع واحد 
هو الذمة المالية وحق الضمان العام للدائنين على أموال مدينهم وهذه لو وردت 
- 0 ادارى أى صادر من محكة ادارية فالها تتصل ببحث مدثى 

بحت مهم القانون الخاص ولا مهم القانون العام . فالاستشباد بهذا النص 
والقول بوجوب تطبيقه فى القانون الادارى مخل نظر كبير فى اعتقادنا » 
لا سما اذا لا حظنا أن الادارة لا تمثل أبدا الأفراد فى المنازعات الادارية 
فهى فى الغالب الأعم تقوم بدور المدعى عايه لتأخذ دور الدفاع عن 
تصرفاتما الخالفة للقانون أو الضارة بالأفراد » وهى -بذا لا تمثل أحدا 
من الأفراد فكيف يتأق اذن من الناحية الفئية القانونية وضع الركيل 
والموكل والتواطق » ووضع الممديل والممسّغل والغش؟ الأمر الذى لا جدال 
فيه ان هذه الصورة مما فها من حقوق للدائنين على أموال مدينهم حتى 
لو وردت يصدد حكم ادارى يرتب التزامات مالية فان دراسها تدخحل 
من ناحية الفن القانوى تداز عموتصداءعمة] هاا ف دائرة دراسات القانون 
المدنى والقانون الخاص ععموما » لا القانون الادارى والقانون العام . 


© ولكن اذا كانت الصورة الأولى لا.تهم القانون العام فان الصورة 
الثانية تهمه » وهى الى ينصب علها محثنا » لنصل الى وجودها أو عدم 
وجودها فى القانون الادارى المصرى والقانون الادارى الفرنسى . 

أما بالنسبة للقانون الادارى الفرنسى فاننا نجد أن المادة لالط من المرسوم 
الصادر ى ؟7؟ يوليه سنة ١8٠5‏ تطابق المادة 41/4 مرافعات فرنسى 
ونم ينص على سريام صراحة بالنسبة للطعن بتجاوز السلطة ( أى الطعن 
بالالغاء ) وائما يفهم أنها تسرى بالنسبة الطعون الى ترفع الى مجلس الدولة 


بصفة عامة . 


اذل 


وقد أوردت المادة 4لا من الأمر الصادر فى ا" يوليه سنة ه1944 
نفس النص تقريبا بنفس المدلول العام الذى لا يفهم منه نحديد معين » 
والذى قصد أن يكون كذلك ليترك لقضاء مجلس الدولة مهمة التحديد 
كا محلو له وكا يطابق سياسته القضائية فنصت على أن : 
0 .0.15 حل دمتوء06 065 3 تعدمممه؛5 أدعلدة؟ تنو عدون “ 
فلتي عتعه ثم عدته تم معلاعدووع0 مم1١‏ أ عسنعا كعمتجم 2011876 ع 


دوتهمممه تدع[ معصده؟ أمعجدعم عد روعاوممة 646 غدمثم غمعادعمم رمعم 


”...ونتفقصتلنه فصمم؟ 12 ده مأقسوه: ندم عبن 


« أولئك الذين يريدون أن يعترضوا على قرارات مجلس الدولة الصادرة 
فى المواد القضائية » اذ أننا نعوف أن مجلس الدولة مختص بالفتوى وصياغة 
التشريع كم مختص بالقضاء » ومعارضة الشخص اثالث انما ترد بصدد 
« قراراته القضائية » أى أحكامه الصادرة فى المواد القضائية » وهذه 
هى العبارة العامة المتروكة بغير لنحديد » فلم يقل المشرع ما اذا كان 
هذا الطعن يفتح ضد الأحكام الصادرة بالالغاء أو الصادرة برفض الالغاء 
أو الصادرة فى المسئولية الادارية ... الخ واتما ترك ذلك التحديد لقضاء 
مجلس الدولة حسما يراه متمشيا مع قضائه السابق ومتفقاً مع الفن القانوى 
والأصول العامة للقانون الادارى . ومما لاشك فيه أن. هذا المسلك يتمشى 
كل العَشى مع البناء البر يتورى ين دمعتطعدهء 19 الذى ع 
به قضاء مجلس الدولة فى فرنسا . 


وخلاصة القول أن النصوص فى فرنسا لا تمنح بصراحة وبشكل محدد 
ولا تمنع بطريقة مطلقة وانما هى نصوص ١‏ مطاطة » قسمح بالمنع والمتح . 


؟؟ أما فى القانون الادارى المصرى فاننا نجد أن المادة .م من أول 
قانون لمحلس الدولة أى القانون رقم 1١1‏ لسنة 1945 وهى تطابق المادة 4 
من ثانى قانون ينظ مجلس الدولة وهو القانون رقم 4 لسنة 1449 تنص 
على أنه « لا يقبل الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى 
الا بطريق العٌاس اعادة النظر ف الأحوال المنصوص علبما فى قانون المرافعات 
فى المواد المدنية والتجارية وتجرى ى شأن هذه الأحكام القواعد الخاصة 
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بقوة الثىء المقضى به » على أن الأحكام الصادرة بالالغاء تكون حجة 
على الكافة ». وبلاحظ على هذا النص أنه نص مانع : لا يقبل الطعن 
الا بالقاس اعادة النظر . فهو والحالة هذه لا يعطى لمحلس الدولة حرية 
واسعة فى بناء قضائه الادارى تماثل الحرية المتروكة لزميله فى فرنسا . 
ولكننا لحسن الحظ نشاهد تطورآً واضحا فى الصياغة عند ما نقرأ القانون 
الثالث المنظم مجلس الدولة وأعنى به القازون رقم 158 لسنة ه140 ققد نص 
بالمادة ١١‏ بصدد الطعن بالنقض « لرئيس هيئة مفوضى الدولة من تلقاء 
نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن ان رأى الرئيس المذكور وجها لذلك » 
أن يطعن أمام امحكمة الادار ية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء 
الادارى أو امحاكم الادارية وذلك فى الأحوال الآتية : ..:» . 


أما عن النصالمقابل لنص المادة م منقانون ١١7‏ لسنة 45 » 4 من قانون 
4 لسنة 1949 فنشاهد بصدده تغييرا واضحا ف الصياغة » فبدلامن النص 
مانع الذى يقول لايقبل الطعن الابالاس اعادة النظر ... نرى أن المادة 15 
من القانون الحديد تقول : مجوز. الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة 
القضاء الادارى ومن امحاكم الادارية بطريق القاس اعادة النظر فى المواعيد 
والأحوال المنخصوص علبها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ 
مجوز الطعن بكذا:... بدلامن لا يقبل الطعن الا بكذا ... وفى المادة 18 : 
أرئيس هيئة المفوضن أن يطعن ... أى أنها مكنة » له أن يزاوها 
أو لا يزاولها . فليس هنالك فى القانون رقم 8 لسنة 190 نص مائع بمنع 
كل طرق الطعن ما عدا طرقاً معينة ونحن تخلص من هذا الى أن حرية 
مجلس الدولة المصرى فى ظل التشريع الحديد أوسع بكثر منها فى ظل 
التشريعين السابقين » ونحن اذ نوه مهذه الحرية المستقاة من مقارئة النصوص 
لا نقطع بضرورة وجود معارضة الشخص اثالث كطريق من طرق الطعن 
فى القانون الادارى وانما فقط ننوه مجواز بحث وجود هذا الطعن أو عدم 
وجوده . فى ظل التشريعين السابقين هنالك نص مانع فالبحث فى وجود 
معار ضبة الشخص الثالث أو عدم وجودها يعتتر أمرا غير مقبول لأنه 
لا اجهاد مع النص المانع . فالعقبة من النص المانع تجعل البحث واطلةوعدمسة 
غير مقبول . ولكن البحث يقبل بزوال هذه العقبة ويبّى لدينا أن نحدد 


لفل 


الحالات أو القضاء «دهنادمئومهء الذى يقبل بصدده هذا الطعن 
هذا هو حال النصوص فق فرنسا ومصر . فكيف فسرها مجلس الدولة 
هنا وهناك ؟ الاجابة على هذا السؤال تقتضينا أن نستعرض أحكام القضاء 
الادارى فى كل البلدين . 


7” - تحب أن نتذكر أولا ماقلناه من أن الدعاوى الادارية أما م مجلس 
الدولة انما تنقسم من الناحية. الشكلية الى أربعة أقسام أولها الطعن 0 
السلطة أى الطعن بالالغاء » وأن هذا التقسم المبى على الناحية الشكلية 
انما يعثدر السائد فى القضاء الادارى » بيما يستعين الفقه الى جانب التقسم 
المبى على الناحية الشكلية 8 بتقسم آخر مببى على الناحية الموضوعية غ؛صزدم 16 
[636)نم عتو 06 »2 وعلى الأخص فى موضوعنا هذا لآن التق سم الموضوعى 
ائما يعتدر وثيق الصلة محجية الى ء امحكوم فيه ومن ثم فهو وثيق الارتباط 
عار الشخص الثالث . 


ولنتناول الآن الطعن بتجاوز السلطة أى الطعن بالالغاء : 
فان الحكم الذى يصدر فيه بالرفض أى برفض الغاء القرار الادارى 
لا يكون قابلا بطبيعته للطعن فيه ممعارضة الشخص الثالث لسبب سيط 
هو أن هذا الطريق من طرق الطعن لا يعرض بصدده أبدا . وذلك لآن 
الأشخاص الاآخرين غير أطراف الخصومة أى الغعر 5و 165 سيكونون 
قطعا أحد شخصين : أما صاحبا مصلخة فى بقاء الأمر الادارى وهذا لن 
يبحث عن طريق الطعن فى الحكم الذى ترتب عليه عدم الالغاء أى بقاء 
الأمر الادارى وهذا من البداهة بمكان . واما أن يكون ذا مصلحة 
فى أن يرى الأمر الادارى ملغيا » وهذا الشخص ما عليه الا أن يقدم طعنا 
جديدا فى نفس الأمر الادارى فاذا كان قد تباطأ أو أهمل وانبى ميعاد 
الطعن فليس له الا أن يلوم نفسه لا أن يعتمد على رفض طعن شخص آخر 
ليطعن ىق حكم الرفض معار ضة الشخص الثالث . وى كلتا هاتين ا حالتين 
لا تعرض مسألة معارضة الشخص الثالث . 


4- ولكن المسألة ستعرض حا وقطعا بالنسبة ل ين 
بالغاء أمر ادارى » فقد يكون هنالك أشخاص همهم بقاء الأمر الادارى 
ولكتهم لم يستدعوا لسماع رأمم أثناء نظر الطعن الذى قدم ضد ذلك 


1١ 


الأمر الادارى . هؤلاء الأشخاص مهمهم بغير شك عدم الالغاء ومهمهم 
أن يفتح القانون لهم طريقا يتفادون به انسحاب آثار الالغاء علهم . وبهذا 
الشكل تعرض مسألة معارضة الشخص الثالث كطريق من طرق الطعن : 
هل يوجد أم لا فى القانون الادارى . 


 ةلأسملا أما عن مجلس الدولة الفرنسى فقد “ردد  بصدد هذه‎ ٠ 
. بن الرأبين الاجانى والسلى‎ 


فقد أصدر فى قضية وموصةن) ول واازد حكما فى ١8‏ أبريل 
سنة 18417 )1١(‏ ربط فيه ببن معارضة الشخص الثالث والتدخل صمقدءمامذ 
وأوضح أن كلهما جائر وأن الأشخاص الذين مح لم القيام بمعارضة 
الشخص الثالث م نفس الأشخاص الذين يستطيعون التدخل فى أثناء 
نظر الدعوى » وعا أن شرط المصلحة المشروعة وسنانع6! غ6:6ادة"! 
يكى لقبول التدخخل فان معارضة الشخص الثالث تقبل أيضا من كل ذى 
مصلحة . 

و تتلخص وقائع هذه الدعوى ى أن مدينة « كان » أمضت عقدا 
مع شركة معينة » وأصدر المدير قراره بالموافقة على هذا العقد وبذلك 
أصبح هذا العقد نافذاً ببن مدينة « كان » والشركة . ولكن لسبب ما 
بحب المدير قراره فتعطل بذلك تنفيذ العقد . رفعت الشركة طعنا أمام 
مجلس الدولة الفرنسى تطلب فيه الغاء قرار المدير بالسحب . حكم المحلس 
بالغاء ذلك القرار . ولكن يبدو أن مدينة « كان » كانت صاحبة مصلحة 
فى سحب قرار التصديق على العقد ليبق العقد غير كامل الانعقاد . فرفعت 
بدورها طعنا بمعارضة الشخص الثالث ضد حكم مجلس الدولة الذى قفى 
بالغاء قرار السحب . حكم احلس باعتبار الطعن مقبولا واطهب6م6ج وقال 
فى حكه : 
6س[ -ندمتانومممه - وعونا 18 عل قلتلتطوووعع2 18 عق“ 


06 18[ عتدك كتدم عه غتدعة [ دمقوطامعممة'! مجاعم ه تسن ] لقدمغمع ممم 
عللته مغنلها أقصنة ب معصمه ع0 11116 15 عل غقهغنصة[ مسهل غة علسممد 


00 مجموعة لوبون ص 7810 . 
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8 دعا قصدم0 2 تمن ععسمامسة][ مصمل تتعنعناة امم 116آهساو اسه 

8 ,1025 1063 ,ذه19امم 06 قؤعه دادم 6غأقسة غنلم ‏ «مل م لتصسة:1 

” عاطووعمة: أدء [صمتازومممه ععنعظة مه] مأعقيهم 

أى ما ترحمته « عن قبول معارضة الشخص الثالث : ان قرار المدير 

( الذى سحب به قراره بالموافقة على العقد ) قد اتخْذ بناء على طلب وف مصلحة 

مدينة « كان » . وبذلك تكون مديئة «كان » ذات صفة فى التدخحل 

فى الدعوى الى أدت الى الغاء القرار لتجاوز السلطة . ومن ثم يكون 
الطعن ( بمعارضة الشخص الثالث ) مستحقاً للقبول » . 


١‏ ومن هذا نتبين بوضوح شديد أن مجلس الدولة الفرنسى 
قد ربط بين التدخل ومعارضة الشخض الثالث » وبذلك أمكن الاكتفاء 
بمجرد المصلحة المشروعة كشرط لقبول الطعن بمعارضة الشخص الثالث . 
والواقع أن هذا الوضع الذى جاء به مجلس الدولة منتقد غاية الانتقاد 
كا قال جيز ‏ وان كان قانون المرافعات الفرنسى ف المادة 404 
الى أحال علها المرسوم الصادر فى 7؟؟ يوليه سنة 1805 - قد أقام رابطة 
بن التدخل ومعارضة الشخص الثالث الا أن القضاء لا يحب أن يطبق 
ذلك بالنسبة للطعن بالالغاء لسبب بسيط هو أنه فى الطعن بالالغاء لايوجد 
تزاع بن طر فين كا هو الخال فى قانون المرافعات واتما توجد دعوى 
ضد قرار ادارى وما شرط المصلحة سوى وسيلة للحد من قبول الطعن 
فى القرارات الادارية . 


*؟_ وقد علق وينندرم1م1[ على هذا المسلك المعيب عند معالكته 
هذا الموضوع فى كتابه الشبير عن القضاء الادارى فى الحزء الثانى فى طبعته 
الثانية ( ص هم ) موضحا أنه اذا سلمنا برأى المحلس وربطنا بين التدخل 
ومعارضة الشيخص اثالث أى اكتفينا بمجرد المصلحة لاباحة هذا الطريق 
من طرق الطعن فعنى هذا أننا فتحنا الى مالا نباية طريقا الطعن فى كل حكم 
يصدر بالغاء قرار ادارى لأنه لن يوجد أبدا أشخاص ليست لم مصلحة 
فى بقاء الأمر الادارى الملغى وذلك فى كل مرة يصدر فيا حكم بالالغاء » 
والأخذ بذلك معناه تعديل نظام الطعن بالالغاء تعديلا جوهريا بعس 
جوهريات الأمور فيه . 
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#م؟_ب وقد أشار الأستاذ واتدعام1 بضرورة عمل تفرقة 
بن شروط قبول التدخل وقبول معارضة الشخص اثالث تتلخص فى أنه 
وان كان مجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى أثناء نظر طعن بالغاء 
قرار ادارى الا أنه مّى صدر الحكم بالالغاء فان معارضة الشخص الثالث 
لا تقبل الا ممن أضر الحكم محقوق لم ؛ أعنى أنه لايكنى أن يضر الحكم 
بعصالح مشروعة كما يستفاد من حكم مجلس الدولة السايق0©, 


وقد بى لافرير رأيه هذا لا على اعتبارات علمية » أو أساس من النظريات 
لتى تين اختلافا فى الطبيعة بن التدخل ومعارضة الشخص اثالث 
وانما على اعتبارات عملية هى محاولة الحد من استعبال هذا الطريق من طرق 
الطعن » لأنه وان كان عدد ذوى المصلحة المشروعة فى يقاء الأمر الادارى 
أى الذين يضر الحكم الصادر بالالغاء بمصالح مشروعة لم كثيرا جدا » 
ا الحقوق الذين يلحقهم الضرر هو بغر شك أقل من ذلك 


ولكننا لا نوافق على هذه التفرقة لأن الأسس العلمية الطعن 
بالالغاء كطعن مو ضوعى كثاهوزناه قتداممهج وضع لفمان مبدأ المشروعية 
فانلهع6! 15 هل عمتعصتدم 16 نم جعل الحكم الصادر بالالغاء ساريا 
فى مواجهة الجميع أى حجة على الكافة ووددده ووعره يستوى فى هذا الذين 
أضر الحكم حقوق لم والذين أضر الحكم بمصالح لم . 

ه١5‏ لذلك فاننا نؤيد رأى مجلس الدولة الفرنسى الذى أبداه ى 
آخر بعد الحكم السابق نقض به قضاءه الأول وانهى فيه فيا يتعلق ععارضة 
الشخص الثالث الى عدم قبول هذا الطعن اطلاقا ضد الأحكام الصادرة 
بالالغاء . وكان ذلك بالحكم الصادر فى قضية «مدونوة”2 هللآ الصادر 
فى م ديسمير سنة ه186 27) بناء على المذكرة الفذة الى قدمها مفوض 
الدولة غةتصسطومووو1 29 والى دافعم فها عن الحجية المطلقة 


. أنظر لافريير » القضاء الادارى » المزء الثافى » الطيعة الثاثية ص 5ه‎ )١( 
. 014 (؟) مجموعة لوبون ص‎ 
أنظر تعليق هوريوق سيرى 1960 -م د بلا,‎ )( 


نلا 


للحكم الصادر بالالغاء وبنى رأيه هذا على طبيعة الطعن نفسه قائلا : 

« أن الطعن بتجاوز السلطة يكون دعوى موجهة ضد قرار وليس ضد 
أشخاص » أنه دعوى مرفوعة ضد السلطة العامة » ومن ثم فلا يكون 
هنالك مدافعين فى الدعوى » ليس هنالك مناقشة تحرى ى مواجهة 
الخصوم » واتما على الوزير المختص الذى يعمثل المرفق العام يقع عباء 
الدفاع عن الأمر الادارى المهاجم . وهذا ماعيز بوضوح الطعن بتجاوز 
السلطة ... ان المرافعات فى الطعن لا تحتوى على مداقع مدهوم6هل بالمعنى 
الفنى للكلمة » 60 , 1 


م استمر مفوض الدولة ى مذكرته مطالبا المحلس بالرفض البات 
لكل طعن ععارضة الشخص الثالث يوجه ضد أئ حكم صادر بالغاء 


أى قرار ادارى فقال : 


وسصغاقزة هنا عتغتاقمد قلعن ده وطأعسلج غك لي كلمن و[ » 

-ه 6266 15 :501106 عدوتلتتز وقوط فصن ع امعد 15 - نتاءه : لمعثقمر 
مله 06د 5م ولعنم هآ ...قتستلة قفتقصسوز اتقتبيدة مط «متنومم 
تق فتن تادرجة'ه 1116 -- غمعصة [اعتاحدم عدي عدوتاوجة'ة عمد مامعتميزر 
عصة'1 أسفودمدممام «مزمق06 16 قتقم راوزو ع0 كدمزوء06 دعل أوزدة 
دمت ممتمتصله”!1 06 لهعدية ”1 3 صعاط تففيسة رقعصمه ههه متؤمه دمن اناد 
:85م 12639116م ما زومممه0 18 ,0 ...مم6 وهل لجموة :1 غ1 'دن 
ععثنت قتتامععم 06 9016 رملتكك وسسلقءمم 06 0006 حل 474 اجون[ 
6ط 18 06 6ازوتقماعم عل فالعمم 18[ عموظومم مه وطاعمم عتمم 
,*”7032تامم 06 وؤعمه 065 مغ مدر 8 82 متلدماة عجاة اأتوسددوة مم وؤعدز 


وبعد أن أكد مفوض الدولة فى تلك العبارات القاطعة تعارض الحجة 
المطلقة االحكم الصادر بالالغاء مع قبول الطعن معارضة الشخص الثالث 
شارحا بافاضة فى مذ كرته «الطبيعة الموضوعية) عاتاءوزطه معتقهم 16 للطعن 
بالالغاء » استبعد الحجة الى بمكن أن محتج مها ضده والمستمدة من نص 
المرسوم الصادر فى ؟؟ يوليه سنة 1805 واللى تنص على الطعن ضد 


أحكام مجلس الدولة قائلا و ان مرسوم سنة 18٠5‏ قد صدر فى عصر لم يكن 
الطعن بالالغاء قد عرف فيه بعد  »‏ 


(1) مجموعة لوبون ص 715 » أنظر تعليق جيز فى مجلة القانون العام 151 ص »مم 
وما يعدها . 


1١1 


5 وقد أصدر مجلس الدولة حكمه مطابقاً لما جاء فى هذه المذكرة 
الفذة ‏ الى ظلت الى الآن يستشهد مها كل فقيه اذا ما أراد أن يوكد 
« الطبيعة الموضوعية » للطعن بالالغاء ‏ جاء فيه « من حيث أن طريق 
معارضة الشخص الثالث انما يفتح فقط للخصوم ضد الأحكام الى تضر 
محقوقهم والى لم يكونوا قد استدعوا قبل اصدارها بأشخاصهم أو عن 
عثلهم . ومن حيث أن الدعاوى الى ترفع تطبيقاً لأحكام القوانين الصادرة 
فى./ا  ١4‏ أكتوبر سنة ١0/4٠‏ و 14 مايو سنة 161/7 ( وهى دعاوى 
الالغاء ) ليست لها صفة النزاع بن طرفين » وانه وان كان المحلس يمكنه 
أن يقبل الأشخاص الذين محتجون بعصلحة لمم فى بقاء قرارات السلطة العامة 
الى تماجم بالطعن بتجاوز السلطة ليقدموا له ملاحظاتهم 5 قبل الحكم ء 
فان عدم استعال أصعاب الشأن لهذه المكنة لا كن أن ٠‏ يفتح لهم طريق 
معارضة الشخص اثالث ليناقشوا من جديد أحكام الألغاء الصادرة 
نهائيا من مجلس الدولة بالنسبة للكافة » ويثرتب على ذلك عدم قبول 
معارضة الشخص الثالث المقدمة من مدينة أفينيون ضد حكم مجلس الدولة 
الذى قضى ‏ بناء على الطعن المقدم من ادارة متحف كالفيه ‏ 
بالغاء قرارات مدير ... ... » وهذا هو النص الفرنسى لالحكم : 


6 أقه صم زوممرزه م620 2[ ع0 عزه7 18 عمسن أصودن6ل0 مده “ 
امعو تلد ز6جم تنب ودموزلوء06 165 قعتطدمهء و5عتتقم عنتنة أمعم16[جمد 
أتاءغددعمء جرع م6 1لء'ني عتتعء ثم روعلاة ند ده[اعتيده6ل 105 غه ماتميل عده1 
5 ووأءسقاودذ 165 فتان أسقدل0أفدهن) - زوه16ءومم2 66 أدمعط 
1790 .أنه 7-14 و06 وذه1 065 5ه160وهم5ت0 065 قدملةعتاممة عو 
فت زقعتتهم فاده ذ5ووتائ[ 06 عتؤاعوعةه 16 قدم غدمثم 18/2 تهم 24 
صخ غمع1ه269م ع5 تترن ,قعصدمقهم 165 عطأفسلة غنهم .كا .) 16 أو 
5 عتوتاطدم ععسقكفتدام 18 06 65غعة 065 معستههم نه أققامط 
عادة65م تنا[ 3 زتأمكتامم 06 قمغععه 'اتامم كتنام166 تتل 6زه7 18 دهم 
8 18 ,1851811665 068 06 ألاعتتاءعتاز 16[ أمدرة مله تكوطه كه[ 
”لاع ناعم 6 16انتعمز علاعه 06 قكنا كام انتعنه”نته ث1 تقدده6اطها 5ه[ هلاو 
107ككطا6ك ل ذه ع «لاعارت< إلامم 0أغأدممجره ع2© ةا هآ 06 عأمنا ما اانه 
8 0.1 16 جمدم ندع« عسشتج قل كمسلده< «متماستججمل ««متعتمقل عمل 
06 دمتازوممجه وعو 18 عسي 18 عل غتده لتثنبين :كه ع0 9جموة ”!1 
فتناهعة< 16 تاد ,تتاو ,.كآ .0) تل دمةوء06 18 وتطدم «مموتحعف ل عللتد 
ده فهتتسصة"![ وُعدمدمعم 8 اء7له) ووُمدالا جك دمتكهذوتمتسله'1 06 
زه ,وقتتاعسة؟؟ 06 غ616جم سل 65غقعمة 065 هتامم ع0 5قنجه تتتامم 
”...6 [طورعع56 دمج عسصصدوء عقاو وجاة 


/اهه 1 


والواقع ‏ أنه كما قال هوريو فى تعليقه على هذا الحكم - 
أنه لا يكى أن ننوه فقط بصدد الطعن بالالغاء بغايته اللهائية وهى محاربة 
عدم المشروعية ومخالفة القانون وانما بحب أن نرز كيف تعرض حالات 
عدم المشروعية كعيوب للامر الادارى : أفهى بغير شك تواجه على أنها 
عيوب فى الأمر الادارى ذاته » ليست عيوبا فى القانون » وليست عيوبا 
فى الحقوق البّى بمكن للقانون ‏ الذى خالفته الادارة ‏ أن مخُوها للافراد (0, 

وبعبارة أخرى فان الطعن بالالغاء ما هو الا طعن موضوعى » وسيلة 
موضوعية من وسائل البطلان كتاءوزطه 46 1التتد 36 دعتومم صن والسبب 
فى وضعها ببن يدى الأفراد ليس لأنهم أفراد ذوى حقوق يدافعون 
عن حقوقهم وانما لأمهم - عا يشترط فى رافع الطعن من مصلحة مشروعة ‏ 
يعتيرون عونا للعدالة قريى الشبه بالنيابة العامة » يتصرفون - وهم محاولون 
الغاء القرارات الباطلة ‏ فى سبيل المصلحة العامة وحسن الادارة 0©, 
واذا كنا قد اشئرطنا لقبول الطعن بالالغاء شرط المصلحة فا ذلك الا لنحد 
من نطاق الأشخاص الذين محق لمم تقديم الطعن وهذه الصفة الموضوعية 
للطعن بالالغاء » كطريق موضوعى للبطلاك ووناءوزطه 6غثللتد 06 عزمم 
لانسمح باعطاء صفة « أطراف » فى الخصومة لذوى المصلحة . 


والأمر الذى لاشك فيه أن المرء ليشاهد بوضوح دقة التحليل فى كل 
ماكتب بصدد هذا الحكم : فى مذكرة مفوض الدولة وى حيثيات حكم 
امحلس وى تعليق العميد هوريو » التحليل الذى لايسمح بفتح معارضة 
الشخص الثالث كطريق من طرق الطعن ضد الحكم الصادر بالالغاء 
والذى يسرى بالنسبة للكافة 6158 ٠‏ 


ولكن مجلس الدولة الفرنسى للأسف الشديد لم يثبت على هذا 
القضاء الصائب » وانما عدل عنه الى قضاء آآخحر وسط بن قضائه الأول 
الملقرر حكم عصصةت) هل 6لات« وبين قضائه “الثاى الذى تضمنه حكم 


)١(‏ أنظر تعليق هوريو فى سيرى 19.60 مب بلا, 
(؟) سيرى 1514 -- م - سام تعليق هوريو ؛ مجلة القانون العام 191 ص 881 تعليق 
جيز ؛ دوجى . المطول جزء ؟ طبعة 8 ص 498 . 


١ةهمل‎ 


دمصعتحة ”0 116ند » فلم يعمد الى فتح الباب على مصراعيه بالاكتفاء 
بشرط المصلحة ولم يذهب الى اغلاقه نبائيا معتمدا على الطبيعة الموضوعية 
للطعن بالالغاء واتما أخلن برأى وسط هو الرأى الذى انتهى اليه لا فرير 
والذى سبق أن أشرنا اليه وهو أن يكون الطعن بمعارضة الشخص الثالث 
قاصرا على الأشخاص الذدين أضر الحكم بالالغاء حقوق لهم . 


4 وقد جاء هذا القضاء الوسط كم ئنو1805 قى 19 توفير 


سنة 1911 (© وقد علق عليه هوريو فى سيرئ وأشبعه دوجى وجز 
نقدا وتشرحا . 


وقد قال مجلس الدولة الفرنبى فى ذلك الحكم : 
حل غعس06 همل 37 مامه[ 06 ممع مة ,له رعتاو غصهد6] تفده ». 
-6نامة لد عقاعممة ثص ع6 هلم أنينو عصدمكعم عاتم ,1806 غعللتدز 22 
دمزقاء06 فصت ة دمقتقمممه ععنعنا متعمره! غنامم ععمقاممر![ فصقل عقامعة 
قتنامع6 06 7016 عثأء0 ,قتاع قمعكممه عتغتتقصط ده عتلمع؟ .لآ .0 تل 
غمة"1 قم 6ؤذمم فلمتعمعع عائغم 15 3 امعمدة متتمتمم ,فوته أممام 
8 اأعتوسة عتمم ص0 غصفلة67م 56 تت عتتاءء قتو يءمرم ىن لاك 

.” 001616ز6م أتمسستة ووتمعامة ممزوء06 

أى ما معناه « من حيث أنه اذا كان طبقا للمادةلالامن مرسوم 71 يوليه 
سنة 1١805‏ : كل شخص لم يستدع بشخصه ولم مثل فى الدعوى مكنه 
أن يقدم معارضة الشخص الثالث ضد قرار محلس الدولة صادر فى المواد 
القضائية ( بعبارة مختصرة ضد نحلس الدولة ) » فان هذا الطعن لايفتح 
طبقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة 4/4 من قانون المرافعات الا لأولئتك 
الذين محتجون بحق ألحق الحكم الصادر ضررا به ؛ : 

ويلاحظ على هذا الحكم أن مجلس الدولة الفرنسبى قد بنى 
قضاءه الوسط الذى جاء به على دعامتين : دعامة صر حة من النص » 
وأخرى ضمنية من المنطق . أما الأولى فهى استناد المحلس - بصريح 
عبارات الحكم ‏ على ظاهر نص المادة 10 من المرسوع الصأدر فى 79 يوليه 
سئة م1 الى تطابق المادة 5 مرافعات فرنسى وأما الثانية وهى ضملنية 
تستخلص من مضمون الحكم أن امحاس يرى أن امنطق يقضى بألا محتج 
بالحكم و ف مواجهة ميخمن 0 يسمع القضاء دفاعه(1) . 


(1) جين . مجلة القانون العام . سنة 151 ص مم7 , 


اليل 


وقد قوبل هذا الحكم من الفقه الفرنبى بضجة ليست هينة » وأثار 
تعليقات كثيرة » وائنا لنعتقد أن أول ما يوجه الى هذا القضاء من نقد 
هو التفرقة الى استمدها من لافريير من فتح باب الطعن من أضر الحكم 
يحقوق هم على خلاف أولئك الذين أضر الحكم بمصالح لم وقد قلنا أن هذه 
التفرقة لم يؤسسها لافريير على أساس من النظريات العلمية وانما على أساس 
حملى هو الحد من قبول الطعن . 


0- ومما هو جدير بالذكر أن هذا الحكم قد صدر عناسبة أمر ادارى 
لانى على خلاف الحكين السابقن : فقد كان مدار القضية الأولى 
هو أمر ادارى فردى هو قرار المدير سحب قراره بالتصديق على عقّد 
بين مدينة « كان » واحدى الشركات » وكان مدار القضية الثانية أمر 
اداريا فرديا أصدره المديز بعزل مدير متحف 6ن10م0 وتعين 
خلش له » أما مدار القضية الثالثة والتى صدر فنا الحكم الثالث 
وعسوده8 فقد كان أمراً اداريا لانحيا هو لائحة الادارة العامة عمهمهاعتم 
#توناطدسع دمقغهطوتدتسلونة الى صدرت ق 8 1 كتوبر سنة 19101 تنفيذا 
للقانرن الصادر فى ١١‏ يونيه سنة 1845 الخاص بنظام الأسواق الرئيسية . 
وقد أصدر مجلس الدولة حكما فى " يوليه سنة 141١‏ ألغى المادة *١‏ 
من هذة اللائحة فيا تضمنته من السماح لطائفة تسمى وعداهمسدهخوذ«مدممرة بالبيع 
الى جانب طائفة أخرى هى طائفة الز أرعين عدمنهوفلنه ( والفرق 
بين الطائفتين أن الأولى قد اشترت ما تبيغ بيما الثانية قد زرعت ما تبيع ) 
أضر هذا الحكم الصادر فى 7 يوليه سنة ١‏ بطبيعة الحال محقوق الطائفة 
الأولى ( اذ حرمها من البيع الى جانب الطائفة الثانية فى بعض الأسواق ) 
وهوحكم بالالغاء أى أن له حجية مطلقة ويسرى بالنسبة للكافة ومسصره مه 
بيها م يستدعوا مم أو عثلوا فى دعوى الالغاء » فطعن أحدهم ععار ضة 
الشخص الثالث . وعناسبة هذا الطعن صدر الحكم السالف الاشارة اليه 
فُْ 4 لوشير سنة 19311 


1 


41 وقد انتقد الأستاذ رؤز[ جيز هذا الح فى شدة وعنث(1) 
انتقاداً ينصب أيضا على التفرقة التحكية التى وضعها لافريير . وقد بنى 
جز انتقاده على دعامتين : 

أولا : أن ذلك الحكم انما يتعارض تعارضا كاملا مع المبادىء العامة 
فى حجية الشىء المقضى به . 


ثانيا : أنه يستند على تفرقة دقيقة جدا ‏ الى بحد أنه يراها مستحيلة 
فى القانون العام بن المصلحة والحق . 


4 أولا : فها يتعلق بالاعتراض الأول : فان الأستاذ جز برى 
أن المبدأ العام و فى حجية الشىء المقضى به هو الحجية المطلقة عباووطة قاتدمئنه:1 
عدر وومطه 15[ 06 والاستثناء هو الحجية النسبية وبع ه6[1م 1]6دمسة”1 » 
وهذا الاستثناء انما يقبل فقط فى الأحوال الى لايكون فيا للقاضى 
أن يوجه المرافعات نحا عن حميع الأدلة المفيدة : وانما يكون” حق تقدم 
الأدلة قاصرا فقط على الأفراد . فى هذه الأحوال يكون احيّال خطأ القاضى 
كبيرا لأن الخصوم قد لايقدموا كل الأدلة وقد محاولون حميعهم أو بعضهم 
ايقاع القاضى فى الخطأ . فى هذه الأحوال نبجب أن تكون للأحكام حجية 
نسبية أى قاصرة على الأطراف » أما الأصل العام أى القاعدة العامة فهى 
أن تكون للاحكام حجية مطلقة » فان الدولة عند ما تقم السلطة القضائية 
انما تفعل ذلك لأنها تريد للمنازعات أن تنتهى بحل صمبح » يفرض على الكافة » 
أو كما قال مفوض الدولة روميو دونصره1 ى الحكم الهام الصادر 
فى قضية ولاه فى 6 يوليه سنة ١904‏ 49 وان القاعدة العامة 
الى تسود كل تنظم هو أن الدعاوى يحب أن بحكم فها » وأن حومة 
التقاضى جب » فى لحظة معينة » أن تقفل نرائيا وان النزاع يجب أن بحل 
قانونا ». 


, أنظر تعليقه السابق . وأنظر' له المبادئّ العامة فى القانون الادارى الحزء الأول‎ )١( 
. ص ٠١ا؟ ومايل‎ , ١9417٠ الطبعة الثالثة سنة‎ 
. (؟) مجموعة لوبون : ص كذه‎ 
اك‎ 


فى حميع الأحوال الى يكون من حق القاضى ومن سلطته أن يوجه 
المرافعات ويقودها محثا وراء حمع الآدلة النافعة » فى الأحوال الى يكون 
ذلك من سلطته هو لا من حق الأفراد » فى هذه الأحوال يكون احيّال 
خحطأ القاضى وعدم وصوله الى الحقيقة قليلا ولذلك بحب أن يعتير | 
أنه قد حل النزاع ال ل اجر . ومن أمثلة 
ذلك الأحكام الحنائية و الأحكام الصادرة بالغاء أمر ادارى 


144ل ومضى الأستاذ جيز 4 فى نقده السابق ناعيا عليه أنه انتّهك 
الأصول العامة ؟ فى حجية الشىء المقضى به اذ قبل معار ضة الشخص الثالت 
ضد حكم يتمتع حجية مطلقة ويسرى بالنسبة للكافة وعطمره وعندة مفضلا 
لو أن مجلس الدولة الفرنسى كان قد استلهم مذكرة مفوض الدولة 
دهنصه8 ف القضية السابقة والى يقول فا « بجحب أن نعرف جيدا 
أنه عند ما يلغى مجلس الدولة أمرا اداريا نخالفته للقانرن » فأن هذا الأمر 
الادارى لاعكن أن يكرر فورا فى نفس الظروف والا كان مستحقا 
للالغاء الذى يؤسس فى هذه المرة على اننهاك قوة الشىء المقضى به فقط » 
ثم مخلص الأستاذ جيز من هذا الى توجيه نقد آخخر الى الحكم هو بغير شك 
أقوى نقد وجه الى الحكم من أى فقيه على الاطلاق » وهذا النقد مبناه 
أن قضاء مجلس الدولة المقرر حكم وعدوده8: سيؤدى الى تناقض 
شديد ببن واجبات الادارة نحيث تلتزم بالشثىء وبعكسه فى نفس الوقث » 
تلتزم بتطبيق لانحة وعدم تطبيقها فى نفس الوقت . فثلا محكم ٠‏ يوليه 
سنة 1411 السابق الاشارة اليه والذى أصدره المحلس بناء على طلب 
الزارعين كتتاو ةرانس 69[ - قرر الس أن المادة ١‏ من اللانحة 
الصادرة سنة 1401 مخالفة.للقانون الصادر فى ١١‏ يونيه سنة 1855 » 
وحكم وعتوءه8 الصادر سنة 1١91١١‏ يرى مجلس الدولة أن هذم 
المسألة عكن أن تعاد مناقشها . فاذا فرضنا أن مجلس الدولة بعد أن رأى, 
بحكم 10 أن معار ضة الشخص الثالث مقبولة شكلا » 
فبا موضوعا بالقبول فان معنى هذا أن تكون اللانحة أو بعبارة أدق الغاء 
إثادة 51 ساريا ونافذاً بالنسبة للجميع ماعدا الشخص الذى قدم المعارضية 
غصوومومه 5نرعة ع1 »2 وبعبارة أخرى يلاجظ أنه طبقاً لبحكم .الصادر 


بنط 


سنة ١91١‏ كان م للادارة يتلخص فى أن تعيد عمل اللائحة 

السابقة لتجعلها مطابقة لقضاء مجلس الدولة تنفيذا لحكمه » فاذا فرضنا 
أن 0 رجع عن قرارة الأول الصادر سنة ١91١‏ وقرر وهو بحكم 

ف موضوع الطعن أن اللائحة كانت صحيحة ومطابقة للقانرن فعنى هذا 
أن يكون الواجب القانونى للادارة هو ابقاء اللانحة دون تعديل . واذا أبقنها 
دون تعديل خالفت حكم سنة ١‏ »؛ واذا عدلها خالفت الحكم الصادر 
فى موضوع الطعن بالقبول ؟؟ فاذا تذكرنا أن الحكم الصادر :بقبول معارضة 
الشخص الثالث موضوعا انما يسرى أثره فقط بالنسبة لمقدم الطعن 
أى أن الحكم الأول المطعون فيه بمعارضة الشخص الثالث يستمر فى سسريانه 
بن من صدر له ومن صدر عليه ؛: كان مقتضى ذلك فى هذا الفرض 
الذى نعالحه أن اللائحة فى مادتها الؤاحدة والستين لا تنفل بالنسبة الحميع 
أفراد الطائفة . الأولى وتتاعصده1955ومرومح 165 ما عدا شخص واحد 
هو مقدم الطعن وهذه النتيجة هى الفوضى القانونية بعينها لأن اللانحة تفقد 
صفتها كلانحة اذا ما طبقت على الجميع ما .عدا واحدا أو رفض تطبيقها 
0 واحدا 20, 


ه14 ثانيا : فيا يتعلق بالاعتراض الثانى : فان الأستاذ جز يرى 
أن موقت 0 من أصاءهم ضرر من أصعاب 
الحقوق ومن أصاءهم ضرر من أصعاب المصالح ومجيز معارضة الشخص الثالث 
الطائفة الأولى دون الثانية ‏ منتقد غاية الانتقاد بل ويذهب فى نقده 
فيتحدى أى فرد أن يقدم له تمبيزاً معقولا فى هذا الصدد . ونسارع 
الى القول بأن هذه النقطة قد وجدت رداً حميلا من العميد هوريو سنورده. 
بعد قليل . وعضى الأستاذ جيز فى نقده قائلا أن كل ما يعرفه أن مجلس الدولة 
يفرق بن الحقوق القانونية أو اللائحية عمتمادعصواع6: غه لدعنا غتمعل 16 
من ناحية واللتقوق المستمدة من العقد والفعل الضار من ناحية أخحرى3) 


(1) أنظر جيز . مجلة القاثون العام سنة 1418 ص 748 . 
(؟) أنظر مذكرة مفوض الدرلة عهدطلوةط فى قضية عوئصة سنة 1111 فى مجلة القانوت العام ' 
سنة 1511| ص 4لا( . 


لح 


ومكن أن يتفق ذلك مع مضمون الحكم و80 » لأن املس قد أباح 
لواحد من الطائفة الأولى المسماة وتعصددئوتوهءومة 5و1 معارضة الشخص 
الثالث واعترف ضمنيا بأن له حقاً » وهذا الحق اما يستمد من قانون 
سنة 1895 . فإذن » كن القول بأن معارضة الشخص الثالث بجوز 
استعالها من يستمد حقآ من القإنون أو اللاتحة . ولكننا اذا أردنا أن تعمم 
هذه النتيجة لوصلنا الى فوضى قانونية جديدة » واضطررنا الى فتح باب 
الطعن الى مالا. نهاية ولن يكون هنالك حكم بالالغاء ‏ وبالذات بالغاء 
لائحة ‏ لا يوجد بالنسبة له من يستمدون حقا من القانون أو اللانحة 
أضر ممم الحكم ويريدون أن يطعنوا فيه ممعارضة الشخص الثالث : 
ويكى أن نذكر أن حميع الملاك وحيع التجار والصناع انما يستمدون 
حقوقهم من القانون الذى نظم الملكية وحرية التجارة والصناعة وان حميع 
الناخبين يستمدون حقهم من القانون الذى نظ الحقوق السياسية . 


4؟ وأما العميد دوجى فيسارع هو الآخر الى نقد الحكم بلهجة 
لا تخلو من القسوة منوها أيضا بالنقد الأسبق الذى أوضحه جيز 
من أن معارضة الشخص الثالث لو قبلت موضوعا لكانت اللائحة غير نافذة 
بالنسبة الجميع ما عدا مقدم المعارضة » ويقول فى مطولة فى القانون 
الدستورى ( جزء ؟ طبعة 8 ص /491 ) ونحن نورد نص ماقاله لنرى مدى 
حرية الفقه هنالك فى نقد أحكام القضاء : 

3 هل أقحو”1 ... «مسمعدة ا كمع لتعتئساهد 26 ماستامد علاءن) “ 
نس ,1011707 تلاز عانتما هآ عل ععجماوهلهمة عد" اماايعع: 16 اوه 
دنا وطدمه ومع ستل دمتانومممه م60 مستكل 6لتلتطوووءه 18 أمسلة 
أقداوطة تسن م 6م06 صن «منفلسصسة؟![ ععصمدمعم غصقرة غقجسة 
6طوصسدمتط أنه87 دمتاتومممه ممع 12 1ه ,عدن 6عمعتو6فصهه علامه 
بوقصممم ع1 غده؛ عتمم قلصتصمة 646 غتفيسة 066266 16 ,لدم 16 عتاد 
معوة 15 8 عمعةسفصهة0 ع1 يقصدمقممهم ه1[نامة غصت عتامم ماررعمعدة 
*(واطنوةاأعانتقاجة اهتدم 716 آه) 66 رطمتاأومممه 
أى ما معناه ( هذا الحل لا محتمل البحث ... ان حكم سنة ماهو 
سوى نتيجة عدم انتباه من قضائنا العالى » الذى يقرر قبول معارضة 
الشخص الثالث الموجهة ضد حكم كان قد نطق بالغاء مرسوم » الأمر 
الذى يودى الى هذه النتيجة أنه لو أن معارضة الشخص الثالث قد بجحت 


15 


مو ضوعا لاعتير المرسوم ملغيآ بالنسبة للكافة ما عدا شخصا واحدا هو المدعى 
فى معارضة الشخص الثالث » الثىء الذى يبدو لى غير مستطاع الفهم » ٠.‏ 
ثم ردف العميد دوجى قائلا أن مجلس الدولة كان مجتاز فى تلك الفئرة « أزمة 
من عدم التأكد » ( وعدم المطابقة والتناقض » 000 قسن عطنا 


مسعم ععمدع سخ طمعم 5ل 


410 أما عن العميد هوريو فانه على خلاف جيز ودوجى لم يذهب 
فى النقد والتشريح مذهههماعلى الرغ من أنه كان قد تلتى حكم دمسوعهثك علاالا 
سنة 14894 - الذىئ رفض معارضة الشخص الثالث كلية ‏ بفرح واضح 
واعجاب خاص فيا يتعلق بابراز « الطبيعة الموضوعية ووتاههزط1ه #تتطدم ه1 ) 
للطعن بالالغاء » ولكنه عاد فى تعليقه على هذا الحكم فتردد كثيرا فى نقده 
لهذا القضاء الواجب الانتقاد . ولقد كان تعليقه10» حميلا من الناحية 
الفنية لأنه ‏ وقد رد على حميع انتقادات جيز - قد ألى الكثير من الضياء 
على عدد لا بأس به من نقط القانون العام بعد أن نوقشت من المدرستين 
الفقهيدن الكبير تين فى فرنسا : مدرسة بردو وعلى رأسبا دوجى »2 
ومدرسة تولوز وعلى رأسها هوريو . 


أولا : بدأ العميد هوريو برد على الاعتراض الأول الذى أثاره 
جيز : فنازعه فى نظريته القائلة بأن الأصل فى قوة الشىء المقضى به 
هو القوة المطلقة ونسبية الشىء المقضى به هى الاستئناء » ذلك لأن جيز 
كان قد علل الحجية المطلقة بأن المرافعات موجهة بواسطة القاضى 
الذى يبحث عن حيع الأدلة المفيدة فرد هوريو قائلا لماذا لا تتمتع أحكام 
مجلس الدولة .رفض الغاء القرار الادارى بنفس الحجية المطلقة مع أن 
المرافعات فى الدعوى موجهة بواسطة القاضى؟ ولماذا لا تتمتع أحكام مجلس 
الدولة فى يع المواد القضائية الأخرى الى تدخل فى اختصاصه بالحجية 
المطلقة مع أن المرافعات فى الدعوى موجهة بواسطة القاضى ؟ 


. أنظر تمليقه فى سيرى 1914 - م - م5‎ )١( 


وكا 


وبعد أن .رفض هوريو نظريةة جيز فى قوة الشىء القضى به » يدلى 
هو بتفسير للحجية المطلقة الصادر بالالغاء فيقول بأنه فى هذه اللخالة 
يكون الأمر كا لو كان هنالك سحب للقرار الادارى > ومتى سمب 
القرار الادارى اعتدر كأن م يكن » وذلك بالنسبة للجميع 65<صده م628 
فالقرار لا يسحب بالنسبة للبعض ويترك بالنسبة للبعض الآخر . 


وبمضى هوريو فى نقده لنظرية جيز موضحا أنه لا يعتقد أن الحجية 
النسبية هى الاستثناء وأن الحجية المطلقة هى الأصل لأن ذلك ولو أنه يبدو 
متفقا ٠‏ :مع بعض الآراء فى فلسفة القانون الى يعتنقها جيز ودوجى » 
الا أنه يبدو متعار ضا مع الحقائق التار خية : فكما أن الحق كانه زطدة غتمجل 
قد أصبح هو الشريعة العامة تحت اسم القانون المدنى » فان الحجية النسبية 
لقوة الثبىء المقضى به قد أصبحت هى الأصل وذلك لأنها مبدأ من مبادىء 
المرافعات المدئية التى تعتير القانون العام فى المرافعات . 


4 ثانيا : أما عن اعتراض جنز الثانى الخاص بصعوبة التفرقة 
بن الحق ومجرد المصلحة فان هوريو يرد عليه مبينا أن القييز ب بن المق 
والمصلحة انما هو أمر مستقر » وشىء تقليدى فى القانون” الادارى . 
وذلك على خلاف القانون المدنئ حيث مختلط الأءران عملا » وذلك لا: 
للأفراد من قوة التقرير دهزوذه06 6ل 00 6 التى تقلب تلك المصالح 
الى حقوق . أما فى القانون الادارى فهنالك مصالح وهئالك حقوق 
فالأفراد الذين يسكنون حيا معينا لم مصلحة فى أن يشق طريق معين 
فى حبهم » ولكن شق هذا الطريق ليس حقا لهم لأن قوة التقرير - تقرير 
م ل ل » فهم اذن أصضاب مصلحة 
. أما فى حالة البوليس الادارى فيمكن أن نرئى ‏ كما هو الحال 
5 0[ للأفراد حقوقا وذلك لأن الأمر انما يتعلق عصالح 
يستطيعون هؤلاء تحقيقها بأنفسهم لأنهم علكون قوة التقرير فها ٠‏ 


٠6ل‏ رأينا الخاص : أما نحن فائنا نؤيد جز ودوجى فما التهيا اليه 
من نقد شديد لقضاء مجلس الدولة » وان كنا لا نوافق على حميع الحجج 
التي أدلى مها كل منهما : 


ككل 


١‏ - فنحن لانعتقد أن الأصل فى -حجية الشىء المقضى به هى الحجية 
المطلقة » وأن الأصل فى أحكام القضاء أن تكون نافذة بالنسبة للجميع 
6 ووه بل أن جنز نفسه يدخل على نظريته هذه استثناء يكاد لفرط 
اتساعه مهدم الأصل : فهو يسلم بأن الأصل فى منازعات القانون القاص 
هى الحجية النسبية وليست الحجية المطلقة لأن احيّال خطأ القاضى يكون 
كبيرا نظراً لطبيعة المرافعات المدنية وما تقضى به من أن الخصوم وحد 
حق تقد الأدلة الى القاضى » فاذا سلمنا بأن الأصل فى القانون الخاص 
هو نسبية الحجية » لا مكننا بعد ذلك أن نبنى نظرية كاملة مداها 
أن الأصل هو الحجية المطلقة والحجية النسبية استثناء لا » وائما المعقول 
أن نقول مثلا ان هنالك أصاان : أصل فى القانون الخاص هو النسببة 
وأصل ف القانون العام ( الحنائى والادارى على الأخص ) هو الحجية 
المطلقة , 


*' - ونحن لا نرفض التسلم بقضاء مجلس الدولة لصعوبة التفرقة 
أو استحالها كا يزعم جيز ‏ بين انق والمصلحة . لأن تلك التفرقة 
سما قال هوريو محق - أدر تقليدى فى القانون الادارى . 


م وائما نبى زفضنا لذلك القضاء لما يضعه من واجبات متناقضة 
على عاتق الادارة : فبناء على الحكم الأول الذى يقضى بالغاء لاضحة 
مثلا تلتزم الادارة بعمل لانحة من جديد بشكل سايم تنفيذا الحكم مجلس 
الدولة » ثم يطعن بالحكم ععارضة الشخص الثالث فاذا قبلت شكلا 
وموضوعا أصبح ازاما على الادارة أن تبئى اللائحة القدمة » ولو أبقتها 
تنفيذا الحكم الثانى لاتبكت حجية الحكم الأول » ولو غيرتما تنفيذا 
إلحكم الأول لانتبكت حجية الحكم الثالى . 
واننا نعتقد أن ذلك الانتقاد هو أقوى الانتقادات الى وجهها الفقهاء 
الى قضاء مجلس الدولة السابق . ' 

01 والرأئ عندنا أن معارضة الشخص الثالث ضد أحكام مجلس 
الدولة الصادرة بالالغاء بجحب أن فها بعدم القبول 16طله,ه6مسز 
وذلك نظرا « للطبيعة الموضوعية » لذلك الطعن. » فاننا بجحب أن نذكر 


يندلا 


دائما أن .الطعن بالالغاء انما هو طعن مو ضوعي كناءوزطه قاثللتاد 6ل قتتتامععد 
يرى الى حاية المشروعية . وهذا السبب هو الذى محدد لنا نطاق رأينا 
من عدم قصره على اللواتم أى الأوامر الادارية القاعدية دون الأوامر 
الادارية الفردية كما حاول أن يفعل ليون بلوم مفوض الدولة ى قضية 
وعدووه8 اذ أشار فى مذكرته الى التفرقة ببن هذين النوعين من الأوامر 
الأدارية » الأمر الذى يؤدئ فى اعتقاده الى قبول معارضة الشخص الثالث 
ضد أحكام الغاء الأوامر الادارية الفردية دون الأوامر القاعدية » مستندا 
فى ذلك على كون الأمر الادارى الفردى انما يشتمل على مصالم فردية 
على خلاف اللاتحة . 

1ه والواقع الذى لاشك فيه أن هذه التفرقة لا أساس لا من التحليل 
العلمى الدقيق اذ أن اللوائح والطعن فها لا يوجد نحتها كدافع سوى مصالح 
فردية شأنها فى ذلك شأن الطعن فى الأوامر الادارية الفردية ودليلنا 
على ذلك ما ثرى فى هذه القضية فا الذى دفع رافع الطعن الى طعنه سوى 
مصالحه الخاصة ؟ واذا لأنا الى التحليل الفنى الدقيق لوجدنا أن الطبيعة 
القانونية للطعن بالالغاء انما توجب علينا التسوية بين الأوامر الفردية 
واللانحية فى هذا الصدد . 


8ه وعلى الرغم من الانتقادات الى وجهت الى القضاء السابق فقد 
ثبت مجلس الدولة الفرنسسى للأسف الشديد على قضائه هذا فى الأحكام 
التإلية مصرا على فتح باب الطعن بمعارضة الشخص الثالث لمن أضر الحكم 
محقوق لم دون أولئك الذين أضر الحكر بمصالح لم000 . 


كا ثبت التشريع الحديد المنظم مجلس الدولة الفرنبى وهو الأمر 
الصادر فى #١‏ يوليه سنة ه114 على ابراد نفس النص السابق فى م 4لا 
بصياغته المطاطة دون تحديد مع أن ذلك التشريع قد صدر فى وقت استقر 
فيه قضاء امحلس على اتجاه معين » ومع ذلك فقد ألى المشرع أن يقيد امخلس 


)١(‏ أنظر الأحكام التالية : .1933 صتدز2 ممعنظ 238 .م 1914 عمتم1 20 بمعطعمة© 
1 .م ,1938 ستول 22 رمعقمه9 22 .3 .34 .5 


حكا 


ما أستقر عليه قضاؤه مقدراً أن الحبر فى أن يترك امحلس حرا فى ظل 
نصوص واسعة ‏ فى تغير مبادته ان رأى أن ذلك مناسبا أو لازما » وهذا 
تعاون من المشرع فى سبيل أن يرك هذا البناء البريتورى صفته الأصلية 
الى تساعده على الاستمرار والبقاء . 


1/4 أما عن الآنو اع الثلاثة الأخرى الداخلة فى الولاية القضائية 
لحلس الدولة الفرنمى : وهى ولاية القضاء الكامل » وولاية الزجر 
والعقاب » وولاية التفسير فان الفقهاء الفرنسيين الذين علقوا على الأحكام 
السابقة قد ساموا بوجود الطعن ععارضة الشخص الثالث بالنسبة لما 
تطبيقا للمرسوم الصادر سنة 18٠5‏ والسابق الاشارة اليه » والا كتفاء 
بتوافر المصلحة لا الحق » أى أنهم يرون فتح هذا الطعن بالنسبة لأولئك 
الذين لم مثلوا فى الدعوى بأشخاصهم أو عن ينوب عنهم وأضر ا 
عمصالح مم . وذلك ربطا ببن التدخل ومعارضة الشخص الثالث0©, 

ولكننا نرى أن هذا القول بوجهيه لا يعبر الآن تعبيرا حقيقيا عن قضاء 
مجلس الدولة الفرنسى فقد سلم اولئك الفقهاء : 

أولا : بوجود الطعن بالنسبة لجميع الأنواع الى تحتومما الولاية 
النضائية ملس الدولة . 

ثانيا : بأن يفتح الطعن ‏ فيا عدا قضاء الالغاء ‏ لمن أضر الحكم 
مصالم له أعنى أنه لايلزم أن يكون الحكم قد أضر بحقوق له وهذين 
الأمرين نراهما موضع نظر كبير . 

هه؟ أما عن الأمر الأول : فان هنالك مواد لايمكن بأى حال 
من الأحوال أن يقبل مجلس الدولة الفرنسى بالنسبة للأحكام الصادرة 
فها معارضة الشخص الثالث ومن هذه المواد الطعون الانتخابية التى تقدم 
ضد الانتخابات الأقليمية . فهل يعقل مثلا أن يقبل ملسن الدولة الفرنسى ' 
- بعد أن حكم مثلا بأن عضو مجلس المدديرية عن دائرة ما هو «سيو جان 


(1) أنظر على الأخص هوريو فى تعليقه على حك «ومهة24 علاة8 السابق الاشارة اليه . 
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جاك ‏ معارضة الشخص الثالث ضد هذا الحكم الى يؤدى قبوها موضوعا 
الى الحكم لأسيو جيرار بأنه هو العضو المنتخب » فيكون الحكم الأول 
سار فى مواجهة الجميع ما عدا مسيو جبرار أعنى أن يكون النائب الواحد 
عن الدائرة هو مسيو جان جاك » ومسيو جبرار فى نفس الوقت ؟؟؟؟ 
قطعا لا . 


+96 أما عن الأمر الثانى : فيبدو أن مجلس الدولة الفرنسى قد 
القاعدة التى استقر علبا بالنسبة للطعن بالالغاء » فأخذ يتطلبأن يكون الحكم 
المطعون فيه ممعارضة الشخص الثالث قد أضر محقوق وليس مصالح 
الشخص مقدم المعارضة . وليس أدل على ذلك من حكم صدر فى ١١‏ 
يثاير سنة ١988‏ ى قضية شركة السكك الحديدية .]3 .1 .م010 متعلقاً 
بقضاء الرجر وكان بناء على مذكرة مفوض الدولة 0556 جاء فيه 5 
7 أعهة”[ 06 تنه ده 'نن غصمم06 تمدهت ع : 6تلتطوجعممم 18 ندع “ 
خم 606 8م كنن عصصمموم عثتاهغ ,1806 غهاللتتدز 22 حل غونهقل 06 
-2ه 66266 “مم1 غدعم وععسصعافمة”1[ فصقل 2]66ه2686م6 ثم رو6اعممة 
وتغتلقم ده عتتلدعع غمأك0 [تعقدهن) تل دوأوء06 عسط 3 صملزومم 
ذ فو 06 16 06 وستصعطك 068 عتمعفمصدمه 12 عتاين زعقناع6معتدمء 
626 تقد رو6اعمهة تم 66 هد ع6صهمه166ل1]6 18 3 غه مرا 
دمنهنه06 18 وقتدم 616 2 ولاعديهاط 06 عثتتة 15 8 وومصقافصة1[ فمقل 
أعنتونته 07011 تنا عكتهة69<م 856 1ت رفتمعهممرهه علأهه 16ان ‏ ز1166)مائة 
مه واطقوععة< عمه0 أقة ‏ ,0166نازجع أتهتته ‏ عمازء ده «515ةع 06‏ 10 

(5) ” .صوتزوممهه 86206 وو 

أى ما معناه ( عن القبول :- من حيث أنه طبقاً للمادة /الا من مر سوم 
؟" يوليه سنة 1805 » كل شخص لم يستدع ولم بمثل فى الدعوى بمكنه 
أن يقدم معارضة الشخص الثالث طعنا فى .حكم محلس الدولة صادر فى المواد 
القضائية ؛ ومن حيث أن شركة السكك الحديدية باريس - ليون - 
البحر الأبيض-لم تستدع وم تمثل فى الدعوى الى صدر فبا الحكم المطعون 
فيه » اذن تكون هذه الشركة الى تتمسك بحق ممكن أن يضر به القضاء 
السابق » مقبولة فى طعنها معارضة الشخص الثالث »© . 

(1) مجموعة لوبو ص 007١‏ 

(؟) أنظر أيضا : 36 ععتمتاتدسه 606هه8 :173 م .مم2 ,1939 ممعم 15 بعووظ 


.546 .م 1952 .ومم 22 يعالتعسمكلظا عل عمدء فعق 500166 ععنصمه مدهل صملغمطتعفتة 


كن 


/اه؟ ويلاحظ أن مجلس الدولة الفرنبى وان كان يشترط لقبول 
معارضة الشخص الثالث توافر الشرطن السابقن وهما : 
أولا : أن يكون مقدم الطعن غير ماثل فى الدعوى بشخصه 
أو تمن مثله : فاذا كان ماثلا فى الدعوى بشخصه كطرف أصلى أو متدخل 
أو ممثلا فها فلا يجحوز له استمال هذا الطعن . 


ثانيا : أن يكون الحكم المطعون فيه ممعارضة الشخص الثالث 
قد أضر محقوق له » الا أنه لا يشرط مدة معينة يقفل بعدها باب الطعن » 
فباب الطعن يظل مفتوحا الى أن يغلق بالتقادم الطويل وهذا ما يجعل 
هذا الطريق من طرق الطعن بالغ الخطورة من حيث استقرار الاثار 
المثرتبة على الأحكام أى على قوة الثىء المقضى به . ويلاحظ أيضا 
أن الطاعن هو الذى يستفيد وحده من معارضة الشخص الثالث » كا أنه 
فى حالة رفض الطعن موضوعا ممكن أن محكم عليه بغرامة الى جانب 
التعويضات ان كان لما محل ٠‏ وذلك طبقا للمادة ولا / ؟ من الأمر 
المنظ لحاس الدولة الفرنسى الصادر فى "١‏ يوليه سئة ه144 » وقد كانت 
المادة ما من مرسوم ؟؟ يوليه سنة 1805 نحدد هذه الغرامة بمبلغ ١6٠١‏ 
فرنك الا أن المادة 9/ لم تحدد هذه الغرامة وانما تركت ذلك لمطلق تقدير 
مجلس الدولة . 


مه والآن : ماذا كان موقف مجلس الدولة المصرى ؟ أتيحت 
الفرصة نحلس الدولة المصرى ليبدى رأيه فى الأمر وكان ذلك فى القضية 
قم 43 لسنة ‏ قضائية(» بصدد طعن ممعازضة الشخص اثالث ضد 
حكم أصدره مجلس الدولة بالغاء قرار -لنة الشياخات ى مديرية المنها 
المصدق عليه من وزر الدذاخلية » وقد حكم ا جلس يعدم قبول الطعن 
ضد حكه الصادر بالغاء قرار ادارى20 . 

(1) جلسة #٠‏ مايو سنة 146٠‏ فى مجموعة أحكام تجلس الدولة . السنة الرابعة .نض 848 . 
)١(‏ نفس المبادئّ فى القضية رقم 1/4 لسنة ؛ ق جلسة 78 توفير سئة 1460٠‏ مجموعة س 4 . 


. 1١58© ص‎ 


لفن 


ويلاحظ على هذا الحكم : 

١‏ - أن الطاعن بمعارضة الشخص الثالث قد طلب الغاء | الحكم الصادر 
بالغاء قرار ادارى أضر بحق له وهذا هو أول خطأ فى » اذ أن معارضة 
الشخص الثالث فى حالة قبولها شكلا وموضوعا لا تؤودى الى الغاء الحكم 
المطعون فيه نمائيا وائما تؤدئ فقط الى اعتباره غير سار 1 
فى مواجهة الطاعن مع التسلم بسريانه ببن من صدر له ومن صدر عليه . 

؟ ‏ أن مجلس الدولة المصرى قد بنى رأيه فى عدم قبول الطعن 
على اطلاق النص الماع الوارزد. ق. :4 من القانون رام 4 لس 1145 0 
والمقابلة للمادة 8 من القانون 1١7‏ لسنة 1445 والتى تقضى بأن « لا يقبل 
الطعن ... الا بطريق القّاس اعادة النظر » فهذا النص المانع مطلق فهو 
عنع الطعن اطلاقا فى أحكام مجلس الدولة الا بطريق واحد هو الّاس 
اعادة النظر . ولا اجتهاد مع النص المطلق . وهذه هى أقوى حجة أوردها 
الحكم . 

وقد أوضحنا فى بداية هذا الباب أن النصوص الحديدة الواردة فى القانون 
الحديد الصادر سنة ه140 انما ترك الباب مفتوحا وتسمح لنا بالاجتهاد 
والمناقشة فهى والحالة هذه أكثر سعة وأكثر تمشيا مع النصوص الفرنسية 
الى أوضحنا أنها توضع عمدا واسعة مطاطة لتترك للمجلس حرية بناء 
قضائه البر يتورى ولا أدل على ذلك من أن قانون سنة ه94١1‏ ( إلنظم 
خلس الدولة الفرنسى ) فى م 5/04 لم يقتف أثر مرسوم سنة ١8٠5‏ 
فى تحديد مقدار الغرامة الى حك لها فى حالة رفض المعارضة وانما ترك 
ذلك حرا محلس الدولة 


م« أن الحلس قد استند فى تقريره الحجية المطلقة الحكم الصادر 
بالالغاء » الغاء أمر ادارى فردى أو لانى » الى نص المادة التاسعة الى تقول 
فى ايها « على أن الأحكام الصادرة بالالغاء تكون حجة على الكافة » 
هذا النص المطلق الذى لا يسمح باجراء تفرقة بين الغاء الأوامر الفردية 
واللائحية . والواقع أن مضمون هذا الحزء من المادة يحب التسام به 
حى ولو لم يات بها للشرع فى انون مجلس" الدولة لأن الحجية الطلقة لحك 


يفن 


الصادر بالالغاء ‏ الغاء قرار ادارى فردى أو لانحى ‏ ائما تستمد قبل 
كل شىء من الطبيعة القانونية للطعن بالالغاء كطعن *و ضوعى 200687 8ن 
كناموزطه ماتللدس عل وضع لضان المشروعية أى ميدأ سيادة القانون وابراد 
هذه الحقيقة نى التشريع أو اغفالها لا يقدم شيئا ولا يؤخر 


واننا لنؤيد موقف مجلس الدولة المصرى ق الحككين السابقين 
برفض معارضة الشخص الثالث ضد أحكامه الصادرة بالالغاء » فان هذه 
النتيجة لتتفق اتفاقا كليا مع طبيعة الطعن بالالغاء » ولكن كنا نود لو أن 
مجلس الدولة قد استند على اعتبارا ت الفن القانونى مع استناده على النصوص 
لأن النصوص لن تنسع لكل شىء وسوف يتبين انخاس بعد ذلك أن السبيل 
الوحيد للوصول الى حلول صميحة لكل هالم يرد بضدده نص انما هو تحليل 
طبيعة الطعن القانونية . 


الفصل الثاق 
وك والآن » وقد انمهينا من استعراض أحكام القضاء » بناء 
على التقسم الذى أقمئاه من الناحية الشكلية » جدر بنا أن نحاول أن رد 
المزئيات الى أصول عامة » نصل مما الى بناء نظرية شاملة توضح 
ف حميع الأحوال متّى يجوز الطعن ممعارضة الشخص الثالث ومتى لا يجوز . 


واننا هنا لنؤكد ماقلناه فى أول هذا البحث من أن النصوص الحديدة 
فى مصر'لا تقفل باب الاجهاد والبحث كالنصوص القديمة » ويجحب 
أن يكون الأمر كذلك ... أى بجب أن تكون النصوص من السعة محيث 
تسمح ملس الدولة أن يتحرك فى الانجاه الذى بريد » والذى براه مناسبا 


١ك‏ واذا كان التقسم المبى على الناحية الشكلية هو السائد عمليا 
1 دائرة مجلس الدولة الفرسبى والمصرى - الا أنه غير قادر على اعانتنا 
بناء نظرية شاملة كالتقس م المبى على الناحية الموضوعية 6ل غدزمم 16 
536161 عنم 2 وهو الذع/ مرجع الفضل فى اراز أهميته وقبمته إلى العميد 
دوجى والفقهاء الذين ساروا على نجه وأخذوا عزه , 


رونا 


والواقع أن المعيارين الشكلى والموضوعى ليتصارعان فى هذا الموضوع 
كما يتصارعان فى عدد كبير من موضوعات القانون الادارى بل وموضوعات 
القانون العام بأسره. >- والفقه منقسم على نفسه حيالهما » البعض ينتصر 
لهذا والآخحر ينتصر لذاك » وأنه وان كانت الغلبة والأرجحية مازالت* 
فى القانون الفرنسى للمعيار الشكى2©20 الا أنه من الثابت أن الفقه والقضاء 
كلهما لا يمكنهما أن يستغنيا نمائيا عن المعيار الموضوعى . وبمكن القول 
بأن المعيارين معا يككثلان بعضبما البعض وأن الأاخذ بكلهما ضرورى 
ونافع .لاوصول الى نتائج قانونية سليمة فى أى بناء فقهى أو قضائى براد 
له أن يينى على أسس قوية من الفن القانوق . 1 

ونحن اذا استعرضنا الأحكام بصفة عامة لوجدنا أن كل حكم 
انما يشتمل على تقرير «هناهاهاودمه بوجود أو عدم وجود انتهاك 
للنظام القانونى مدوتلنسز عملءه”! وطبيعة كل حكم وهل يدخحل ف القضاء 
الموضوعى وجتاءهزطه0 صممءن0 تدز جده كتاءو زطه عتمعقمفادمن أو بق القضاء 


الشخصى 090 انما تتصل اتصالا وثيقا بطبيعة المسائل اللى نحلها . 


فاذا عمد الحكم الى حل مسألة متعلقة عركز قانونى موضوعى صهناهدهذة 
جناءه زطه هنون نس زكان ذلك القضاء قضاء موضوعيا يأ كناءه زجاه ناعم دعاصم 
أما اذا عمد الى حل مسألة متعلقة عركز قانوىن شخصى فان قضاءه فى تلك 
الحالة انما يكون قضاء شخصيا كناءة زطناة تنا6 66116 جرم ١‏ 


08 آما المركز القانونى الموضوعى : فهو يتأتى مباشرة من القاعدة. 
القانونية الى يضعها المشرع فى القانون » والقاعدة القانونية و 
انما هى عامة ومجردة ه[[مصدهومووصذة ؛ه ولدهومع بالسبة الجميع » 
الذين تتوافر فهم شروط انطباقها » بالنسبة الجميع » لا بالنسبة 0 
معينن بذواتهم . 


(1): أنظر ما قاله ممنالفظ”1 فى تعليقه فى سيرى 45و # و . 


[49 علناءء زطدة صولاءتلتعدز مه كناءء زطسة عستعتامعهمه) 


4م 


وهنالك نوعان من المراكز القانونية الموضوعية تبعا لوجود نوعين 
من القواعد - 

١‏ - القواعد القانونية الى يستطيع يع الأفراد الاستفادة مما تقرره 
دن حقوق أو تحمل ما تفرضه من واجبات دون أن يتوسط بيهم وبيها 
ب أى الأفراد وبين القواعد القانونية - أى عمل قانونى فردى 
اعملتستةهذ مدونلتمدز ماعج » ومثالها : القواعل القانؤنية. المقررة لمق 
الانتخاب والقواعد المنظمة لحرية التجارة والصناعة وتلك الى تنظ 
على وجه العموم التريات العامة . فالمواطن الذى يطلب الاستفادة من هذه 
القواعد القانونية لتوافر شزوط انطباقها عليه » ائما يوجد فى مركز قانونى 
موضوعى » فالناخب أو النائب والتجار والصناع وكل مواطن لم تصدر 
ضده أحكام مقيدة للحرية يطالب بالاستفادة :من قواعد الحريات العامة » 
كل هؤلاء انما يوجدون فى مركز قانونى موضوعى . 

١‏ والى جانب القواعد القانونية السابقة توجد القواعد القانونية 
البى لا تنطبق كسابقها على الجميع بغير استثناء » ولكها تشترط لانطباقها 
شر طّ » هو صلور قرار خاص عنغ ننه ت6هدم دمنوزه06 يسمى قرار 
شرطى دوهع تقدمه-منج ومثاله تعيين موظف » فتلك القواعد اما نضع 
نظاما عدؤهه أو أنظمة قانونية لبعض المموعات البشرية كالمو ظفين 
مثلا » وهى لا تنطبق على حميع المواطنين بغي استثناء وائما تشترط 
لانطباقها عمل شرطى «دهنانةدم»-ماءج هو مثلا صدور القرار الادارى 
بتعين موظف ضمن طائفة معينة » وذلك على خلاف القواعد السابقة 
الى لا يشرط مطلقا فى المواطنين الذين يطابون الاستفادة مها صدور 
قرار خاص بالنسبة لم . ١‏ 

والمستفيدون من هذا النوع من القواعد القانونية انما يعتيرون أيضا 
فى مركز قانونى موضوعى » وذلك لأن مركز كل مهم انما حدد بطريقة 
عامة وغير شخصية [ومدمهوممصة غه لمجمممع 


و/ا1 


64> أما المركز القانونى الشخصى : فهو على خلاف المركز القانوق 
المى ضوعى » خاص وشخصى والعصده هوم 6ه ولو6مة » فهو لايقوم 
الا لصالح فرد أو أفراد معينين بذواتهم » ضد فرد أو أفراد معينين 
أيضا معينون بذواتمم . والمركز القانونى الشخصى لا يستمد مباشرة من القانون 
وانما ينتج من عمل قانوى وندونةتسدز مامه تعاقدى أو منفرد » 
وهذا المركز الشخصى اما أن يكون حقاً على شىء أى حقاً عينيا » أوحتاً 
يسرى فى مواجهة شخص آخر أى حقاً شخصيا ( أو التزام ) . 


ويلاحظ أن العمل القانونى التعاقدى أو المنفرد الذى ينشىء مراكز 
قانونية شخصية انما يستمد قوته من القانون الذى نحدد شروط النعقاده 
وصمته : ولحذا فقد راق لأحد الفقهاء الكبار كالاستاذ جورج سل(1) 
آن 0 التفرقة بين المركز القانونى الشخصى والموضوعى 5 كلهما 
فى الهاية من القواعد القانونية » ولكن برد على هذا القول بأن المركز 
0 الشخصى انما يتحدد فى مداه ونطاقه لابواسطة القانون وائما ,بواسطة 
العمل القانونى التعاقدى أو النفرد فهو اذا نتج عن القانون فانما يكون ذلك 
بطريق غير مباشر لآنه ينتج مباشرة من العمل القانونى التعاقدى أو المنفرد » 
دما ينتج المركز القانونى الموضوعى مباشرة من القانون . 


وعمكن أن يقال نى صدد هدم التفرقة يبن المركز القانوق 
الشخصى والموضوعى - أن العمل القانونى التعاقدى أو المنفرد ما هو الا عمل 
شرطى ده لصم مام .حدد انطباق القانون على شخص ما . وبذلك 
يكون المركز القانونى الشخصى مشاءها تماما للنوع الثانى من المراكز القانونية 
القانونية الموضوعية . ولكن برد على هذا أيضا فى سهولة ويسر بأن نتيجة 
العمل الشرطى «هاتلمم»-هامة قْ المراكز القانونية الموضوعية 
انما هو انطباق نفس القواعد القانونية على الحميع دون تمييز أوتفرقة بطريقة 
عامة وغبر شخصية أما فى حالة العمل التعاقدى أو المنفرد فان الالتزامات 
والحقوق المثرئبة لكل شخص قد تختلف اختلافا كبيرا من حالة الى أخرى 
لأنها أصلا خاصة وشخصية » خاصة بفرد أو أفراد معينين ومحدودن 


)١(‏ 163 م 45 1944 متيوط بمتاطهم غتمعة هل وومتعدكهم عل وعده0 : وإلووة 


كال 


بذواتهم . فى الحالة الآولى يطبق الفانون نفسه ولا ملك العمل الشرطى 
أن يعدل نطاق تطبيق هذا القانون » أما فى الخالة الثانية فان الذى بطبق 
أولا هو العمل التعاقدى أو الفردى الذى ملك أن يعدل نطاق تطبيق القانون 
نفسه فى بعض الأحيان ( كا هو ال حال بالنسبة للقواعد القانونية الفسرة ) 


>7 ومن هذا كله نرى أن النظام القانونى17© انما يشتمل على عنصراين 
العنصر الأول : هو القانون ك,تاموزطه نمق 16 أو المشروعية قاتلده16 12 
والعنصر الثانى : يتكون من الحقوق الشخصية 5اناءةزطده ماتومة 165 . 


العنصر الأول : ويتركت من حميع القواعد القانونية العامة امحردة 
الى تطبق على الأشخاص اما مباشرة كقواعد الانتخاب والحريات العامة 
واما بشرط وجود عمل قانونى شرطى كقوانين الموظفين . 


العنصر الثلى : ويتكون من حميع الحقوق: التى خلقها أعمال قانونية 
خاصة وعمةنلده تدم ومسونة تدز ومامة لصاح أشخاص معينين بذو امهم 
قبل أشخاص آخرين معينين هم أيضا بذواتهم ( كالالتزامات ) أو على أشياء 
معينة ( كا حقوق العينية ) . 


1 قلنا ان الحكم انما يشتمل على تقرير «مناه)هاومهه» عن وجود 
اعتداء أو عدم اعتداء على النظام القانوق ٠‏ فاذا كان الأمر يتعلق 
بالنظام القانونى فى عنصره الأول أى اعتداء أو عدم وجود اعتداء 
على قواعد المشروعية كان قضاء الحكم قضاء موضوعيا » أما اذا تعلق 
الأمر بالنظام القانونى فى عنصره الثانى أى اعتداء على الحقوق الشخصية 
فان القضاء فى ذلك انما يعتير بغير شك قضاء شخصيا . 


هذه التفرقة ببن القضاء .الموضوعئن والقضاء الشخصى انما 
يسمح لنا بأن نضع قواعد عامة فى حجية الشىء المقضى به ومن ثم 
فى معارضة الشخص الثالث . 1 25200 


1 


0 راجع فى كل ذلك دوجى : المطول فى القانون الدستورى . الطبعة الثألثة , 


هذا 
يل 


فان الأحكام الى تصدر بقضاء موضوعى انما تكون ذات حجية مطلقة 
معز ودوط 15 هل مسلوقطة 6اتدمئسة : وأما الأحكام الصادرة بقضاء 
شخصى فانها لا تتمتع الا حجية نسبية ووتهواء: 6اتدمئجتة ومرد ذلك 
أنه فى حالة القضاء الموضوعى فان الحكم لا يبحث الا موافقة أو مخالفة 
عمل معين بالنسبة للقانون » فليس لأى شخص أن يتمسك محق شخصى 
أو سند نخاص ليطالب بعدم سريان الحكم بالنسبة له » لأن أساس ذلك الحكم 
انما يوجد أولا وأخيراً فى القانون » وذلك على خلاف القضاء الشخصى 
لأن الحكم الصادر 5 يستند على رابطة شخصية فاذا جاء شخص ثالث 
وأرز سندا خاصا لم تكن الحكمة فى ابان فصلها فى الحصومة قد اطلعت 
عليه فانه يستطيع بذلك أن يعيد المناقشة فى مدى أو صعة تلك الرابطة 
القانونية الشخصية . 


48- وبناء على ذلك فاننا نستعرض حميع الطعون الادارية ( أىالدعاوى 
الادارية ) لثرى الى أى نوعى القضاء ينتسب كل مهما » نما كان تابعا 
للقضاء الموضوعى كان الحكم صادرا فيه ذا حجية مطلقة » وبالتالى لاتقبل 
فبه معارضة الشخص الثالث » وما كان تابعا للقضاء الشخصى كان الحكم 
الصادر فيه ذا ححجية نسبية وتبعا لذلك تقبل فيه معارضة الشخص الثالث . 


١ .‏ وقبل أن نعمد الى هذا بحسن بنا أن نذكر ما قاله الأثمة 
من فقهاء المرافعات من عدم جواز معارضة الشخص الثالث فى الأحوال 
الى يتمتع فها الحكم بحجية مطلقة أى الى يسرى فها بالنسبة للكافة 
ووصمده وعنه وذلك حى نفند رأياً للعميد دوجى مؤداه أن الأحكام 
الصادرة بقضاء موضوعى أى ذات الحجية المطلقة مكن الطعن فها معارضة 
الشخص الثالث من صاحب المركز القانونى الشخصى الذى نجد نفسه 
وقد أضر به الحكر » وهذا مجب أن يسلح بسلاح يوقف ذلك الضرر أى 
لتقرير عدم سريان الحكم ذى الحجية المطلقة فى مواجهته . 


١م‎ 


00-0 


هذا القول لا عكننا أن نقبله بأى حال من الأحوال ولم يقبله أبداً أنمة 
فقه المرافعات . نمثلا برى الأسائذة موزووة؟ ,[نده]ة ,دموهول6 (20 
قَ الياب الذى خصصوه لمعار ضة الشخص| الثالث من ص كلاه همكذهة 
عكس ما قاله دوجى تماما » اذ يقولون فى هذا الصدد : 
6 ده غ068 22666 ده ,تناع قأدعططءعناز 165 .عتتتةطدمه تلق “ 
واأءتامس 88058تازة ظ0نا ,62802326م 2ن كتوم غمع6م 6‏ ,6]لعوممه 
2 أطمأتممسهة ,(دمنءنارقغمة رقمجمه عل «متدعدممة روععه0153) 


«مه عمو هآ ,دجما 265 - دعاتاتته مهت عقهناز ودمله هل 11 منباموطه 
(1) *”.موزورلله 66 كلامم 36 1م تدمص 


أى ما معناه « علىالعكس ءفان الأحكام الصادرة فى « حالة » الأشخاص 
وأهليتهم والى تخلق بالنسبة لشخص معين مركرا جديدا ( كالطلاق 
والانفصال المعانى » الحجر ) انما تحمل أثر! مطلقاً » فهنالك شىء مقضى 
به بالنسبة للكافة» ومن ثم فان معارضة الشخص الثالث' لا ممكن أن تقبل » . 


الاك ولا يقل الأستاذان دسم ه ؛مسدموسه© صراحة 
عن الأساتذة السابقين فى تحريم معارضة الشخص الثالث: فى كل حالة 
يكون الحكم فها حجية مطلقة وأثرا عاما بالنسبة للكافة وومصده ههه 
اذ يقولان9» فى الباب الذى خصصاه لمعارضة الشخص الثالث من ص /4٠‏ 
995 مانصه : 
أ5 عتبن 6082466 666 1قتتتامم عط ص05 زوممده ععنهة هل غأه ...“ 


تغط :0 قاتتقحي ده 16[طزو56065 هنا عسسفلدمه تتاو كسعسعيئدز 16 
”.07765 680 أعلاه أثهة ع[مسيئة غ6 نتتا 


أى ما معناه « ... ان معارضة الشخص الثالث لا بمكن أن تستبعد الا اذا 
كان الحكم النى يدين الوارث ... ذا أثر بالنسبة للكافة » ( نبذة 5١ه‏ 
ص 848 من المرجع السابق ) » أعنى أنه فى حالة ما اذا صدر ذو حجية 
مطلقة فان معارضة الشخص اثالث لا كن قبولها كوسيلة للطعن فيه 
للتوصل الى القول بعدم سريانه بالنسبة الشخص الثالث غمدومممه 58هن 16 


)6 أ ععمعافمصدمء ع بععتدك :ناز صمنامستسدوءه0 عمونادمم ‏ عموتمغطا 6انوئل 
.1929 غثةة ع3 ,3 ع علثئته ععسةققعممم +3 


62 ا مرجع السابق ص هوه . 


2( فلمةءعسصصدمه غهء علتوك عمملعهممم ع0 عموتاممدم اه عدووتممغطة ‏ 6اتمل" 
1915٠‏ .6 © نثلة 36 


هذا 


الال ول يكن أثمة فقه المرافعات وحدهم فى هذا الانجاه 
الصائب + بل كان معهم أيضا كثير من أثمة القانون العام : مثل جورج 
سل فى الحزء الذى كتبه فيا يتعلق « بالقانون العام ونظرية الدولة » ضمن 
كتاب « مقدمة لدراسة القاثون » ص 59 وما يلى0" . 


وقد أبدى الفقيه الكبير جاستون جيز نفس الرأى فى تحريم معارضة 
الشخص الثالث فى جيع المالات الى يكون لحك فيا قوة مطلقة: ‏ 
اذ أن مقتضى الحجية المطلقة أن تسرى ى مواجهة الكافة و6صمده هده 
لا بالنسبة لأطراف الخصومة وحدهم . 


ومن هذا نرى أن رأى العميد دوجئ فى هذا الصدد انما هو رأى فردى 
لم يتبعه أحد من الفقهاء الكبار الذين تناولوا هذا الموضوع فى فرنسا . 
بل ان بونار 0جودده8 وهو تلميذ دوجى قد عارض رأيه هذا حيث 
قال فى كتابه فى القانون الادارى : 


«معموة 18 غصعطه [امدطعة عله فعصملتتتمفتسز 18 غسقلدوجه ... » 

ه06 .تأهكتنامم 06 ذنععهة 'تتامم تتتتامعع 06 7866126 د صم زومتزمه 

6أتدماسة"1 ووممطدة «مكأتومممه ععه 18 متوفتدم عموتعه1!1 غده 
”. غ1[ 


أى ما معناة : 9 ... على الرغم من ذلك » فان القضاء يقبل فى الوقت 
الناضر معارضة الشخص الثالث فى مادة الطعن بتجاوز السلطة . وهذا غير 
منطى اذ أن معارضة الشخص الثالث تفترض الحجية النسبية » . 


رفقفة ولكن المسيو إر وسبير فيل 177611 وموم فى رسالته 69 
عن نتائج الغاء الأمر الادارى سار على نبج دوجى زاعما أن معارضة 
الشخص الثالث لا تتفق الا مع الحجية المطلقة الفا بذلك كل آراء أنمة 
المرافعات والقانون العام السابقين » وقد بدأ رأيه قائلا أن معارضة 


)0( اسه ,معز تلسدءه]18 ها عق عمتالدل عوط :اتمعل 35 ع0منثة"1 8 دمتاعبلمجام1 
.يه غه 63 عيدم 1951 .علاعءة عوروء© أ اطدم1653-8 تحدنكط1 رستعسمور 


(؟) الطبعة الثالغة ص 804 . 


[(9 ع3 فغفععه عسوم عألومئمتسمتسةه عؤعد محثل ممتعةاأصصمة"[ 06 وععمعمديعفصمه وم 
ف.ك 2ه 121 عودمر ,1932 متمد عتم جسمم 


م1 


الشخص الثالث ضد الأحكام المتمتعة بالحجية النسبية هى غير مجدية تماما » 
وهذا القول فيه مغالاة شديدة واضحة ... حما ان فقهاء المرافعات قد تناقشوا 
فى مدى فائدة معارضة الشخص الثالث فى حالة الحجية النسبية وهل ممكن 
الاستغناء عنها بقاعدة نسبية الاحكام » ولكن الرأى الراجح أنها ذات 
فائدة اذ قد برى 'الشخص أن بقاءه مهددا بالحكم فيه خطر: عليه » وبدلا 
من الانتظار ليدفع فى الباية تنفيذ الحكم فيه بقاعدة نسبية الحكم ٠»‏ قد يرى 
او ع او ب عر ب 0 
فيجب قف هذه الحالة أن نقرر له وسيلة لتُكنه من ذلك ... وهذه الوسيلة 
هى معارضة الشخض الثالث . 

74 ولكن يقوى رأيه الضعيف » عمد المسيو فيل الى القول 
برأى آخر أكثر ضعفا مؤداه أن الحكم الصادر فى معارضة الشخص الثالث 
بقبولها موضوعا لا يقتصر أثره على المعارض فقط وائما يتعداه الى الكافة 
وعصحده وبعه ع بتعداه الى جميع أطراف و3 الأصلى المطعون فيه 
بالمعارضة حتى ولو لم عثلوا فى الدعوى بأشخاصهم أو يمن ينوب علهم ؟؟ 
وهذا قبل أن يكون مالا للمبادىء الثابتة المستقرة فى المرافعات » ائما يكون 
بغر شك غَالفاً لمبادىء اللنطق والرأى السلم . 


ائنا لا مكننا أن نسم برأى مسيو فيل 776:1 الا بعد اجراء تعديل 
شامل فى أقوى المبادىء التقليدية للمرافعات الى استقرت منذ عشرات 
السنين . 


ه/1؟ ‏ والآن » اذا استعرضنا مدى ما يت يتمتع به مجلس الدولة المصرى 
فى ولايته القضائية من اختصاصات حلفا لد حفن : 
أولا : بالغاء القرارات الادارية الفردية واللانحية . 
ثانيا : بالنظر فى الطعون الانتخابية المحلية والاقليمية . 


ثالثا : فى مواد المسثولية عن القرارات الادارية الضارة ( وسوف 
تأق حا فى القريب المسئولية عن الأفعال الضارة ) 
رابعا : بالنظر .فى المنازعات المتعلقة عر تبات ومعاشات الموظفن 


نينا 


خامسا : العقود الادارية . 
سادسا : طعون الضرائب . 
وسوف نتناول بالدراسة المواد اللحمس الأولى لنتبين طبيعة كل مادة 
ومدى ما يتمتغ به الحكم الصادر فها من حجية مطلقة أو نسبية فاذا كان 
الححكم ذا حجية مطلقة يسرى فى مواجهة الكافة ووصصصده دهده فاننا 
'رى رفض معارضة الشخص الثالث بالنسبة له » أما اذا كان الحكم يتمتع 
نحجية نسبية فقط جازت فيه معارضة الشخص الثالث . , 


أما عن قضاء الضرائب فسوف نترك البحث فى طبيعته الآن الى حث 
قريب نظراً لحدته » وما تضفيه عليه الحدة من أهية خاصة . 


5 قضاء الالغاء أو الطعن بتجاوز السلطة : ان المسألة الى تعرض 
فى هذا الصدد هى وجود أمر ادارى فردى أو لانحى يدعى البعض أنه 
مخالف للقانون . والمطلوب فقط من القاضيى أن يقرر ما اذا كان القرار 
الادارى الفردى أو اللاضى مخالفاً فعلا للقانون أم موافقاً له . فو ضوع 
التقرير «منؤهئة؛ددم» لايتعلق مطلقاً بأى حق شخصى كتاءوزطدة اذمل 
وائما هى مسألة تتعلق أولا وأخيرا بالقانرن ؤلاءوزطه ؛زممك 1 » وبالتالى 
فلا يشترط أبدا لقبول الطعن بتجاوز السلطة أن .يوضح رافعه للمحكة 
قبل الدخول فى الموضوع الحق الشخصى الذى محتج به وائما يكتبى فقط 
بتوافر شروط المصلحة وذلك حتى لا يغدو هذا الطعن نوعا من دعوى 
الحسبة معنهاناممم «مقمة”1 . 

وموضوع الطعن اما أن يكون قرارا اداريا فرديا » أو قراراً اداريا 


لانحيا . 

الال )١(‏ فى حالة القرار الادارى الفردى : فانه يطلب من القاضى 
أن يقرر ما إذا كان هذا القرار موافق أو مخالف للقو اعد القانونية الواجبة 
التطبيق وواطهمتاومة ذواعةدومعج » ومهمة القاضى تنحصر قى نحث 
شروط انطباق القاعدة القانونية ومدى مخالفة القرار الادارى الفردى 


الما 


للقواعد الواجبة التطبيق أو موافقته لها . ان الطاعن لابششر أى حق شخصى » 
انما هى مسألة متعلقة بالمشروعية » وبالمشروعية فقط . والقضاء فبا بغر 
شك يعتير قضاء موضوعيا كناءوزطه عدنءتسعادمه . 


4 (7) وف حالة القرار الادارى اللانحى : فان ما يطلب من القاضى 
تقريره هو نفس الشىء السابق . ان الامر الادارى اللائجى قد محوى قاعدة 
أو عدة قواعد قانونية والمظلوب من القاضى هو أن يقرر أن هذه القواعد 
مطابقة أو مخالفة للقواعد القانونية الأعلى منها » ولهذا فهى مسألة متعلقة 
أيضا بالقانون كتاموزطه غزم:ة 16 وليس بأى حق شخصى . والقضاء 
فى هذا انما يكون ‏ أيضا ‏ قضاء موضوعيا كناءوزطه عسامتامماممه . 


4ك والحكم الصادر فى الطعن بتجاوز السلطة سواء بالغاء الأمر 
الادارى اللاثى أو الفردى انما يكون عملا قانونيا موضوعيا 
كناءء زطه عتينتل تدز ومع ذا أثر مطلق بالنسبة للكافه 25م 6588 : 


١ (‏ ) فاذا صدر بالالغاء انتهى القرار الادارى نبائيا كنا لو كانت 
الادارة قد سحبته ويتعين على الادارة ألا تعيده فى نفس 
الشكل والظروف والا اعتير ‏ لنحرد اعادته ‏ الفا 
للقانون متعينا الغاؤه » ويستطيع الاحتجاج بالالغاء ليس 
مقدم الطعن وحده وائما جميع الناس أى الكافة » أعى 
حتى الذين لم يكونوا قد تدخلوا مع الطاعن ى طعنه 
بالالغاء . 1 

(ب) أما اذا صدر برفض الالغاء » فان أثره أيضا يتعدى 
الطاعن » لأن الأمر الادارى سيب قاتما بالنسبة للكافة » 
بالنسسبة للجميع . حقا ... يستطيع أفراد آخرون غير مقدم 
الطعن اذا توافرت لم المصلحة أن يقدموا طعنا جديدا 
بالالغاء فى نفس الأمر الادارى ولكن هذه مسألة متعلقة 
بالقبرل 16[نطهمممء: مسدم عل لا تؤثر ى كون | الحكم 
الصادر عملا قانونيا موضوعيا ذا أثر مطلق(2© . 


. دوجى : مطوله فى القانون الدستورى جزء ؟ طبعة 8 ص 488 ومايل‎ )١( 


اوليك 


507 والحكم الصادر فى الطعن بتجاوز السلطة سواء بالالغاء نأو بر فض 
سدع به 

فأما المحكم الصادر بالالغاء : فلأنه يتمتع - محجية مطلقة » أى يعتدر أنه 
يسرى بالنسبة للكافة » لأن القاضى قد قام بتقر بر «مخاهتماقدمء مقتضاه 
عخالفة الأمر الادارى للقانون وبالتالى فيعتير ملغيا بالنسبة للجميع » وليس 
فقط بالنسبة للطاعن » لأن هذا الأخير لم حت بحق شخصى بمكن أن يتغير 
من فرد الى فرد . 
'' وأما الحكم الصادر برفض الالغاء : فلآن صاحب المصلحة ى الغاء 
القرار الادارى ما عليه الا أن يقدم طعنا جديدا بالالغاء » ولا يقبل منه 
أن يفوت على نفسه ميعاد الطعن حى اذا رفض طعنا كان سواه قل قدمه 
فى الميعاد » تباكى على هذا الرفض وقدم طعنا بمعارضة الشخص الثالث 
فى الحكم الصادر برفض الالغاء » لأن عمله هذا انما ينطوى على غش 
نحو القانون أراد به أن يتحايل على نصوص القانون الخاصة بميغاد الطعن20© . 

٠1‏ ثانيا : قضاء الطعون الانتخابية المحلية والاقليمية : هذا هو 
أكثر الطعون الأربعة الباقية شها بالطعن بالالغاء . فالطاعن الذى ينازع 
فى صعة أمر ادارى قضى باعلان أحد الأفراد فائزا فى الانتخابات لا ممتج 
بأى حق: شخصى له وانما هو يطلب فقط تقرير ما اذا كان ذلك الأمر 
الادارى مطابقاً أو مالفآ للقواعد القانونية المنظمة للانتخابات . فالقضاء 
فى هذا الشأن » انما هو بغير أدنى شك قضاء موضوعى » ومن ثم فان | 
الصادر فى هذا الشأن ‏ كا كالحكم فى الطعن بالالغاء ‏ لا يقبل الطعن فيه 
بأى حال معارضة الشخص الثالث . 


ويلاحظ أن الطعن الانتخالى يتميز عن الطعن بالالغاء من حيث' 
السلطات الواسعة الى ملكها القاضى : فثلا هو يستطيع فى حالة وجود 
خطأ حسانى أن يصحح هذا الخطأ » ويصحح الننيجة الى أعلنت ويعلن 
بأن زيدا هو الفائز وليسعمرو الذىكان قد أعلنته الادارة فائزا فى الانتخابات 

. ١١9 قارن : 771 » المؤلف السابق . ص‎ )١( 
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فالقاضى لا يكتى عند ما ينين الخطأ بالغاء الأمر الادارى » وانما يبن 
بنفسه الشخص الذى بحب اعلانه فائزا طبقاً للقواعد القانونية الواجبة 
التطبيق : وذلك لأن الطعون الانتخابية تدخل فما يسمى بولاية القضاء 
الكامل . ١‏ 


لم ثالثا : قضاء المستولية : ان المسألة الى تعرض فى قضاء المسئولية 
هى تقرير «متاهنهؤودمه ما اذا كان الفعل المادى أو العمل القانونى قد تم 
مالفآ للقانون » ثم استخلاص النتائج المنطقية المثرتبة على هذا التقرير 
والى تتلخص فى الحكم بالتعويض أو رفضه . فان الطاعن عندما يلجأ 
الى امام فانه لاج بأى حق شخصى لسبب سيط هو أنه لاملك 
هذا الحق ولم يكن لكه فى الماضى » وكل ما يستطيع طلبه من القاضى 
هو أن يقرر مخالفة الفعل المادى أو العمل القانونى للقانون عناموزطه ؛تمنك ء1 
ثم الحكم بالتعويض كنتيجة منطقية لذلك » وعلى هذا يكون قضاء المحكة 
فى هذا الشأن انما هو قضاء موضوعى /ناءوزطه عداهنادوم هكذا نجرى 
الأمور فى رأى العميد دوجى الذى يرى أن طبيعة الحكم ومداه اما يتعلقان 
بنوع القضاء الذى يصدر الحكم به » فاذا صدر الحكم فق قضاء موضوعى 
كان هوعملا قانونيا موضوعيا كناءوزداه فناونل تدز ونمج وأذا صدرقى قضاء 
شخصىكان هوعملا قانونيا شخضيا ؟ناءوزطده عدي ذلتدز ونج وكان مقتضى 
هذا بطبيعة الخال أن يكون الحكم الصادر بالتعويض عملا قانونيا موضوعيا 
تبعا لطبيعة قضاء المسئولية » ولكن العميد دوجى يقول بغير ذلك : 
يرى أنه ابتداء من صدور الحكم ومن تلك اللحظة وحدها يوجد بين 
المحكوم له بالتعويض وبين المحكوم عليه مركزا قانونيا شخصيا » بل لعله 
المركز القانونى الشخصى فى أدق معانيه : ذلك الذى يتلخص فى قيام 
رابطة دا ومدن . وبالتالى فان الحكم الصادر بالتعويض لا يكون عملا 
قانونيا موضوعيا وائما عملا قانونيا شخصيا » ولكنه وان اعتير كذلك 
لابقرر هوم 6ث#أقدهه هم حقاً شخصيا وانما يحخلقه » فان التعويض 
لا ينشأ من الفعل الضار وائما ينشأ من الحكم القاضى به » أما قبل الحكم 
فيوجد طريق قانونى » دعوى للمضرور ينال مبا حقه » ولكن ليس هنالك 
أى حق » وهذا مالف لا براه الفقيه الكبير رمه ومن تبعه من فقهاء 


ا 


القانوت المدنى الذن يقررون أن التعويض انما ينشأ من الفعل الضار » 
ان هذا فى نظر العميد دوجى ما هو الا احدى احقائق المعكوسة الى شاءت 
عقلية الفقهاء المحافظة أن تتناقلها من جيل الى جيل200 . 


ولكن الأستاذ جاستون جيز يرى أن الأمور لا تسير هذا 
الشكل (1) : فان المضرور اذ يطالب بالتعويض فائما يطالب بحق شخصى 
وان القاضى اذ يقضى له بذلك فانه لا مخلق له هذا الحق انما بقرره فقط » 
وطبقآ لآراء الفقيه الكبير فان القانون بمنح لكل شخص يوجد فى ظروف 
معينة ‏ ©» أعنى 2 مركز واقعى معن غنط هل دمققتؤنة الحق 
فى أن خلق لنفسه ‏ باعلان ارادى صادرعنه ‏ دينا قبل الادارة أو قبل فرد 
معين » وهذا الدن هو بذاته الذى يطلب المضرور من القاضى تقريره 
ويعيب جز على العميد دوجى قوله « ان المضرور يطلب من القاضى 
ان يستتخلص التتائج المنطقية من تقريره مخالفة القانون » موضحا أن المضرور 
لابئرك للقضاء حرية تحديد مدى مخالفة القانون والحكم بالتعويض الملاثم 
واقا اب انعلط ماقام الرل الى بيريدة الأ مدي بقه القخصى 
الذى خلقه بارادته المعلنة » حقاً يستطيع القاضى أن يقرر أن الضرر 
ليس له المدى الذى يدعيه الضرور ولكنه ليس له أن محكم بأكثر مما طلبه 
المضرور ء ليس له أن يرى أن الضرر ذو نطاق أوسع مما بحدده المضرور ؛ 
لأنه ان فعل ذلك فان قضاءه سيكون معيبا لأنه حكم بأكثر مما طلبه الخصوم 
دانهم-وطانآ وينتهى جيز من ذلك بأن المضرور اذ يطالب بتعويض 
عن ضرر اصابه فائما حنج فى الحقيقة بحق شخصى يطلب من القاضى 
تقريره لا خلقه كما يقول دوجى . 


4- ويرد العميد دوجى على ذلك بأن القاضى لايستطيع أن كم 
بأكثر بما طلبه امضرور فى دعواه لأن الأمر يتعلق بمصالح خاصة لا عامة » 
نم يدلل على كون ا نتيجة نخالفة القانون وليس نتيجة « لتقرير 
اين » الذى أنشأه المضرور بارادته المنفردة بأن القانون الواجب التطبيق 


. دوجى . المطول ف القانون الاستورى . جزء ؟ طبعة # ص 484 ومايل‎ )١( 
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كا 


هو القانون السارى وقت الفعل الضار وليس وقت اعلان ارادة المضرور » 
أما عن كون الحكم القاضى بالتعويض ينشىء الحق الشخصى ولا يقرره 
فدليله عليه قضاء محكمة النقض فا يتعلق بالصلح الواق من الافلاس 
14م »ء فان انحى عليه ف فعل ضار الذى كان قد قدم طلب 
التعويض أى قام برفع الدعوى قبل الصلح الواق ولكن لم يصدر له 
الحكم الا بعله » يحد أن الصلح الواق يعتير غبر سارق مواجهته و[[058م0م100 
وتقرر عكة النقض 2 ذلك ملم ملم 

رقا6قاسة-ووعقصدهة 165 أمقدو1لة غمعسوعهز 16 أسوعؤتيي ... “» 


© 1176 اللتعلته ,7600117111 07011 اتناعلتت 26 غذ[06-تقهدي 06 عستاعتد هآ 
”.7ماهوةجم ود وحعام علأء ]مل ,ععجمةه 


أى ما معناه 9 ... أنه قبل الحكر الذى يقضى بالتعويض فان المضرور 
ليس له أى حق معترف به » ليس له أى سئد دن بمكن أن محتج به :20 , 


6- وأيا كانت الحجج الى يستند الها كل منْهما » فان الذى مبمنا 
فى صدد هذا البحثهو مدى حجية الشىء المقُضى به وهل هى مطلقة أم نسبية» 
وق هذا مجمع كلاثا على أن الحكم الصادر بالتعويض اغا هو ]نامو زطمة مامه 
عمل قانونى ليس له سوى الحجية النسبية لقوة الشىء المقضى به90© . 


رابعا : قضاء المرتبات والمعاشات : وهنا نرى للأستاذ جز 
رأيا مشاما لرأيه الذدى أبداه بصدد قضاء المسئولية » فالموظف الذى يطالب 
عرتب أو معاش تنازعه الادارة فيه انما يطالب نحق شخصى ناه زطده 6ذهمل 
يتنفيذ التزام يقع على عاتق الادارة » ومهمة القاضى انما تنحصر فى تقرير 
م0510 مدى وجود هذا الالتزام فقضاؤزه 3 هذا بطبيعته 
انما يعتير قضاء شخصيا » والحكم الصادر هذا القضاء انما يعتير متمتعا 


0 والواقع أن القول بأن قضاء المرتبات والمعاشات هو قضاء 
شخصى لو محل نظر كبير » لأن الموظف لا يطالب محق شخصى قاصر 
عليه » وانما هو يطالب بتطبيق القانرن عليه » اما يستمد حقه من هذا القانون 


(0 دوجى : المرجع السابق ص 485 وما بعدها . وأنظر الاحكام الى استند عليها . 


2( قارن ما قاله 6-«مسم.1 فى مقاله المنشور فى مجموعة الدراسات لتكريم جورج سل ,. 
الحزء الأول ص 788 . 


لاما 


من القواعد القانونية الواجبة التطبيق فى هذا الشأن والتى صدرت عامة 
ومجردة . فركز الموظف بالنسبة للمرتبات والمعاشات كركزه بالنسبة 
لأرقية والتأديب انما هو بغر شك مركز قانونى موضوعى . فبمجرد 
صدور قرار التعيين الذى يعتير شرطا لانطباق النظام القانوى الموظفين 
لم16 مه 16 6 أى عملا شرطيا «03160هم»-ه)0نة يستمد الموظظاف 
حقوقه وواجباته مباشرة من القانون دون توسط أى عمل قانوق 
شخصى آناءوزطناة مدونلتسز ماعمه ©» يتساوى فى ذلك هو وجميع 
الموظفين الذين تتوافر فهم نفس شروطه دون أن يحتج أى مهم محق شخصى 
ميزه فى ذلك عن غيره » فهو قطعا فى مركز قانونى موضوعى ولامكن 
أن يكون الأمر غير ذلك الا:اذا عبن الموظف بعقد فانه فى هذه الخالة 
يمد حقوقه وؤاجاتة من العقد الذى أمضاه مع الادارة » ولذلك فانه 
اذ محتج فانما محتج بحق شخصى استمده من هذا العقد » فهو بذلك 
فى مركز قانوق شخصى . 


- وليس أدل على صعة الرأى الذى نراه. من أن مجلس الدولة 
الفرنسى قد قبل الطعن بالالغاء ضد قرار الادارة برفض منح هذه المزايا 
المالبة لموظف ( قضية وع٠م1 2١)‏ ونحن نعلم أن الطعن بتجاوز 
السلطة .هو طعن موضوعى نحت ٠:‏ والمسائل الى ينصب علما انما تتعلق 
أولا واخيرا بالقانرن كناءوزطه +زميق 16 » سواء فى ذلك القواعد 
الفانونية الّى تنطبق على الجميع بغير تمييز كقواعد الحريات العامة أو القواعد 
القانونية الى يشئرط لانطباقها وجود عمل شرطى <80ن0دمء-هوهج كالقواعد 
القانونية المتعلقة بنظام الموظفين » فقبول الطعن بالالغاء ضد قرار الادارة 
انما هو قاطع الدلالة على أن قضاء المرتبات والمعاشات قضاء موضوعى 
فامحلس لا يبحث سوى وجود القاعدة القانونية الواجبة التطبيق ومدى 
انطباقها ثم موافقة الأمر الادارى لها أو غخالفته اياها دون أن يسمح 
لنفسه أو للطاعن عناقشة أى حق شخصى : 


. مجلس الدولة الفرنسى فى م مارس سنة 1411 , مجموعة لوبون م4"‎ )١( 
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84- ولكن اذا كان قضاء المرتبات والمعاشات قضاء موضوعيا 
فان الحكم الصادر لموظف بالمبالغ الى تنازعه فنها الادارة انما هو عمل قانون 
شخصى كناءه زطناة عدبوتلصدز ماع لأنه يرتب علاقة دان ومدين ببن فردين 
و بذلك لايكون له سوى حجية نسبية لا حجية مطلقة . 


ويلاحظ مهذا الصدد أن طلبات الطاعن قد غيرت من طبيعة | 
الصادر : فلو أنه اقتصر على أن يطلب من القاضى تقرير غالفة القرار 
الادارى - الذى نازعه حقه فى المرتب أو المعاش - للقانون أو موافقته له » 
لو اننعير الطاءن عل ذلك: فقطة لكان لمتكم الصادر” عملا فازونيامو ضوعي 
ولكن اذا طلب من القاضى بعد فراغه من مهمة التقرير هذه أن يقضى له 
عبالغ مالية أو نسوية مالية فان الحكم الصادر وهو ينشبىء علاقة دان 
ومدن لا يكون الا عملا قانونيا شخصيا ذا حجية نسبية . 


خامسا : قضاء العقود والحقوق الشخصية بوجه عام 
ان هذا القضاء هو بغير شك هو قضاء شخصى 6ناءةزطتة عداهمعاصم 
لا موضوعى لأن الأمر لايعدو أن يكون متعلقاً بتحديد مركز من المراكز 
القانونية الشخصية » بتحديد وجوده ثم بتحديد نطاقه , 


وقد يطعن أحد الخصوم فى وجود أو صحة العقد الذى كان أساسا 
للمركز القانونى الشخصى وهنا يتعين على القاضى أن يفصل فى هذه المسألة 
وقضاؤه "فى هذا الشأن انما هو قضاء شخصى لا موضوعى » حما بمكن 
أن يقال ان" القاضبى عند ما يبحث أمر العقاد العقد وصمته انما يبحث 
فى الواقع مدى مطابقة هذا العقد للقانون أو غخالفته له فقضاؤه فى هذا 
انما يعد قضاء موضوعيا(!) ولكنهم نسوا أو تناسوا أن القاضى عندما 
يفعل هذا لا يقف عند هذا الحد » لا يعلن مخالفة العقد للقانون ققط 
ويسكت » لأنه لايبحث هذه المسألة لذاها منفردة » وانما هو يبحها 
بصدد مركر قانونى. شخصى » يبحثها ليتين ما اذا كان هذا المركز القانونى 
قد نشأ صميحا من مصدر صميح أم لم ينشأ لانحداره من مصدر غير موجود 


. متمسمة » البحث السابق‎ )١( 


م1 


أو باطل » فقضاؤه اذن فى حميع .الحالات انما يعد قضاء شخصيا » فسواء 
أكان محل البحث هو تحديد نطاق المركز القانونى الشخصى الناتج عن العقد 
أو كان محل البحث هو تحديد صحة أو بطلان العقد فى كلا الخالان 
انما يبحث القاضى مسألة وجود مركز قانوى شخصى ونطاقه » فيكون 
حكمه فى الحالن عملا قانونيا شخصيا ذا حجية نسبية لا مطلقة (© , 


05" اللخلاصة : ان قضاء الالغاء وقضاء الطعون الانتخابية 
انما يعتير كل مهما قضاء موضوعيا لا شخصيا ومن ثم كان الطعن 
بمعار ضة الشخص الثالث فى كلا النطاقين غير جائز . 


وقضاء المرتبات ( على التفصيل الذى بيناه ) وقضاء المسثولية وقضاء 
العقود انما يعتير كل مهما قضاء شخصيا وبالتالى كان الطعن ععار ضة 
الشخص الثالث غير ممتنع . هذا من الناحية النظرية . 


1- أما من الناحية العملية : فالواقع أن الطعن ععارضة الشخص 
الثالث هذه الشروط التى وضعناها له » والتى كانت نقطة البدء فبا 
أنه لا جوز فى حالة الطعون المتعلقة بالقضاء الموضوعى » وانما مجوز فقط 
فى حالة القضاء الشخصى » سيقل استعاله الى حد بعيد من الناحية العملية » 
ذلك لأننا قد قفلنا ‏ ببذا التحليل الذى وضعناه ‏ الباب فى وجه أصاب 
الشأن. فى أهم نطاقين كان همهم استعال هذا الطعن فهما » وأعتى مهما : 
نطاق الطعن بالالغاء أو بتجاوز السلطة » ونطاق الطعون الإنتخابية 
امحاية والاقليمية . أما النواحى الثلاثة الأخرى الى أمحنا الطغن فها فقلما 
تتوافر لفرد من الأفراد مصلحة فى الطعن فى الأحكام الصادرة فها بمعارضة 
الشخص الثالث . 


واذا كان الطعن ععارضة الشخص الثالث سيكون من الطعون القليلة 
الاستعال فى الحياة العملية فان الطعن بالمعارضة قد قفل نبائيا فى وجه 
أصعات الشأن فى ظل القانون الحديد لمحلس الدولة كما سئرى فى الباب 
التالى . ١‏ 1 


(١)دوجى‏ : المطول ف القانون الاستورى المزء الثانى الطبعة الثالثة ص مه4 وما يل . 
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الاب الثالى 
الطعن بالممارضة 
11102 

47 الطعن بالمعارضة هو طريق من طرق الطعن يفتح لصالح 
الخصم المتغيب ضد الأحكام الصادرة فى غيبته » فهو يفتح اذن الخصوم 
الموجودين ف الدعوى والذين لم يقدموا لا مذكرات مكتوبة ولا ملاحظات0© 

4- وق فرنسا : نظم الأمر الصادر فى #١‏ يوليه سئة ه44١‏ 
بنظام مجلس الدولة الف رنسسى هذا الطريق من طرق الطعن بالمواد الا » 
“الا , 54/. : 

فنص فى المادة ١‏ على أن أحكام مجلس الدولة الغيابية قابلة الطعن 
فبا بالمعارضة » وهذه المعارضة غير موقفة لتنفيذ الحكم الا اذا نص 
الحكم على خلاف ذلك . وجب أن تقدم فى خلال شهرين من تاريخ 
اعلان الحكم . 

ونص فى الادة “الا على أن الحكم الذى يقبل المعارضة يضع الخصوم 
فى نفس الخالة الى كانوا علها آنفاً . وى القضايا الى تكون وساطة 
المحانى فما اجبارية أى الى مجحب أن رفعها محام مقيد أمام املس 
فان الحكم الصادر بقبول المعارضة يعلن فى مدى ثمانية أيام من تاريخ 
صدوره الى اتى الطرف الآخر . 

ونصت المادة 4 على عدم قبول معارضة خصم غائب ضد 
صدر حضوريا بالنسبة الخصم آخر له نفس مصلحة الخصم الأول . 

6 ويلاحظ أن هذه النصوص قد وضعت فى صيغة عامة تسرى 
على الأحكام الصادرة بالالغاء وعلى غيرها من الأحكام الصادرة من مجلس 
الدولة . 

(1) عغمهةه : المرجع السابق ص 4٠08‏ . 
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وقد أثار الطعن بالالغاء بعض المناقشات بصدد هذا الطعن بالمعارضة 
اذ أن المقرر أن الطعن بالالغاء أو بتجاوز السلطة انما هو طعن موضوعى 
لامخلق دعوى ببن أطراف وخصوم وائما هو عبارة عن مخاصمة للقرار 
الادارى (2 » ولا يوجد به سوى شخص واحد هو المدعى أى رافع 
الطعن » وهذا قد قدم عريضة الدعوى أى أنه قد قدم ملاحظاته المكتوبة 
وبالتالى فان الحكم بالنسبة له سيعتير حضوريا : فكيف اذن تتصور 
الغيبة وخاصة أن الادارة تتلو داتما دعوة لتقدم ملاحظاتما 20 ؟9 


5-_ ومع ذلك فقد قبل مجلس الدولة الفرنسى المعارضة حكه 
الصادر فى قضية «مزوعاء4 فى 4 ديسمير سنة 1١987‏ 60 . وتتلخص 
وقائع القضية فى أن طعنا بالالغاء قدم اضد تعين أحد الموثقين فى الهند 
الصينية » وقد أدخل هذا الموثق فى الدعوى وأرسلت أوراق الطعن اليه 
ولكنه لم يقدم أى دفاع » ثم صدر الحكم بالغاء تعيينه فطعن فى | . 
الصادر بالالغاء ‏ بالمعارضة » فأصدر مجلس الدولة حكه السابق 
بقبولها لآن ادخال الطاعن فى الدعوى الأصلية لم مجعله من الغبر وانما جعله 
طرفا فها » وبا أنه لم يقدم دفاعه اعتير غائيا محق له الطعن بالمعارضة . 


/91؟- ولكن هل يعتير الطعن بالمعارضة متعارضا مع طبيعة الأحكام 
الصادرة بالالغاء ذات الحجية المطلقة ؟ الواقم أنه ليبس هنالك أى تعارض 
لأن الأمر لابعدو أن يكون أحد فرضين : اما أن يغيب حميع أصحاب الشأن 
2 القضية 34 أو يغيب بعضهم فقط . 


١‏ - فاذا غاب جيع المدعى عليهم » أو بعبارة أخرى حميع أصداب 
0 فى بقاء الأمر الادارى. المطعون فيه الذين أدخلوا فى الدعوى اعتير 
الصادر بالالغاء غيابيا بالنسبة لم حيعا ولا يضير الحجية المطلقة 


م يش يمدق على اث المعارضة ‏ بالنسبة للجميع لأنه لايضير 


)00 راجع ما قلناه عن ذلك فى الباب السابق وخاصة مذكرة مفوض الدولة ع4تمسطددمم دق 
(؟) قالين : الرقابة القضائية على أعمال الادارة ص 701 . 
() قالين : المرجع السابق 5 
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الحجية المطلقة لحكم الالغاء أن يلغى اذا ما استؤنف أمام جهة أعلى 
( كأحكام امحاكم الادارية الفرنسية عند ما تستأنف الآن أمام مجلس الدولة 
الفرنسى ) . 


٠‏ واما أن يغيب بعض أصحاب الشأن فى بقاء الأدر الادارى 
( الذين أدخلوا فى الدعوى ) وبحضر البعض الآخر ء هنا كان حتمل 
أن يكون التعارض بين الحجية المطاقة للحكم الصادر بالالغاء والطعن 
بالمعارضة » لأ نه اذا طبقنا القواعد العادية لاعتر الحكم غيابيا بالنسبة 
للبعض وحضوريا بالنسبة للبعض الآخر » فاذا ما طعن فيه الغائبون بالمعارضة 
وحكم بقبولها شكلا وموضوعا حدث التعارض والتناقض اذ يعتدر 
الحكم بالالغاء ساريا بالنسبة للبعض » وغير سار بالنسبة للبعض الآخر 
مع أنه يجب أن يد يتمتع نحجية مطلقة بالنسبة للكافة وعصصره دعنه © ولتفادئى 
لك نص قانوث جلي الدوة الفرى مده لاع سبد عل أن الك 
يعتدر حضوريا ف هذه الخالة وتمتنع المعارضة فيه . 

- شروط قبول المعارضة فى القانون الادارى الفرنسسبى 20 : 

أولا : يجب أن تقدم قبل انتهاء ميعاد الطعن أى فى ظرف شهرين 
من تاريخ اعلان الحكم . 

ثانيا امك اع لس ركه 
أو ملاحظات » فاذا كان ذلك الخصم قد قد م ملاحظاته مكتوبة أى قدم 
مذكرة مكتوبة فان الحكم بالنسبة ا حى ولو لم يكن 
قد قدم دفاعه بواسطة محام(؟» وعلى هذا الأساس فان الحكم لا مكن 
أبدا أن يكون غيابيا بالنسبة للمدعى أى مقدم الطعن لأنه قد قدم سلف 
صعيفة الدعوى و-با طبعا أسانيده وملاحظاته فى المنازعة الادارية وبناء 
على ذلك فان طريق المعارضة يقفل فى وجه المدعى أى مقدم الطعن بالالغاء90» . 


(1) غس93 : المرجع السابق ص 404 . 
(؟) 833 .م ع8 -1931 مه 20 .15 ,© : برممدل ١فغم2‏ عل عممصصممن. 


(6) 315 مم ,مم8 .1929 وعمس 22 1 .0 ,مععلسه - ممدهد؟ دعق 6غ6كءه8 


َل 


599 هل يوجد هذا الطريق من طرق الطعن فى القانون الادارى 
المصرى :: ان تطبيق شروط قبول المعارضة السابقة فى مصر تؤدى بنا 
الى القول بعدم وجود الطعن بالمعارضة كطريق من طرق الطعن فى أحكام 
القضاء الادارى المصرى . ذلك أن الحكم الصادر من مجلس الدولة ف المنازعة 
الادارية لا يتصور أن يكون غيابيا بالنسبة للمدعى لأنه هو الذى أدخل 
المنازعة الادارية الى ساحة القضاء الادارى بصحيفة دعواه وقد أبدى 
فبا ملاحظاته وأسانيده » ولا يتصور أن يكون الحكم غيابيا بالنسبة للادارة 
الى تقوم بدور المدعى عليه فى معظٍ المنازعات الادارية لأن مفوض الدولة 
الذى تتمثل فيه الحيدة لصالم القانون يسعى جاهدا لجمع المعلومات والقيام 
بالتحقيقات وطلب البيانات المفيدة للفصل فى الدعوى فلا يتصور ألا يسمع 
دفاع الادارة فى مثل هذا التنظم الفنى . وقد يقال. ان الادارة قد تتخلفب 
عن ابداء أقوالما فترد على ذلك آنا ان فعلت ذلك رم احاح المفوض 
فلهذا الأخير وسيلة قانونية لأجبارها قررما له المادة ٠10‏ من قانون مجلس 
الدولة 158 لسئة ه40١‏ وهى فرض غرامة علها لا تجاوز الف قرش 
يجوز منحها الطرف الآخر اذا تكرر التأجيل لنفس السبب دوث مقتض 
وتقاس حالة الامتناع على حالة التأجيل . فاذا تمادت الادارة فى امتناعها 
عن تقددم دفاعها كان عملها هذا خطأ جسما يصل الى حد الغش بقصد 
عرقلة سير القضاء 2 ولذلك وجب أن برد علبا قصدها ويعتدر الحكم 
دائما حضوريا بالنسبة لها . 


٠ط‏ ولهذا فائنا لعتقد أنه فى ظل التتنظم الحديد فلن الدولة 
الذى جاء به القانون رقم ه١١‏ لسنة هه9١‏ » ووجود هيئة المفوضين 
الى جعلها القانون أمينة على المنازعات الادارية : تتولى تحضيرها وتبيثتها 
للمرافعة بالحصول على كل ما يلزم من بيانات وأوراق وتحقيق وقائع 
ؤادخال: شخص ثالث فى الدعؤى وتكليف ذوى الشأن بتقدم مذكرات 
أو مستندات تكيلية الى غير ذلك من الاجراءات الضرورية اللازمة 
لكى يكون المفوض فى تقريره رأيا محايدا « تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون 
الذى تحب أن تكون كلمته:هى العليا » على حد تعبير المذكرة الايضاحية » 
ينتثى الأساس القانونى للمعارضة وهو عدم وجود كل عناصر المنازعة » 
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الضرورية للحكم فها » نحت نظر القضاة . فان امشرع ببذه السلطات 
الواسعة الى خولها طيئة المفوضين قد جعل المتقاضين فى غنى عن هذا الطريق 
من طرق الطعن لسبب بسيط هو أن حميع العناصر الضصرورية الحكم 
فى المنازعة سوف تكون واضحة نحت نظر القضاة » الآمر الذى مبىء 

الى حد كبير حكا صائبا . لهذا كله » فائنا نعتقد أن القانون المصرى 
لايعرف الطعن بالمعارضة كطريق للطعن فى أحكام مجلس الدولة كما أنه 
لابعردف نظام شطب الدعوى لغياب المدعى ( المقرر فى قانون المرافعات 
بالمادة 91 )00 . 


(1) وحى قبل صدور القائون الأخير مجلس الاولة رفضت بعض الحاكم الادارية الى أنشنت 
بالقانون رقم ١4٠7‏ لسنة ١404‏ الاعتر اف بوجود هذا الطريق من طرق الطعن عند ما عرض الأمر 
عليها . ومثال ذلك ما أصدرته محكة الاسكندرية الادارية يجلسة 1164/1١/0‏ ف المعارضة المقيدة 
بالحدول العموى تحت رقم ” لسنة ١‏ ق المقدمة من وزارة الاوقاف » يحك أعد حيثياته الأستاذ 
عبد الخالق شبيب رئيس المحكة الماك . 


ل 
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جينو جورلا : ” العقد » دراسة لمشكلاته الرئيسية طبقاً للمنيج 
المقسارن ومنهج الأقضية “ 
المزء الأول مه صفحة » المزء الثافى م/1 صفحة » ميلائو ه 198 . 
-08ه0؟ تسعاطهء2 .مكخقطدهة) 11“ : مصذ© ,ولده6© 
ممه ملمفقتط ‏ 11 صم تأمولمط ‏ 1المأمعصر 
27 ,11 .املا ,.مم 529 ل 3177 ,آ .املا ”معتاوتقهه »6 
.1955 مسقلتكا .مم 663 عد 
يأتحذ فققهاء النظام الانجلو امريكى على فقهاء النظم اللاتينية والحرمانية 
أن فقههم يبالغ 2 الاعماد على التجريد والتعمم ويستند الى المنطق البحت 
متجاهلا الاعتبارات الواقعية ونتائج التجارب العملية الى هى عماد الفقّه 
الانجلو امريكى طبقا ليج الأقضية 4وداوص-وده » وقد نشأ عن ازدهار 
الدراسات القانونية المقارنة فى 2 ات الأخيرة ان لفنتمناهج البحث الانجاو 
امريكية أنظار فقهاء النظم اللاتية تيئية والحرمانية محيث لا يعدم الناظر فى قوانين 
البلاد الأوربية وفقهها ف الفترة الثالية الحرب العالمية الأخيرة آثارا متفرقة 
لتأثر الناهج الانجلو امريكية » كا يبدو مثلا فى كتابات الفقيه الألماى 
رادبروخ طعد0ة8 . بل ان تأثر منهج الأقضية الذى يعتير الأحكام القضائية 
مصدرا مباشرا للقواعد القانونية » قد نجلى فى حكم هام للمحكمة الدستورية 
التعاهدية لحمهورية بون ( المانيا الغربية ) صدر فى ١8‏ ديسمير سنة ١918‏ 
مفتضاه أصبح من حق الحاكم فى أبواب معينة من القانون أن تعدل من القواعد 
النشر يعية الراهنة بأحكام قضائية . 


والأستاذ جينوجورلا قد احتك بالثقافة القانونية الانجلو امريكية فى الفرة 
الى قضاها أستاذا زائرا بالولايات المتحدة » وها هو يقدم لعالم الفقه الايطالى 
هذا المؤلف الحام عموضوعه الحديد عنبجه وكأنه يريد به أن ينى عن النه 
اللاتينية ماترجى به مناغ راق فى التجريد والتغمم واعياد مطاق على التضورات 
العقلية والأبنية المنطقية وسبيله الى ذلك هو كا يقول ف مقدمته اتباع 


١ 


المبج المقارن ومنبج الأقضية . وينبه المؤلف القارىء الى أنه انما يعمد 
آلىالمقارئة بين القوانين كنج لامو ضوع فالمقارنة عنده وسيلة الى حسن تفهم 
أحكام القانون الوطى موضوع البحث وليس مقصودها الالمام بأحكام القوانين 
الأجنبية » كما يشير المؤلف الى أن اتباعه مذهب الأقضية هو مع ملاحظة 
الفارق بين دور الأحكام القضائية فى النظام الانجلو امريكى ‏ حيث لتلك 
الأحكام صفة المصدر الرسمى المباشر للقاعدة القانونية ‏ وبين دورها فى النة 
اللاتينية وغيرها حيث ليست للأحكام القضائية تلك الصفة » وينوه المؤلف 
فى كلامه على منيج الأقضية عا لذلك اليج من قيمة تعليمية ينبغى أن يستفاد 
مها فى تدريس القانون . 


أما موضوع هذا الكتاب فهومن أكثر مسائل القانون المدنى أهمية اذ يدرس 
المؤلف نظرية العقد من بعض نواحها الى أثارت ف الفقه ‏ ولا تزالك - 
كثيرا من المصاعب ويصل عن طريق المبج الذئ رسمه لنفسه الى حلول تلق 
ولا شك ضوءا جديدا على كثرمن تلك المشاكل الى تختى حقيقنها وراء ستار 
من الأفكار المعتيرة من مسلمات القانون المدلى ى النظم اللاتينية وان كان 
لايشفع لها فى الواقع الا طول ما تدوولت بين رجال القانون جيلا بعد جيل . 


وقد خصص المؤلف الحزء الأول من هذا الكتاب لعرض الخصائص 
العامة للموضوع عضا لا يقطع تسلسله تكرر الاشارات الى الأحكام القضائية 
كيا خصص الحزء الثالى بأكمله للأحكام القضائية ‏ الايطالية والفرنسية 
والانجليزية والأمريكية معقبا على كل حك بتعليق بيرز المسائل الهامة الى تناولها 
الحم ويوضح دلالة قضائه مع 'الاحالة فى كل حالة الى مكان الشريح 
اللخاص بها فى الحزء الأول . . 


ولعل من أم الأفكاز الى يأحذها ا 
ويعتيرها من التعمهات المغرقة نظرية « التصرف القانونى » البى يراد لها أن تشمل 
مظاهر متباينة من النشاط القانونى ولا تقتصر على التصرفات بين الأحياء 
المتعلقة بالذمة المالية ؛ فهذه النظرية تنبسط فى نظر أنصارها على تلك التصرفات 
وكذلك على الوصية. وقبول التركة وعلى الزواج وعلى الاسقاطات وعلىالرخص 
وعلى الخيارات ...الخ فكل هذه الظواهر هى من وجهة نظرية التصرف 
القانونى « ارادة فردية تتجه الى احداث آثار قانونية » . والمكلف بسط ما تلقيه 


.م 


مقارنة الشرائع الأنجلو امربكية بالشرائع اللاتينية والحرمانية من ضوء 
على هذا الشمول الذى يراد اسباغه على نظرية التصرف القانونى ويستطرد 
الى ابر از ما تستتبعه هذه النظرية من اعتبار آ ثار العقود مترتبة على الارادة ترتب 
المسبب على السبب فهى نتيجة النشاط الارادى الخلاق لتلك الآثار وفقا لنظرية 
التصرف القانونى » وهذا النظر عند المؤلف لايصدق على التصرفات القانونية 
بوصفها مصادر للالتزَام ففكرة الارادة الفردية لاتصلح تيريرا للقوة المازمة 
للعقد أو التصرف لأن المتعاقد الذى اتمهت ارادته فى العقد ( أو فى التصرف 
بالارادة المنفردة ) الى الزام نفسه بشىء. معبن ما عليه الا أن ينفذ تلك الارادة 
بلا تدخخل من القانون ولا إعمال للقوة الملزمة للتصرف » تلك القوة الى لاتبدو 
يها ولا يلجأ الأفراد الها الا عند رجوع المتعاقد أو المتصرف عن ارادته 
الاولى » وفى هذه الحالة يتجلى ما فى اعتبار الالتزام مجرد أثر لارادة الملازم 
من خخطأ ظاهر . 

وقد فطن أنصار نظرية التصرف القانونى الى هذا الضعف الكامن فى فكرة 
الارادة كمصدر للالتزام فذهبوا الى أن الالتَزام لابصدر عن ارادة الملتزم 
وانما عن توافق ارادى طرف العقد أى عن ارادة مشتركة تسمو على ارادة كل 

0 وتفرضٍ سلطاتما 1 معا عي ان هذه 0 اراق 


التفردة بل ولاخالات. عقود اديع الى لا ترتب زان لاع أعد طرف 
فهى فكرة تختص بالعقود الملزمة للجانين صار تعميمها خطأ على كافة 
التصرفات . 

' والمشكلة الرئيسية فى العقد أو التصرف هى التوفيق ببن مصلحة الطرف 
المدين بالالتزام الذى أصبحت مصلحته هى فى التحلل من التزامه وبين مصلحة 
الطرف الدائن بالا لئام الذى مهمه أن ينتج العقد اثره . أما المصلحة الأولى 
فان تون سه »ا يورم لصحة العقد ونفاذه من شروط شكاية 
أو موضوعية (الرشمية فى بعض العقود والسبب ... الخ) وهى شروط مخطىء 
من يعتيرها قيودا على حرية الارادة كما هى النظرة الشائعة الها لأن المدين 


ىو 


الذى لم يستوف الشكل أو تخلف فى تصرفه السبب ما عليه الا أن ينفذ 
الالتزام انكان حقا يريد ذلك . واما مصلحة الدائن فى أن ينتج العقد أثره 
فيحمها القانون عن طريق القوة الملزمة للعقد الى مؤداها تنفيذ الالتزام جيرا 
على المدين . 


واذن فقوام التصرف القانونى "كصدر للالتزام ليس الارادة الراهنة للمتصرف 
ولكنه الاراءة وقت ابرام التصرف » ثم هو ليس تلك الارادة السابقة فقط 
ل م ا ا 

بضعها الطرف الآخر فى تنفيذ ما تعهد به الطرف الأول وهى ثقة مظهرها 
القبول الذئ يصدر عنه ويتلاق مع امجاب الطرف الأول » فذلك الوضع 
المركب هو التبر بر الصحيح للقوة الملزمة للعقد وهذا الترير يصح فى النقلم 
اللاتينية والحرمانية كنا يصح فى النظام الانجلو امريكى كما يسبب ى بيانه 
المؤلف . 


وان استعراض التطور التارئخى لنظرية العقد من القانون الرومانى 
الى القانونى الكنسى الى القانون الوسيط ثم الى القانون الفرنسى والتشريعات 
الى نقلت عنه واستعراض تطورها كذلك فى القانون الانجلو امريكى159 ده ستصدم»ء 
ذلك الاستعر اض الذى يتولاه الموالف فى نظر ثاقب وسعة اطلاع 55 
ليكشف عن الزالق الحفية الى أدت الى اعتناق الفقه اللاتيى والحرماى 
لنظرية التصرف القانونى وما يتفرع عنها من اعتبار الارادة وحدها مصدرا 
للالتزام » وف الكشف عن تلك المزالق الى بمر علها جمهور الباحثين بغير 
التفات دليل حى على قيمة الدراسات المقارنة 0 يفيده الفقه من اصطناعٌ 
مناهج للبحث مغايرة للمناهج الى سار علها حى الآن » فان ذلك التجديد 
فى المناهج هو عثابة نافذة جديدة تلق على مآ الفناه من الوان النظر الفقهى ضوء 
يظهرها ثنا فى شكل لم نعهده وبجلو لنا جانبا آتخر من جوانب الحقيقة قد يظل 
خافيا على الفقيه الذى بحبس تفكيره فى نطاق نظام قانونى معين لابعدوه ويليزم 
مناهج ذلك النظام دون سواها . 


على أن الأستاذ جورلا لابنكر على الارادة دورها فى امجاد القوة الملزمة 
للعقد وان أتكر علها انها وحدها اللحلاقة لآثار التصرفات القانونية 2 
فالارادة هى كا سبق عنصر من عناضر ذلك الوضع المركب الذى يترتب 
عليه مول العقّد أو التصرف ححاية القانونت واسباغ صفة الالرام عليه وأهم 


"7 


خصائص تلك الارادة ( المعاصرة لابرام التصرف ) هو قصد الالتزام 
أو قصد ترتيب آثار قاوثية ؛ وعخص الل ذاكالقصد يقسط كبرمن اهنا 
فييحثه فى #تلف أنواع العقود ويتتبع فى أحكام القضاء فى تلف النظم 
القانونية الى يقارن بينها ما لذلك القصد من أهمية تتجلى معها صعة القول 
بأن الشخص لابلتز م الا اذا أراد أن يلتم » على أن فرقا بين ذلك وبين القول 
بأن الارادة هى تبر بر ما للعقد من قوة ملزمة : 


هذه بعض الأفكار الى مجدها القارىء فى هذا الكتاب الغى بصور التفكر 
القانونى المتحرر من قيود التقليد وهى أفكار ليست أدلى مزاياها الها تبعث 
القارىء على إعمال النظر وتفتح له آفاقا واسعة من البحث فى قضايا يعتيرها 
الفقه المدرسى مفروغا مها » فهذا كتاب لايكتنى بأن بمد قارئه معلومات 
يضيفها الى ما عنده بل هو من تلك الكتب الى تأخذ بيد قارما الى مجالات 
رحبة لامحد مداه فها الا مقدار ما لديه من استعداد للنظر الفقهى » وحسب 
القارىء حث المولف لذلك الموضوع الذى يظن ‏ لكثرة ما أريق فيه من مداد 
انه لم يعد فيه مجال لحديد ألا وهو موضوع السبب + فقد محثه املف بالمقارئة 
بالفكرة الى تناظر السبب فى النظام الأنجلو امريكى وهى فكرة المقابل 
ه0106 وخرج القارىء من ذلك البحث المقارن وقد ازداد ادراكا 
لبعض نواحى نظرية السبب اللاتينية . أوحسب القارىء عرض المؤلف 
لنظرية حديثئة سادت فى بعض البلاد الأوربية تحت تأثشر الأفكار الاشتراكية 
وهى نظرية الوظيفة الاقتصادية ‏ الاجّاعية للعقد ومئداها أن حماية القانون 
تنبسط على عقود الأفراد وتسبغ علها صفة الالزام بقدر ما تتفق تلك العقود 
مع أهداف المحتمع ومصاله الاقتصادية»فالوظيفة « الاقتصادية ‏ الاجّاعية » 
الى يدها العقد هى فى نظر صاب هذا المذهب تيرير القوة الملزمة للعقد ولا نمق 
ما ببن هذه النظرية وبين مذهب الاقتصاد الموجه من صلة وثيقة 29 والموؤلف 
فى نقده لنظرية « الوظيفة الاقتصادية - الاجماعية » للعقد كنظرية فقهية يشير 
الى ما تفئر ضه من مقياس للقم هو من شأن السيابى والاقتصادى لامن شأن 


2 قارن المواد م وه و١٠‏ من الاستور المصرى الحديد فالأحكام الواردة بها يصح 
أن تندرج تحت النظرية المشار الها فى الممن » وتعتبر تطبيقات طا بقدر مانكون الءقود والتصرفات 
القانونية هى مظهر النشاطالاقتصادى الحا صأو الوسيلة التى يصطنعها رأس المال لبلوغ مقاصده . 


م 


الفقيه » كا لا يفوته أن يدلل مرة أخرى على ذلك الاغراق فى التعميم 
الذى يعيب الفقه اللاتيى : فالنظرية الى نحن بصددها تخص العقود :ذات 
الطابع الاقتضادى وليست كل العقود أو التصرفات القانونية كذلك » 
ولكن لما كان العقد ذو الطابع الاقتصادى هو العقد الغالب فقد بسط الفقه 
نظرنية خخاصة بذلك العقد على كافة العقود على سبيل التغليب منشأ بذلك نظرية 
عامة حيث لا محل لذلك العهوم . 


ولئن كان الالمام بكل نواحى هذا الكتاب الحافل فى هذه العجالة مستحيلا 
فلا يفوتنا فى ختام التعريف به أن نشير الى دراسة المؤلف للشرط الحز اثى 
كظهر لقصد الالتزام » أو 'قصد ترتيب آثار قانونية » وخاصة فى أنواع 
من العقود والتصرفات لا تقوم فها بذاتها قرينة ذلك القصد لكونها من غير 
العقود المعتادة الى يفترض فا توفر قصد الالتزام » فهذه الدراسة وما يتبعها 
ويشرحها من أحكام قضائية صادرة من محاكم مختلف البلاد اللاتينية والانجلى 
أمريكية هى من الأبواب الحامة لهذا الكتاب . 


وبعد فلا أدل على أهمية الكتاب الذى بين أيدينا من الاستقبال الحماسى 
الذى قوبل به فى بلاد النظام الانجلو ‏ امريكى حيث اعتيره النقاد عملا جم 
الفائدة اذ حمل الى رجل القانون فى تلك البلاد أهم مظاهرالفكرالقانونى فى نظرية 
العقد فى النظم اللاتينية مجلوة فى ثوب تسيغه العقلية الانجليزية أو الأمريكية 
الى مرنت على منهج الأقضية ٠‏ والكتاب جدير بأن يلق من فقهاء النظم 
اللاتينية والشببة ها ترحيبا مماثلا أو يزيد. » ولا يسع المرء فى هذا الصدد 
الا أن .يرجو أن تتاح لهذا الكتاب ترحمة أن لم تكن الى العربية . فالى لغة 
م ا ا لت 

علاو لاست يمه الور عاد تكو بو رول او 


كت" 


التعليق على الاحكام 


للركتول همال مرسى ره 


9 يحكة الاسكندرية الابتدائية ( دائرة الاحوال الشخصية للاجا:. ب) الشافز 
بتارخ 0/4 /ودهوا١‏ فى القضية رقم ١١6‏ لمنة ه55١‏ كلى 003 
لليدأ : 


)١(‏ تنص الادة ١/17‏ من القانون المدنى المصرى عل أنه يسرى 
على الطلاق قانون الدولة الى ينتمى الها الزوج وقت الطلاق و يسرى على التطليق 
والانفصال قانون الدولة الى ينتمى الها الزروج وقت رفع الدعرى . ويكون 
ثابتا من تلاوة هذا النص أن قواعد الاسناد فيه خاصة بالزوج ذى الخنسية 
المعلومة , 

وبالنسبة لثل هذا الزوج ( المدعى ) الذى لا جنسية له فانه يتعين إعمال 
المادة ١/78‏ من القانون المدنى المصمرى الى تنص على أن يعين القائهى القانون 
الذى يحب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لاتعرف لهم جنسية » والثابت 
فى هذه الحالة أن يطبق القافضى قانون موطن الشخص (كما فعل المشرع 
الأمانى ) أو قانون محل اقامته ( كنا جاء فى التقنين الايطالى ) ولما كان موطن 
الزوج هو التقطر المصرى الذى .يقم فيه فانه يتعين تطبيق القانون المصرى . 

(7) متى كان الزوج أرثوذكميآ والروجة كاثوليكية فان اختصاص 
احالس الملية يكون منتفياً وينعقد الاختصاص للمحاك الشرعية لهذا الاختلاف 
فى الملة وتطبق أحكام الشريعة الاسلامية. باعتبارها القانون ذو الولاية العامة 
فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين . 

(*) طبقاً الشريعة الاسلامية يثبت الطلاق لازوج بمجرد العقد الصحيح 
فيوقعه بارادته المنفردة » وذلك مخلاف الرزوجة الى يجب أن ترفع الأمر القاضى 
ليفرق بيهما ان وجدت المررات الشرعية . 


(*) صار هذا الحي نبائياً يفوات مواعيد الطمن فيه . 


وما دام من حق الزوج أن يطلق بارادته المنفردة » وما دامت الشريعة 
الاسلامية لا تعرف دعوى التطليق المرفوعة من الزوج فان دعواه تكون 
منغير سند ولا مصلحة له فى اقامتها اذ أن القضاء وجد للفصل فى الخحصومات 
ذات التتائج الموجودة » ولامحل لتعطيله برفع خصومات عدعة الحدوى ولذلك 
يتعين الحكم بعدم قبوها لانعدام المصلحة فها » ولو أن الزوج تقدم لهذه المحكمة 
باشهاد طلاقه فان من حقها أن تصادق عليه وتحم باثباته . 


التعليق : 

: ف الاختصاص‎ )1١( 

صدر حك محكمة اسكندرية الابتدائية موضوع التعليق حين ان كان تعدد 
جهات القضاء فى الأحوال الشخصية لايزال قاثما » وقد قضت المحكمة 
باختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة من زوج غير معين الحنسية ضد زوجة 
ايطالية الحنسية وهو قضاء سلم اذ لاجدال فى أن الاختصاص بقضايا الأحوال 
الشخصية ذات العنصر الأجنى كان منعقدا للمحاكم المدنية دون سواها 
من جهات الاحوال الشخصية التى كانت قائمة قبل نفاذ القانون رقم 41 
لسنة مه9ا . 


على أن أسباب الحم وردت بها عبارة تناقض ف الواقع منطوقه وذلك 
اذ تقول المحكة :' 5 5 


« ومن حيث أن الزوج أرثوذكسى وأن الزوجة كاثوليكية 
فان اختصاص المحالس الملية يكون منتفيا وينعقد الاختصاص 

للمحاكر الشرعية لهذا الاختلاف فى الملة » . 
فالواقع أن هذه العبارة وما ساقه الح تأييدا لها من مراجع انما تختص 
بالمصريين غير المسلمين وتعرض لتنازع الاختصاص بين انحاكم الشرعية 
وامخالس الملية ( وكلها جهات قضاء فى الآحوال الشخصية المصرين ) 
ولا شأن لها بالاختصاص القضائى بالأحوال الشخصية متى كان فى الدعوى 


4 


ولئن كان موضوع الاختصاص لم تعد له الا أهمية تارعخية بعد توحيد 
جهات القضاء فى مسائل الأحوال الشخصية الا أنه ينبغى التنويه بأن با افارت 
اليه أسباب الحكم موضوع التعليق من انعقاد الاختصاص للمحاكم الشرعية 
بدعوى بين شخص غير معين الحنسية ( أو مصرى ) وبين ايطالية هوق غير 
مله لأآن اختصاص الحاكم الشرعية كان منوطا بكون اللخصوم من الرعايا 
المصرين - مسلمين كانوا أم غير مسلمين مالم يكونوا من اتباع ديانة لا 
محكة أحوال شخصية مصرية - وعلى ذلك فالمصريون المسلمون كانت مخقص 
منازعاتهم فى مسائل الأحوال الشخصية الحاكم الشرعية » كنا كانت هذه 
الخاكم تختص عنازعات المصريين من غير المسلمين هتى اختلفوا ديانة مذهبا 
أى مى لم يكونوا حميعا من أتباع ديانة أو مذهب له محكمة أحوال شخصية 
مصرية » وهذا التحديد لنطاق ولاية انحا ى م الشرعية مخلص م ن لانحة ترتيها 
الصادر ما لقان رقم 1/8 لسنة 186١‏ حسب ما استقرت عليه حكام القضاء 
بشأن ولاية تلك امحاكم ومنها حكم حكمة التقض الصادر فى 1١9751١17‏ 
فى الطعن رقم 4" سنة 4 ق » وحكم محكمة مصر للامور المستعجلة الصادر 
فى 1٠١‏ #علاس19 ( الماماة السنة ١؟‏ ص )1١7‏ . 


أما النهة المختصة ذات الولاية فى مثل هذا النزاع بن مصرى وغير مصرى 
فهى الماك المدنية طبقا لنص المادة ١‏ والمادة ١1‏ من قانون نظام القضاء اذ : 


( تختص هذه امحاكم ( أى الحاكم المدنية ) بالفصل فى لنازعات 
المتعلقة بالاحوال الشخصية بالنسبة الى غير المصربين ونختص أيضا اذا 
كان النزاع بين مصرى وغير مصرى » كا تخقص ف مواد الولاية 
عل النفس وهل امال بالنسة الى امصريين ويكون لما الاختصاص 
فى باق مسائل الاحوال الشخصية بالنسبة الهم فيا برد بشأنه قانون 
خاص (م )١9‏ 99 


0 الدكتور أحمد أبو الوفا ” المرافعات المدنية والتجارية “ بند 98١‏ ص 819؟ 
وانظر بند <؟7 ص 988 وما بعدها حيث يفند المؤلف تفصيلا ما قدكان يجوز أن يثأر 
من الاحتتجاج لاختصاص المحام الشرعية بالمنازعات ذات العنصر الأجدى . 


ا 


وقد طبقت محكمة النقض هذه القاعدة السليمة فى حك لها صادر من الجمعية 
العمومية فى القضية رقم” لسنة 4؟ قضائية (تنازع الاختصاص ) بتار / فراير 
سنة 201988 فى نزاع ببن زوج مصرى وزوجة يوغوسلافية ( كالحال 

فى الازاع الذى صدر فيه ١‏ موضوع التعليق ) وق ذلك الحم تقول 
المحكة العليا : 0 


« ولما كانت الزوجة غير مصرية فان المحكمة المدنية تكون 
هى الحهة الوحيدة الختصة بنظر ما ينشأ بينها وبين زوجها 
المصرى من نزاع يتعلق بأحوالهما الشخصية وذلك وفقاً لنص 
المادتين ١١‏ و ١"‏ من قانون نظام القضاء » 3 


واللحلاصة انه لم يكن للمحاكم الشرعية اختصاص بنظر الدعوى الى صدر 
فيا حك عبكمة اسكتيرية: الابتداتية الذى نحن بصدده وهو ما سارت عليه 
المحكمة فى قضائها بالفعل اذ قضت باختصاصها بنظر الدعوى برغم ما ورد 
فى الأسباب من اشارة الى اخقصاص المحاكم الشرعية . 

(؟) فى أحكام طلاق غير المسلبين فى الشريعة الاسلامية : 

الثابت من وقائع الدعوى الى صدر فها الحكم موضوع التعليق أن الروجة 
كاثوليكية لاتدين بالطلاق كا أن قانون جنسيتها وهو القانون الايظالى لايقر 
الطلاق وقد تزوجت أرثوذكسيا غير معدن الكنسية أسندت المحكمة أحواله 
الشخصية الى القانون المصرى باعتباره قانونٌ الموطن وذلك طبقا الرخصة الخولة 
القاضى ف المادة 7 من القانون المدنى» ثم أسندت المحكمة دعوى التطليق المطر وحة 
علا الى القانون المصرى باعتباره قانون الزوج وقت رفع الدعوى تطبيقاً 
للمادة ١1*‏ فقرة ثانية من القانون المدنى والمحكمة فيا فعلته من التكييف والاسناد 
قد طابقت حكم القانون ولم تعد الحل السام الذى تقتضيه وقائع الدعوى 


وى صدد تحديد القواعد الموضوعية للقانون المصرى المنطبق على الدعوى 
أشارت المحكة الى اختلاف الملة ببن الزوج الارثوذ كسى والروجة الكاثوليكية 
ورتبت على ذلك استبعاد تطبيق شريعة أى من الزوجين واعتيرت التزاع 


)02( غير منشور , وينفس المعتى حكم محكة الأمور المستعجلة بالاسكندرية الصادر بتاريخ 
٠٠6٠١ / ٠١]‏ ف القضية رتم 5518 سنة 06 اغير منشور . 


حا 


كوم بأحكام الشريعة الاسلامية وع وداا ي ولدال 
الأحوال 0 وهذا النظر بدوره لاغبار عليه وهو يتفق والمستقر 
من قواعد الاختصاص التشريعى فى مسائل الأحوال الشخضية فى عصر 


ذلك أن ميدان الأحوال الشخصية فى مصر كان ولايزال رغ, صدورالقانون 
دم "4 لسنة ههوا يسوده تعدد القوانين0© » اذ تح الشريعة الاسلامية 
الأحو ال الشخصية للمصريين المسلمين و الشرائع الدينية غير الاسلامية 
الأحوال الشخصية المصرين غير المسلمين وكلك فيا عدا الولابة عل على النفس 
وعلى المال وفها عدا المواريث التى تنظمها بالنسبة للمصريين حميعاً تشريعات 


وضعية واحدة ٠.‏ 


وعلى مثل هذا الوضع تنكام المادة 5؟ من القانون المدنى اذ تقول : 
« متّى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة ان القانون 
واجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فها فها الشرائع فان القانون 
الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر أية شريعة من هذه مجحب 
تطبيقها » . 


والقانون المصرى يقصر الاختصاص التشريعى للشرائع الدينية 0 
على ١‏ اتحاد الصو ف املك ا تعددت 000 الدينية الى يف ينتمى البها 
بوصفها 0 العام فى مسائل ا 0 


واذ أجرى الخ موضوع التعليق حك الشريعة الاسلامية على الدعوى 
المطروحة على انحكمّة ذهب الى أنه لامصلحة للزوج فى رفع دعوى التطليق 
لأنه عقتضى الشريعة الاسلامية بلك الطلاق بارادته المتفردة » ومن ثم تكون 
دعواه غير مقبولة لانتفاء المصلحة » وزاد الك فى اثبات حق الطلاق للزوج 
الارثوذ كسى غير معن الحنسية على زوجته الكاثوليكية الايطالية قوله : 


... لو ان الزوج تقدم لهذه المحكة باشباد طلاقه فان من حقنها 
أذ تصادق عليه وم باثباته » . 


)١(‏ نصث المادة السادسة من القانون رقم 151 لسئة 1١588‏ على صدور الأحكام 
فى منازعات الأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة طبقاً لشريعتهم . 


لحل 


وهدا الذى ذهب اليه الحكم يثير البحث ى أحكام الشريعة الغراء فى طلاق 
غير المسلمين وسيبين أن للشريعة فى ذلك حكما مخالف ما قضت به حكمة 
الاسكندرية الابتدائية محكها موضوع التعليق . 

ذلك أن المعروف من أصول الشريعة الاسلامية ان خطاب الشارع موجه 
الى المكلفين ؛ والمكلفون هم المسلمون البالغون المتمتعون بكامل الأهلية » 
أما غير المسلمين فى دار الاسلام فهم فريقان : 

١‏ الذعيون : وهم رعايا الدولة الاسلامية من غير المسلمين وهؤلاء 
مخاطبون بأحكام الشريعة فيا ممتص بالمعاملات ما عدا ما تعلق ععتقداتهم 
الدينية ( كتمول الخئز يروا حمر ) أما العبادات وكذا الأحوال م 
فالشريعة تتركهم فها وشأنهم ولا يلزمون فبها بأحكام الاسلام لأنهمم 
غير مخاطين بها . 

نت المستامون + وهم أصلا من أهل دار الحرب ( أى من رعايا الدول 
غير الاسلامية ) ودخلوا دار الاسلام برخيص مؤقت يعرف ف الفقه الاسلامى 
باممر؛ الامان » ومنه اشتتى اسم المستأمن » وهوؤلاء المستأمنون غير عخاطبين أصلا 
بأحكام الشرع وليست لم فى دار الاسلام حقوق المسلمين أو الذمين 
ولا علهم التزامامهم عدا ما تعلق بالحنايات وحتى بالنسبة الى الحنايات برى 
حمهورالفقهاء أن المستأمن ليس عليه الحد وانما يجازى بغير الحندود من العقوبات 
وبالحملة فان المستأمن لم يكن فى نظر الشريعة الاسلامية من أشخاص القانون 
301ل 06 عزنو بالاصطلاح الحديث . 

واذا كان يسوغ اعتبار الزوج غير معين الحنسية المتوطن فى «صر ذميا » 
فان فى اعتبار الزوجة الابطالية الحنسية ذمية نظر ١‏ » ولعل هذه الزوجة أدخل 
فى طائفة المستأمنين رغم استمرار اقامتها فى اقلم الدولة الاسلامية » ذلك أن 
حول المستأمن الذى تطول اقامته فى دار الاسلام الى ذبى كان مبناه عند 
فقهاء الشريعة افتراض لحوق ذلك المستأمن بدار الاسلام ودخوله 
فى سلطان المسلمين وقطعه لما كان بينه وببن دار الحرب من صلات » 
بها أن المعروف من نظر اقامة الاجانب فى مصر فى هذا الزمن يستفاد منه 
تمسك الأجنبى مجنسيته مع بقائه مقها بموجب اذن يتجدد دوريا فهو مثابة 


حض 


أمان متجدد وما دام الأمان قائما فلا يسبل افتراض لحوق الحربى بدار الاسلام 
ودخوله فى زمرة الذميين من رعايا الدولة الاسلامية » ومهما يكن من أمر هذا النظر 
فسنفر ضص تسهيلا للمناقشة أن الزوجين من الذميين المخاطبين بأحكام الشر بعة . 

والأساس الذى تقوم عليه معاملة الشريعة الاسلامية للذميين فى مسائل 
الأحوال الشخصية هو عدم التعرض لم فيا يدينون به وقد نشأ عن هذا بدأ 
الذى أملاه التسامح الديى أن أصبح الطاق تطبيق الشريعة الاسلامية نطاقاً 
شخصياً لانطاقاً اقليميا معنى أ اها مر ل النلمن رئيس مندم) 
على كل من يقم فى اقلم الدولة الاسلامية كما هو الشأن فى القوانين الزمنية 
الحديثة التى تدين عدا اقليمية القانون . 

وكنتيجة لهذة النظرية الشخصية ‏ لا الاقليمية ‏ للقانون فى الشريعة 
الاسلامية وجدت فى اقلم الدولة الاسلامية قوانين أخرى دينية تحكر مسائل 
الأحوال الشخصية لغير المملمين »كما قامت جهات قضائية أخرى مجوار الجهة 
التقضائية الاسلامية اذ كان الحكم فى قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين 
متروكا الر ئساء الدينيين فى كل طائفة . 

فاذا تعددت طوائلف الحصوم ‏ أى فى حالة اختلاف الملة ‏ فان اختصاص 
الحهة الدينية ينتتى بطبيعة الحال ولا يببى أمام أصحاب الشأن الا أن يترافعوا 
الى القاضى الاسلاتى ثما هو حكم الشريعة الغراء فى هذا الوضع ؟ 

اختلفت المذاهب فى حكم ترافع غير المسلمين الى القاضى الاسلائى فذهب 
الغافى وناك الى أن الثاني ليس مازما أن تر وعواع ولا إن كم م 
أصلا واذا اختار أن محم بيهم حكم ممقتضى قواعد العدالة : 

« وان جارك فاحكم ينهم أو أعرض عنهم وأن تعرض علهم فان يضروك 
شيئا وان حكنت فاحكم بيهم بالقسط ٠‏ ( مائدة 4) 

وذهبت سائر المذاهب الى أن القاضى ينظر دعاواهم ويطبق عليهم أحكام 
الشريعة الغراء : 

0 وأن احكم ينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم » ٠‏ (مائدة وو) 

ولكن الشريعة الاسلامية السمحة ‏ ومن أصوطا الرائّة ان « لاضرر 
ولا ضرار» - قيدت تطبيق حكم الاسلام علىغير المسلمين فى خصوص الطلاق 


"1 


بقيد عليه العدل الذى يتوخاه الشارع ويقتضيه قطع السبيل على الأذى 
والاعنات واحترام مايسمى فى اصطلاح القانون الحديث بالحقوق المكتسبة 
وهذا القيد هو أن يكون الطرفان المترافعان الى القاضى ممن يدينون بالطلاق 
فاذا كان أحدهما أو كلاهما لا يدين به لم يكن الى طلاقهما من سبيل » وكذلك 
الخال فى كل ما تعلق بصحة الزواج أو بطلانه ؛ فالمرجع ى ذلك كله عند 
القاضى الاسلاتى هو ما يدين به الطرفان . 


وفها يلى بعض أقوال أئمة المذهب الحتثى الذى عليه المعول أمام امحاكم المصرية : 
جاء فى كتاب « المبسوط » لشمس الأئمة السرخسى ج ه ص اقلت 


و وابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول أصل التكاح ( والكلام على نكاح 
الذميين ) كان صحيحا فرفع أحدها الى القاضى ومطالبته 
محم الاسلام لايكون حجة على الآخر فى ابطال الاستحقاق الثابت له 

باعتقاده بل اعتقاده يكون معارضا لاعتقاد الآخر فيق حكم الصحة 
على ما كان . مخلاف ما اذا أسلم أحده فان الاسلام يعلو ولايعلى 
عليه » فلا يكون اعتقاد أحدهها معار ضا لاسلام المسلم مهما . 


وواضح أن هذا الكلام تمليه الرغبة الصادقة من المشرع الاسلامى 
فى احقاق الحقوق واحترام ما لكل طرف فى عقد الزواج وهنا نجد أن 
الشريعة السمحة غير متفق ومذهب الحكم موضوع التعليق الذى ذهب 
الى تطبيق أحكام الطلاق فى الشريعة الاسلامية على غير المسلمين كتطبيقها 
على المسلمين سواء بسواء» وبذلك يمكن لازوج غير المسلم ان يضار زوجته 
. غير المسلمة بأن يطلقها عملا محكم الاسلام فيبطل الاستحقاق الثابت الها 
باعتقادها بِيا هو باق على دينه فهو ى الحقيقة بريد أن يعلو هواه 


على حق زوجته لا ان يعلو عليهما معا حكم الاسلام . 
ونجد فى المرجع نفسه ص 4١‏ مخصوص الطلاق بالذات : 

و قال واذا طلق الذى امرأته ثلاثا ثم أقام علمها فرافعته الى السلطان 
فرق بينهما لآنهم يعتقدون ان الطلاق مزيل للك وان كانوا 
لايعتقدونه صور العدد فامساكه اياها بعد التطليقات الثلاث ظلم منه 
وما اعطيناهم الذمة لنقرهم على الظلم » 3 


"14 


ومدلول هذه العبارة ان اعمال الطلاق فى الصورة السابقة مرجعه 
ان هذين الذمين يعرفان الطلاق ويعتقدان انه يزيل الحل وينهى الزوجية 
وان كانا لايعرفان ان الطلاق ثلاث . 


واذن فالقاضى الاسلاتى مضى هذا الطلاق الذى يدين به الطرفان أما اذا 
تخلف هذا الشرط الموهرى ( وهو ان يدين الطرفان بالطلاق ) فلا سبيل 
الى ايقاع الطلاق ببْهما والاكان ى ذلك ظلم بين والشرع الحنيف يأنى الظلم 
هنا كا يأباه فى الصورة الى تعرض لها صاحب المبسوط فى حالة من يدينان 
بالطلاق ثم يريد الزوج أن عسك زوجته رغ تطليقه اياها . 


كما نجد فى « الفتاوى الحندية » الخزء الأول الباب العاشر وعنوائه 
د فى نكاح الكفار » ص لا" مايل : 


و كل نكاح جائز ببن المسلمين فهو جائر بين أهل الذمة وما 
لاتجموز ببن المسلمين فهو أنواع مها النكاح بغير شهود . اذا 
تزوج الذى ذمية بغير شبود وهم يدينون بذلك فهو جائر حى 
لو اسلما يقران على ذلك عند علمائنا الثلاثة » وكذلك اذا لم 
يسلما ولكن طلبا من القاضى حكم الاسلام أو طلب أحده.| 
ذلك فالقاضى لايفرق بينهما .. و لايفرق القاضى بينهما على قول 
ألى حنيفة رحمه الله تعالى اسلما أواسلم أحدهما ترافعا أو ترافع 
أحدها » . 


وهذه امبادئء القومة الى استقرت مي يي 0 


تشريعى حديث هونص المادة 49 ففرة أخيرة من لانحة تر تيب اناكم 
الشرعية ( وهذا النص لا يزال معمولا به بمقتضى القانون رقم 451 سنة 
66 ) وهو: 


و ولا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على 
الآخر الا اذا كانا يدينان بوقرع الطلاق » . 


يلف 


وقد جرى 


وجاء فى المذكرة التفيرية للائحة الشرعية تعليقاً على هذا النص مايل : 


«كانت اناكم الشرعية عملا بالمادة 1/٠‏ من اللانحة نكم بوقوع 
طلاق غير المسلم على زوجته غير المسلمة فى الدعاوى المرفوعة 
من أحدهما على الاخر » وكان فى ذلك حرج ومشقة بالنسبة 
للطوائف الى لاندين بوقوع الطلاق لعدم استطاعة هذه المطلقة 
الزواج من آخر للتقاليد المتبعة.فى ملها فتبى معلقة لاتتزوج وقد نحرم 
من النفقة فلا تحد من ينفق علها فرثٌ معالحة هذه الحالة عملا 
عبدأ جواز تخصيص القضاء بالنص على عدم سماع دعوى 
الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر الا اذا كان 
الزوجان يدينان بوقوغ الطلاق ( المادة 99) » . 
قضاء اناكم الشرعية بانتظام منذصدور لان حة ترتيها سنة ١911‏ 


على ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة 44 ونشير من عديد الاحكام 
الشرعية الى تحفل مها مجموعات الأحكام الى حكم واحد هو الصادر من حكة 
بورسعيد الشرعية ى ؟ شعبان ٠ه"1‏ الموافق ؟ يناير 1917 فى القضية 
رقم 1٠١11‏ سنة ١10و‏ 0©, وفى هذا الحكم قررت الحكمة المبادىءالتالية ا 


)١١‏ لاتقبل دعوىالطلاق من غيم رالمسلمين اذا كانوا لايدينون 
به ولوكانت ضمن دعوى أخرى طبقا للمادة 44 من القانون 
رم ثلا سنة 1981 . 


(1) انه فضلاعن هذا النص » فقد نص ابن عابدين فى الحزء 
الثانى هن باب نكاح الكافر على ان المشهور الآن من اعتقاد أهل 
الذمة انه لا طلاق عندهم 


("1) انه مر اجعة أقو العلماءالدين المسيحى وكتهم يعلم أن الأصل 
ف الديانة المسيحية عدم الطلاق الا لعلة الزنا » ثم ستنبط 
علماقهم من نصوص كتهم المقدسة قواعد تجيز الطلاق فى 
ظروف أخرى غير الزنا » ولكن لاتجوز فى حميع الأحوال 
أن محصل الطلاق الا بمعرفة الرئيس الدييى الروحى لأن الطلاق 


0 المحاماة الشرعية السنة الثالغة ص لاه . 


احف 


حق للكنيسة الى مثلها الرئيس الديى الروحى ( كتاب 
ابن العسال فى قانون الكنيسة ) » ( يراجع الحكم المنشور عمجلة 
القضاء الشرعى بالعدد العاشر السنئة الاولى ص ١١8‏ ) . 
ولعل مما يزيد النقطة الى نحن بصددها وضوحا أن بين الطلاق عند 
المسلمين أمر يتعلق بعقيدة الزوج المسلم ١‏ الديئية فهو يعتقد أن تلك المين 
توجب الفرقة وتنهى الملك فالتزاء الدبنى مهنا مختلط وبمتزج بالخزاء القانوى 
كما هو الشأن فى حميع التشريعات ذات الأصل السماوى وعلى ذلك فيصعب 
أن تسحب تلك القاعدة القانونية الدينية على أشخاص لايدينون أصلا 
بالعقيدة البّى تستند الها تلك القاعدة . 


والواقع أنه لم مخف على أحد من علماء الشريعة الغراء ودارسها أن شرط 
امكان وقوع الطلاق بيمين الزوج ( كا ذهب اليه الحكم موضوع التعليق ) 
هو أن يكون الزوج مسلما من أهل التكليف » والتكليف يقتضى الاسلام 
[[والبلوغ والعقل ولم يفت التنويه مبذا الشرط الحوهرى علماء القانون الأ جانب 
الذين درسوا الشريعة الغراء فنجد فى كتاب « الأحوال الشخصية فى الشريعة 
الاسلامية » للاستاذين سوتايرا وشربونو المطبوع بباريس سنة #ا/اماج ١‏ 
ص 7/9 بند 1“ ضمن شروط الطلاق ما يل : 

« ان سلطة ايقاع الطلاق بملكها على العموم المسلم البالغ 
العاقل ومن ثم فغير المسلم والصغير وامحجور عليه ... الخ 

لامكنهم أن يوقعوا طلاقا صحيحا » (© . 
واذن فلا يصح فى حكم الشريعة الاسلامية فى مثل واقعة الدعوى الى قضت 
فنها محكمة الاسكندرية الابتدائية اعطاء الزوج غير المسلم حق طلاق زوجته 
غير المسلمة الى لاندين بالطلاق لأن القول بأن مثل ذلك الزوج يثبت له حق 


60 بده ومتعصمم مه غمعتاعدممه (دمنامتلسيومم عل ععنةءقنهعاء) عتمسسمم 06" 
رك فلععغس”1 ماغلقصة”] عدي غمعميعمسم عل ذه8 ... توق ”0 صتعة أ عمءزقس ممسلدفسم" 
. ”عاطملد؟ «متفمتقدمعغ عصه عععصمممعم ع0 فعاطومفعمد غصمه عع“ 


ولعو ” اعصدمقععم غسوزة ع0 مسمسلمدفمص غزمع7 “ : سمعمدوطعمطن 86 مبرمغدمقة 
.110 2719 .م .1 .1 ,1833 


وانظر ”مهاج الطالبين» ج ؟ ص 450 ( طبعة 1841 المضحوبة بتر جمة فرنسية ) , 


كنف 


الطلاق « عجرد العقد الصحيح فيوقعه بارادته المنفردة ... ولو أن الزوج 
تقدم هذه امحكة باشهاد طلاقه فان من حقها أن تصادق عليه وتحكم بائباته » 
هذا القول لايتفق وما كان يأخذ به فقهاء الشريعة الاسلامية على اختلاف 
مذاهبي فضلاعن عالفته لنص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من اللاتحة الشرعية 
أما الحكم الشرعى الصحيح 2 طلاق غير المسلمين فهو أن الطلاق لابقع 
بارادة الزوج المنفردة بل لايد من صدور الحكم به - طبقاً المعروف 
من ديانا” هم ثم أن القاضى لانحكم بالتطليق مالم يكن الزوجان جيعا ممن 
لطن » والشريعة الاسلامية 2 ذلك كله تستوحى مبدأ شخصية 
القوانين فى مسائل الأحوال الشخصية وتصدر عن قاعدة التسامح الدينى الى 
تحكم علاقات الدولة الاسلامية بغير المسلمين فى اقليمها . 


حْ محكمة القاهية الابتدائية ( الدثراة الرابعة ) الصادر بتار 1 
أبريل سنة 1505 فى القضية رقم #410 سنة ١017‏ هدى كلى ٠‏ 


البادى, 


)١(‏ الوكيل الذى تعامل مع الغر باسمه هو دون أن يكشف للغير 
عن صفته الحقيقية له فى أى وقت الكشف عن شخصية الموكل واحلاله 
محله فى سائر الالتزامات والدعاوى الناشئة عن التصرفات الى باشرها 
تنفيذاً للوكالة » وفى هذه الحالة تعتمر آثار العقد راجعة الى الموكل منذ البداية 
ولا يصح الاعتراض على هذا الوضع ممن تعامل معه الوكيل مبّى كان عالما 
بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده طبقاً للمادة ٠١5‏ مدنى أن يتعامل 
مع الأصيل أو مع الوكيل » هذا وان صدور الاجاب من المتعاقد فى صورة 
اعلان موجه الى الكافة دون تمبيز ولا تفريق يستخلص منه انه يستوى لديه 
أن يتعامل مع الأصيل أو مع وكيله . 


(؟) فى حالة تقوم الدين بالعملة الوطنية مع اشتر اط الوفاء بالنقد الأجنبى 
يجب أن يتم تحديد مقابل الدين بسعر القطع 00 وقت استحقاق الوفاء 


نيلف 


وعلى ذلك فالمشتّرى الذى التزم بأن يدقع بالدولارات الأمريكية العن المحدد 
فى العقد بالحنبات المصرية عليه أن يدفع ما يقابل النبات من الدولارات 
فى تاريحم استحقاق الوفاء وليس فى تار العقد. 


التعليق 


: فى رجوع آثار العقد الى الأصيل رغ عدم التصريح بالوكالة‎ - ١ 

تعاقد تاجر مصرى مع وزارة القوين على شراء 0٠١‏ طن من الأرز برسم 
التصدير الى لبنان وقد ثم الشراء باسم التاجر المصرى وان كانت الصفقة 
حاب جر لوق جلف فاج الى أن الوم له ااي 5 


وكان مذكورا فى الاعلان الذى نشرته وزارة القوين غن بيع أرز برسم 
التصدبر أن ان تسلم ظهر الباخرة هو 44 جنها مشروط دفعها باحدى 
العمللات الصعبة ( الدولار الأمريكى أو الفرنك السويسرى أو الفرنك 
البلجيكى ) ويستحق سداد العن عند تقديم مستندات الشحن الى البنك 
المفتوح لديه الاعهاد بالعملة الصعبة . 


وكنتيجة لتغير سعر قطع الحنيه المصرى للدولار الأهريكى ( المفتوح به 
الاعهاد ) فها بين تاريخ التعاقد وتاريج استحقاق المّن ثار بين وزارة العّوين 
وببن التاجر المصرى نزاع انّبى برفع التاجر المصرى أمره الى القضاء مطالباً 
الوزارة برد مبلغ يرى انها تقاضته متجاوزة به حدود الون المتفق عليه 
وبعد فيرة من رفع الدعوى تدخل فبها التاجر اللبنانى وأعلن المدعى الأصل 
أنه لم يكن فى هذه الصفقة وما ترتب علها من حقوق ودعاوى الا نائبا 
عن التاجر البنانىي الذى يصبح بعد تدخله هو المدعى فى الدعوى قبل 
.وزابة القوين . 

أقرت #كة القاهرة الابتدائية هذا الوضع مطرحة اعتراض المدعى علا 
واستندت فى ذلك الى أن مؤدى الوكالة هو رجوع آثار العقد مباشرة 
ومن أول الأمر الى الأصيل دون الوكيل وذلك كلما كان العلم بالوكالة 
متوفرا أو كان يستوى لدى الطرف المتعامل مع الوكيل أن يكون تعامله 
مع الأصيل أو مع الوكيل . 


الف 


وقد طابقت الحكمة حكم القانون اذ اعدرت أن تحقق أثر النيابة بر جوع 
آثار العقد الى الأصيل مباشرة موقوف على أحد أمرين : 

١‏ - أن يوجد لدى المتعامل مع النائب علم بنيابته ( سواء كان العم 
حقيقي أو كان مفتّرضا فى الحالة الى نص علبا القانون ) . 

؟ - أن يستوى لدى المتعامل مع النائب أن يكون تعامله مع الأصيل 
أو مع نائبه . 

)١(‏ ذلك أن النيابة لا تنتج أثرها بانشاء العلاقة القانونية المباشرة 
بن الأصيل «الغر المتعاقد معه النائب الا اذا كان قصد كل من النائب والغغر 
س وهما المنشئان للعقد بتلاقارادتهما ‏ قد انصرف الى انتاج ذلك الآثر . 


ولا يتصور انصراف قصد كل من النائب والغير الى ذلك الا أن يكون 
العم بوجود النيابة مشتركا بينهما . والصورة المثلى للاشتراك فى العلم بالنيابة 
هى أن يعلن النائب عند التعاقد أنه يتعاقد بصفته نائباً عن الأصيل . 

وهذا ما عنته المادة ه١٠‏ باشارتها الى ابرام النائب عقداً ” فى حدود 
نيابته باسم الأصيل “ على أنه لاحل للتمسك نحرفية هذا النص واشتراط ذكر 
اسم الاصيل صراحة عند التعاقد لأن الملقصود هوعلم الغير المتعاقد بأن العقد 
انما يم بطريق النيابة وهذا العلمى كا قد يكون عن طريق الاعلان الصريح 
من جهة النائب قد يتحقق بطرق أخحرى كنا هو واضح من نص المادة ٠١5‏ 
التالية . فيكى اذن أن يكون الغير المتعاقد مع النائب عالما ‏ بأية طريقة 
كانت - بأن العقد حاصل بطريق النيابة وأن يقصد الارتباط مباشرة 
مع الأصيل . 

وعلة وجوب العلم بالنيابة واضحة من كون الأصل أن كل متعاقد 
أما يتعاقد لنفسه وان آثار الارادة التعاقدية تقع فى ذمة صاحب تلك الارادة . 
غير أن نظام النيابة ممكن الأصيل من أيقاع آثار قانونية فى ذمته بواسطة 
ارادة شخص آخر هو النائب فاذا كانت تلك الآثار القانونية ناتجة من عقد 
ناشىء عن تلاق ارادة النائب مع ارادة الغبر كان لزاما أن يعلم ذلك الغير 
بالنيابة وأن ينصرف قصده ‏ مع قصد النائب ‏ الى ايقاع آثار العقد فى ذمة 


1 


الأصيل حتى تتفق الارادتان المنشئتان للعقد على صرف آثاره الى الأصيل 
أى الى شخص لم يكن فى الأصل لتلحقه آثار العقد الذى لم يشترك 
ف ارامه . 


والوقت الذى ينبغى أن يتوفر فيه العلم بالنيابة هو وقت انعقاد التصرف 
أو تلاق اراد النائب والغبر الذى يتعاقد معه وهذا واضح من عبارة المادة 
5 ذاتها اذ تقول « اذا لم يعلن العاقد وقت أبرام العقد أنه يتعاقد بصفته 
نائبا فان أثر العقد لا يضاف الى الأصيل . . » فان لم يتوفر هذا العلم 
الحقيقى أو الحكمى على ما سيجىء ‏ عند برام العقد انتتى حكم النيابة 
ولزمت آثار العقد كلا من المتعاقدين شخصيا وان ظهر فى وقت لاحق لابرام 
العقد أن أحدهها لم يكن أصيلا فى التصرف . 


على أنه ليس من اللازم أن يذكر النائب عند التعاقد امم الأصيل صراحة 
لكى تعود الى هذا الأخير آثار العقد « فالقاعدة الى ع كار الها 
( قاعدة رجوع الآثار الى الأصيل ) تنطبق حيث يتعاقد النائب باسم الأصيل 
وهى تنطبق كذلك حيث يتعاقد النائب باسمه الشخصى رغم حقيقة نيابته 
مبّى كان من تعاقد معه يعلم أو كان ينبغى أن ب يوجود النيابة » أو كان 
يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو نائبه » وهذا هو الحكم الذى تضمنته 
المادة ١٠١‏ نقلا عن المادة ؟" فقرة ثانية من قانون الالّزامات السويسرى . 


وهذه المادة تسوى بين العلم الحقيى بوجود النيابة وبين العلم المفز ض 
لدى الغغز المتعامل مع النائب ولقد كان نص المادة قبل نظر القانون 
فى مجلس الشيوخ يستعمل عبارة « الا اذا كان يستفاد من الظطروف أن من 
تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة » مقابل عبارة الأصل السويسرى 
الى تعنى «الا اذا كان ينبغى على من تعاقد معه النائب أن يستنتج من الظروف 
وجود النيابة » ولقد اوحظ فى ل-لنة مجلس الشيوخ أن الترحمة عن الأصل 
غير دقيقة وبعد مناقشات انهى الرأى الى الاستعاضة عن عبارة ( يستفاد 
من الظروف » بعبارة ه من المفروض ححا » السابق استعالها فى المادة 1١4‏ 
وبذلك أصبح النص ١‏ الا اذا كان من المفروض حا أن من تعاقد معه 
النائب يعلم بوجود النيابة » . 


زفف 


وعبارة ” افتراض العلم حا “ تحتاج الى شىء من الايضاح .اذ ما معى النسوية 

بين العلم الحقيق وبين افتراض العم وى أى الحالات يمكن القول بأن 
تعد ينترض في اعم بانابة ؟ هذه انقطة محتمل أن يثور حوهافى العمل 
كثير من الحلاف ولذا يقتضى الآمر تقرير معناها بكل وضوح وجلاء 
خاصة وأن المذكرة الايضاحية لم تعرض لذلك مطلقاً . واذ كان نص المادة 
4 الى وردت فبا هذه العبارة لأول مرة فى التقنين المصرى مأخوذا 
عن المادة 155 من القانون المدنى الألمانى فانه يلزمنا الرجوع الى ذلك القانون 
ا المقصود بعبارة افتراض العلم حما وتحديد مرماها وتقرير 
حالاتها 


ولد تولت المادة ؟؟١‏ فقرة ثانية من القانون المدنى الألمانى بيان الحالة 
الى يستوى فها افتراض العلم بواقعة فياع وا وما 
يوخذ أن المقصود بافتراض العلم فعلا هو حالة الحهل المآرتب على تقصير : 
أو اهمال وعلى ذلك فكلما كان جهل الغير المتعامل مع النائب بوجود النيابة 
راجع الى اهماله فى تحرى ظروف التعاقد محيث لو كان 3 قد تصرف بغير 


تقصير ولا اهمال بوجود النيابة يفترض فى حقه العلم بالنيابة حمًا ويجرى 
عليه حك المادة ٠5‏ 611 


وهذا المدلول الذى نستقيه من القانون الألمانى غير بعيد عن مدلول عبارة 
الأصل السويسرى للمادة 1١‏ بل لعل مدلولها واحد لأن جهل الغير بوجود 
النيابة ى حالة ما اذا كان ينبغى عليه أن يستنتج من الظروف وجودها 
( وهى عبارة المادة السويسرية ) هو بعينه الحهل الناثىء عن تقصير الغعز 
فى نحرى الظروف . 

وجدير بالذكر هنا أن هذا التفسير لبعض نصوص قفانوننا المدنى على 
ضوء الدراسة المقارنة ليس فيه ما يتعارض وما حرص واضعو التقدن المدنى 
الحديد على ابرازه فى أكثر من موضع وهو أن النصوص المستقاة من التقنينات 
الأجنيية يحب اعتبارها منفصمة عن مصادرها ومندمجة فى مجموع التقدن 


(1) أنظر فى تفصيل ذلك كتابنا « النيابة فى التصرفات القانونية » الاسكندرية ١904‏ 
ص وخ سب 8ل 


رقف 


المصرى نحيث لايرجع فى تفسيرها الى مصادرها التشريعية الأجنبية ولا الى 
الفقه الأجنبى وانما يرجع فى تطبيقها وتفسيرها الى النصوص ذاتها والى مادرج 
عليه القضاء فى مثل تلك الأحوال . 


غير أن من المسلم به أن اليجوع الى المصدر الأجنى لازم لأغراض البحث 
العلمى كما أن النصوص التفصيلية المأخوذة عن التقئينات الأجنبية فى مسائل 
لم يكن لا مقابل فى تقنيذنا القدم ولا فى تطبيقات القضاء تحوجنا ولا شك 
الى الرجوع الى تلاك المصادر خاصة اذا تعلق الأمر باستنباط مدلول الصيغة 
فان واضعى القانون مسلمون بأن النقل عن القوانين الأجنبية كان للأستئناس 
بالصياغة والاستفادة من دقة التعبر والأداء , " 


والأمر بخصوص الادة ٠١5‏ نحوجنا الى تبن مدلول عبارة ١‏ افتراض 
العلم حا » وهى من العبارات القليلة فى التقدين الثى لايصح فها قول كن 
مجلس الشيوخ أنها « أصبحت معيرة فى ذاتمها عن المعانى الى استظهرها 
كل من ساهم فى وضع المشروع أو مراجعته أو اقراره » وذلك لأن الأعمال 
التحضرية لا تتضمن الايضاح الكاى للقيقة المقصود -بذه العبارة . ولهذا 
كله كان رجوعنا الى القانون الألمانى وفقهه فى هذا الموضوع لا غبار عليه 
رغ الاعتبارات العامة المتعلقة بتفسير التقنين الحديد . 


(ب) هذا عن العلم الحقيق أو المفترض بوجود النيابة أما عن الخالة 
الى يستوى فببا لدى الغير أن يتعامل مع الأصيل أو مع نائبه فقد نضمنت 
المادة ٠١‏ فى آخرها حكما مقتضاه اعمال أثر النيابة حبى مع عدم علم الغير 
بوجودها ‏ علما حقيقياً أو مفترضاً ‏ وذلك مى كان يستوى لديه 
أن يتعامل مع النائب أو مع الأصيل أى متى كان شخص المتعاقد معه 
غيز ذى أمية . 

والأصل فى العقود المنشئة لالئزامات ‏ وخاصة ماكان تنفيذه مها 
متزاخيا - أن شخص المتعاقد يكون موضع الاعتبار .من المتعاقد الآخر 
اذ لايستوى لدى اللمتعاقد أن يكون دائنا أو مدينا لزيد أو عمرودون تفريق . 
وأهمية شخص التعاقد وأن كانت تبرز فى العقود الى يتراخى تنفيذ 


فضا 


الالتزامات الناشئة عنه الى زمن قريب أو بعيد بعد ابرام العقد فانها موجودة 
أيضا فى العقود الى تنفذ وتنقضى فور ابرامها لآن التتفيل قد يكون غير نام 
أو قد ينضح فيه قصور تترتب عليه نتائح قانونية لا يستوى أن تقع فى ذمة 
هذا أو ذاك بلا تميز . 


ومع صحة الملاحظة المتقدمة فان الحكم الذى تضمنته العبارة الأخيرة 
فى المادة ٠١5‏ لا تعوزه التطبيقات العملية وخاصة ى بيع المنقول وهو 
ما حدث كثيرا فى العمل فالمشترى الذى يدخل أحد المحلات لشراء ثىء 
مما تتجر فيه من المتولى عملية البيع يستوى لديه أن يكون البائع له هو 
صاحب البضاعة أو نائباً عنه والعقد الذى يعقده مثل هذا المشتزى ينصرف 
أثره مباشرة الى صاحب لمحل الأصلى ولو كان المشتزى يجهل أن البائع له 
ليس الا نائباً ويعتقد أنه صاحب الشأن . وكثيرا ما حدث ذلك بالطريق 
العكبى فالتاجر الذى يبيع فى متجره بضاعة لأحد المشتزين يستوى لديه 
أن يكون ذلك المشترى أصيلا أو نائباً عن غبره ولذلك فتقع آثار العقد 
فى ذمة الأصيل رأسا ولو كان البائع مجهل أن من اشترى منه نائب ويعتقد 
أنه صاحب الشأن الأصبل . وعلى هذا فاذا ظهرت مثلا فى البيع عيوب 
خفية كان للأصيل أن يرجع على البائع ولو أن هذا الأخير لم يكن يعلم 
بالنيابة عند ابرام العقد وذلك لانه يستوى لديه أن يتعامل مع النائب 
أو الأصيل . 

وتقدير ما اذا كان يستوى أو لا يستوى لدى المتعاقد أن يتعامل مع النائب 
أو مع الأصيل مخلص من وقائع الخال وهو أمر متروك للقاضى يستنتجه 
من تلك الوقائع والظروف فاذا وجد أن للمتعاقد مصلحة فى أن يتعامل 
مع النائب مثلا وظنه أصيلا لم يوقع القاضى آثار العقد فى ذمة صاحب الشأن 
الحقيق ولم يربط بينه وبين اللمتعاقد » وان وجد القاضى على العكس 
ألا مصلحة للمتعاقد فى أن يتعامل مع النائب أو مع الأصيل أجرى حكم 
النيابة وربط بالعقد بين المتعاقد وبين الأصيل مباشرة رغم عدم العلم 
بالنيابة . 


قف 


وى واقعة الدعوى الى صدر فبا الحكم ' مو ضوح التعليق قدرت 
المحكة أن حصول الاجاب فى صورة اعلان موجه الى الكافة بلا تميز 
ولا تحفظ - وهو وضع من شأنه أن ينعقد العقد مجرد تلاق قبول أى 
شخص من الحمهور بذلك الايجاب السابق ‏ يدل على أن الموجب لايم 
يشخص المتعامل بمعه ومن ثم يستوى لديه أن يكون تعامله مع المتعاقد معه 
القابل لامجابه بوصفه أصيلا أو بوصقه نائبا وعلى ذلك فيتحقق أثر النيابة 
وترجع آثاره العقد الى الأصيل مباشرة دون النائب رغم عدم التصريج 
بالنيابة بل ورغ, عدم العلم ها وذلك تطبيقاً للمادة 1١5‏ . 


وهو تطبيق سائغ استعملت فيه امحككة سلطتها فى تقدر ما اذا كان يستوى 
لدى المتعاقد أن يتعامل مع النائبن أو مع الأصيل ولا شك أن واقعة توجيه 
اجاب بات الى الخمهور عامة فى شكل اعلان هى ثما يدل على عدم اهام 
الموجب بشخص المتعامل معه ما يستتبع فى مجال النيابة تطبيق حكم المادة 5 ل 
كما ذهب اليه حق موضوع التعليق الحكم . 

واخمزا لالد مح أ نتساءل عن تقدير تلك المصلحة أهو تقددر 
موضوعى أم تقدير شخصى أى هل ينظر القاضى عند وزنه الظروف 
الى يستخلص منها 0 يستوى أو لا يستوى تعامل المتعاقد مع النائب 
الى ذلك المتعاقد بالذات أو الى المصلحة المحردة الى تكون لأى ا 
الظروف . ١‏ 

هنا مختلف مذهب القضاء السويسرى عن مذهب القضاء الألمانى فالأول 
ينظر الى المسألة نظرة شخصية ويعتد بالمصلحة الى قد تكون للمتعاقد بالذات 
فى التعامل مع النائب أو مع الأصيل أما القضاء الألمانى وكذا الفقه فينظر 
الها نظرة موضوعية مجردة ويعتد بالمصلحة البى يصح أن تكون للغير عموما 
فى تلك الظروف . 

ولما كان المشرع المصرى قد: استى المادة ٠١5‏ من القانون السويسرى 
كا تصرح بذلك الأعمال التحضيرية فيصح اذن أن يقال ان المذهب 
الشخصى فى هذه المسألة هو مذهب القانون المصرى . 


إنقفا 


؟ ح فى التنفيذ العينى لالتزام مقوم بالعملة المصرية مشروط أداؤه بعملة 
أجنلية . 


تجرى الحكومة فى تصريف بعض المحاصيل المصرية على سياسة مؤداها 
بيع هذه المحاصيل المملوكة لحا بسعر معين بالعملة المصرية مشترطة على 
المشتربن سداد أثمانها الى الحكومة بالعملة الصعبة وغالبا ثم هذه العملية 
فى العمل على الصورة الانية : 


يقوم المصدر المصرى بالتعاقد مع المستورد الأجنى على بيع كية معينة 
من محصول معين بثمن مقوم بالعملة الصعبة ويفتح المستورد الأجنى بقيمة 
ذلك العنه أن اعمّادا فى أحد البنوك ثم يشترى المصدر من الحكومة تلك الكمية 
بثمن مقوم بالحنبات المصرية ومشروط أداؤه بالعملة الصعبة وعند تسام 
البضاعة من الحكومة الى المصدر على ظهر الباخرة تتقدم الحكومة عستندات 
الشحن الى البنك الذى فتح لديه المستورد الأجنى الاعماد يصرف الها 
البنك تن البضاعة . 


ولا محل لزاع يثور حول هذا الموضوع مبى كان سعر قطع العملة 

الصعبة المتفق عله ثابتآ لا يناله تغير بين تاريخ تعاقد المشترى مع الحكومة 
وبين تارم الوفاء بالعْن للحكومة ( البائعة ) غير أنه اذا نال سعر القطع 
بين هذين التارعؤين تعديل فقد يثور التزاع حول طريقة تنفيذ المشتزى 
لالتزامه بدئع العْن والمثال العملى التالى يقرب المسألة من الذهن : 


مصدر فى مصر اتفق مع مستورد فى لبنان على أن يبيعه ٠ه‏ طن 
من الأرز المصرى بسعر الطن ١84‏ دولارا أمريكيا واشترى المصدر 
من الحكومة هذا القدر بسعر 454 جنها مصريا للطن مشروط سداده 
بالدولارات الآ ريكية وكان سعر قطع الحنيه للدولار فى ذلك الوقت قث ١‏ الى 4 
غيز أنه حين حل ميعاد الوفاء بالّن بعد شحن البضاعة والتقدم الى البناك , 
عستندات الشحن كان سعر قطع' الحنيه قد تعدل بتدخل المشرع فى ١9‏ 
سبتميز سلة 19444 فأصبح ١‏ الى هر؟ أى أن اللشرع المصرى قد خفض 
سعر الحنيه المصرى بالنسبة للدولار الأمريكى كين المشرى 


اف 


من الحكومة موفياً بالتزامه بدفع الوّن اذا دفع للطن الواحد 44 1مر؟ 
دولارا وهو سعر القطع فى يوم استحقاق الآن أم أن للحكومة البائعة 
أن تتقاضى عن الطن 44 ا؛ دولارا وهو سعر القطع فى تارجم التعاقد ؟ . 

ويلاحظ بداية أن تعاقد الحكومة مع المشترى لم يقوم فيه الهّن بالعملة 
الأجنبية واتما بالعملة المصرية ( 44 جنها للطن ) وكل ما هنالك أنه قد 
اشترط دفع هذا الّن بالعملة الأجنبية ( الدولار الأمريى ) . 


وهنا تواجهنا مسألة تثور كلما اختلفت عملة ااوفاء عن عملة الاتفاق 

( كنا فى مثالنا حيث أن الاتفاق هو على سعر 44 جنها مصريا الطن ولكن 

المطلوب وفاءها بالدولار الأمريكى ) وهذه المسألة هى مسألة التاريجخ 

اللعدمة عبر الث وك عننة قر عل ارام لبان اتن وق مسألة 

ير على لد جيل اول لماه ول أل كراسي للها 

فى مصر ون الخارج على السواء وقد سار الحكم «وضوع التعليق على تلك 
القاعدة المستقرة . 

ولقد كان مشروع القانون المدنى المصرى الحديد يتضمن ف المادة 185 

منه ( "الى أصبحت المادة 1"4 من القانون ) فقرتين ثانية وثالثة هذا نصهما : 

١‏ - اذا وين لتق مين ف العقد سعر انو ق مصر 

جاز للمدين أن ب بى دينه بنقود مصرية بسعر القطعم ى فى الزمان 

والمكان اللذين يم فهما الوفاء فاذالم يكن فى مكات الوفاء سعر 


معروف للقطع فبسعر قطعها فى أقرب سوق تجارية كل 
هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغر ذلك . 


م اذا تأخر المدين عن الوفاء ى ميعاد الاستحقاق 
بتقصره منه كان مازما بفرق السعر دون اخلال بفوائد التأخير . 


وقد اقتضت سياسة الاختصار فى النصوص الى سيطرت على اللجان 
التشريعية فى مجلسى اليرلمان حذف هاتين الفقرتين باعتبار أن حككهما مستقر 
فى القضاء ( تراجع الأحكام المثار الها فى المذكرة الايضاحية وخاصة 


وففا 


مصر التلطة 4 مايو 19715 جازيت 1977 ص 588 ) وأنهما تقرران 
قواعد عامة لا محل للخلاف فبا واذن فى وسعنا اعتبار هاتين الفقر تن 
من مشروع المادة 14 رغم عدم ورودهما فى القانون بالصورة الى صدريها ‏ 
بيانا واعرابا عن وجهة نظر القانون المصرى فى مسألة تقوم الالزام بالعملة 
الأجنبية ومؤدى تلك النصوص مايل : 


)١(‏ أن المدين بالتزام مقوم بالعملة الأجنبية ى وسعه دائما أن يق 
بدينه وفاء صميحاً بنقود مصرية مالم يوجد اتفاق على غير ذلك ( م 7/185 
من مشروع القانون المدفى ) . 

4 أن سعر قطع النقد الأجنبى الذى. يعتد به هو السعر ى زمان 
ومكان الوفا مالم يكن الدين قد تآخر فى الوفاء بتقصيره فيتحمل بفرق 
اللمعر م 186 / " من المشروع ) . 

وفى هذا الصدد تقول المذكرة الايضاحية للقانون المدلى, المصرى ما يل : 

واذا كان الدين مقدرا بنقد أجنى فالمدين بالجيار 

بن الوفاء بالعدد المذكور فى النقد من هذا التقد الأجنبى 

وبين الوفاء بنقود مصرية تحتسب على أساس سعر القطع 

فى الزمان والمكان اللذين يتم الوفاء فهما . على أن المدين 

اذا تخلف عن إلوفاء فى ميعاد الاستحقاق بتقصيز منه 

فيلزم بالوفاء على أساس أعلى السعرين : سعر القطع يوم 

حلول الأجل أو سعره يوم الوفاء كل هذا دون اخلاك 

حق الدائن فى المطالبة بفوائد التأخرمن يوم رفع الدعوى(2 . 

واذا استعرضنا حالات اختلاف عملة الوفاء عن عملة الاتفاق وجدناها 

ترمجع الى حالتدن : 

1 حالة اخحتيار المدين المقوم دينه بعملة أجنبية وفاء ذلك الدبن يعملة 

البلاد التى يتم فما الوفاء . 


١ 60‏ للذكرة الإيضاسية ج 8 من ٠٠.‏ 


لديضا 


؟ ‏ حالة اشتراط حصول الوفاء بعملة أخرى غير العملة المقوم با 
الدين والغالب الأعم من صور هذه الحالة أن يكون الدين مقوماً بعملة مكان 
التعاقد ( العملة الوطنية ) ويشئرط حصول الوفاء بعملة أجنبية معينة . 
١‏ والقاعدة فى الخالتئن واحدة وهى أن العبرة هى بسعر القطع فى يوم 
استحقاق الوفاء فهذه القاعدة تنبسط على حميع حالات الاختلاف ببن عملة 
الوفاء وعملة الاتفاق اذ لاممزر للتفرقة ببن ا حالة الى يكون فمبا ذلك الاختلاف 
اختياريا ( حالة وفاء الدين المقوم بعملة أجنبية بالعملة الوطنية ) وبين الحالة 
الى يكون فها اختلاف العملتين الراميا ( حالة اشتراط الوفاء بعملة أجنبية 
معينة ) , 


ومن ذلك كله تخلص لنا قاعدة مستقرة ثابتة هى أن من حق المدين عبلغ 
من العملة الأجنبية أن بى بالتزامه بالنقد الوطنى اذا لم يكن ثمة اتفاق 
على عكس ذلك وأن العبرة عند الوفاء الالتزام بعملة تختلف عن عملة 
الاتفاق هى بسعر القطع فى يوم الوفاء بالالتزام » بشرط واحد هو ألا يكون 
تأخر المدين فى الوفاء بتقصيره سببا فى مضارة الدائن مبى كان السعر قد 
انخفض بين يوم الاستحقاق ويوم الوفاء . 

واذن فى كان المشترى فى واقعة الدعوى الى صدر فها الحكم مو ضوع 
التعليق قد وف الهْن ى يوم استحقاقه دون تأخير بالدولارات الأمريكية 
على أساس سعر القطع فى يوم الوفاء فيكون قد قام بتنفيذ الترامه تنفيذا 
عيئيا كاملا ولا عيزة مطلقاً بما كان عليه سعر القطع فى يوم التعاقد 
أو فها ببن ذلك اليوم ويوم الوفاء . 

وقد جرى العمل فى الاستهارات الدولية الى يجرى "الاكتتاب فنا 
فى عدة دول على تحديد عدة عملات يم بها صرف كوبونات الأوراق 
المالية ‏ سواء كانت تمثل فوائد قرض أو أرباح رأس مال وذلك تيسيرا 
على المكتتبين فى الدول المتعددة الى مجرى فبها الاكتتاب على أنه فى حميع 


خف 


هذه الحالات يكون مشروطا أن تكون الععرة بسعر القطع فى تاريخ 
استحقاق كل كوبون وذلك عشيا مع قاعدة الاعتداد سعر بسعر القطع 
فى يوم استحقاق الوفاء©. 

هذا وان الماك المختلطة المصرية قد طبقت هذه القاعدة فى عدد من القضايا 
الى فصلت فبا ابان قيامها ومن أشبرها قضية بنك الأراضى المصرى 
ل صدر فها حكم محكة الاستئناف الختلطة فى 9؟ ديسمير سد 
مقررا أن وان سندات البنك المشروط دفعها بالفرنك الف نسى يصح 
الوفاء مها فى مصر بعملة مصرية تساوى الفائدة بالفرتكات بسعر القطع 
فى يوم استحقاق الكوبون وقدكانت لتلك القضية أهمية كبيرة بسيب اتخفاض 
قيمة الفرنك الفرنسى بالنسبة للجنيه المصرى ق ذلك الوقت 
مما جعل لحملة سندات البنك مصلحة قصوى ف المطالبة' بدفع الفوائد 
على أساس سعر الذهب أو على أساس سعر الحنيه المصرئ أو الخنيه 
الاسر ليى وقد اطرحت محكمة الاستئناف الختلطة كل هذه المطالب 
وذهبت فى حكها الى أن للمدين أن يوق دينه بعملة البلاد الى بحصل 

فها الوفاء وعلى أساس سعر القطع بين تلك العملة وبين العملة المقدر ١‏ 
الدين فى يوم الاستحقاق . 


وهذه القاعدة ‏ قاعدة الاعتداد بسعر القطع فى يوم الوفاء أو فى اليوم 
الذى كان بحب فيه الوفاء ‏ أصبحت من المسلمات فى تشريعات كافة 
الدول مهما اختلفت نظمها القانونية فهى مقررة فى بلاد القانون الأنجاو 
سكسوق كا ى بلاد النظم اللاتينية واخرمانية © »ء بل وأكثر من ذلك 
قد توحد نص هذه القاعدة فى محتلف البلاد باتفاق دولى هو اتفاق جنيف 
الخاص بالقانون الصرى الموحد الموقع عليه فى / يونيه سنة ١98٠‏ 
فى المادة 4١‏ منه الى نصها : 


)١1(‏ أنظر عدة أمثلة لهذا النوع من الأوراق المالية الدولية فى كتاب هنرى جيزان 

اتخفاض النقد وآثاره فى القانون المدتى“* لوزان سنة ١552‏ ص 1ه وما بعدها .. 

.*” 11© غنم12 حب ماعلله دع5 - عمتماقهه]1 ممغملءمجم66 مآ“ : صدفاده ‏ صم 
.56 غه 54 .رم ,1943 عسسمفصصي1 


د | 


(؟) الجموعه ( البتان) 11١١/4٠‏ . 


() هل عل 33.) عست مومه ععمعقمممهتممل عل وعمقعوط هله : #موطصمي1 .120 
ممستدقدم 1934 متعدع ( سمترة ع 6عددرصده0 غذمع8 ع3 .أممآ”1 عل “عموغطنهت[طزظ 


لوف 


” اذا كانت قيمة الورقة التجارية محددة بعملة أجنبية فان 
المبلغ الذى يتعن سداده بالعملة المحلية بحب أن محتسب على 
أساس سعر القطع فى وقت الاستحقاق“ . 
مع أو ععتعصصم ‏ عل غعكله سكل غسقتدمحم 16 صمت 
6 تله 762561 3 عمتصصمة 18[ رعنؤعصماة عتقددمم دم 


مدوومة "1 ة ععسصهطء نل وفقط ه[ عد عقلتعلق عطغ غزمل فلهءه1 
معو صدقطءة ”1 18 


وقد شرح العلامة أدوار لامبيز هذه القاعدة وتتبعها فى تشريعات مختلف 
الدول وحلل أساسها القانونى والاقتصادى باستفاضة فى مرثلفه الذى سافت 
الاشارة اليه . وبعد أن ينتهى المؤلف من الالتزام الصرى يتناول ( ص ام 
من المرجع المذكور ) الالتزام التعاقدى بدفع المّن فى عقد البيع فيجرى 
عليه نفس الحكم اذ يقول : 


دان التساؤل عن كيفية دفع ثمن الشراء المقوم بعملة 
.-جنلية يلى من القواعد القانونية العامة نفس الحواب الذى يلقاه 
من القانون الصرف التسارئل عن كيفية دفع قيمة الورقة 
التجارية المقومة بتلك العملة الأجنبية » . 


-6 عل . . . ذه نحل عتهقدقع 5أمتعستدر عله عون “ 
8765م هفتاة أصععامل امعستسمء : «متاوعتي غلم 4 أدعلدمم 
-عاعوجه 2 ونتغعممطة فتقسصمس ده متاظقاة غقاعة”0 عرتدم همل 
ه وعصقطكه تل غتمعل 16 عدن وتغتصقم عسسقمد هل عل نعم 
«صدمء 06 عله 165 8265م عنة أده وده اسمعصتصدمه : «ملادعنان 
"”.عتمسدمحمه عطقم عنم ده وملاعطتا عممم 


ويستطرد المؤلف فيتعقب قاعدة الاعتداد بسعر القطع يوم استحقاق 
الوفاء بالمُن فى متلف التشريعات وق أحكام القضاء فى مختلف الدول 
على وجه لايدع جالا لمستزيد . 


ومن الفقهاء الذين أفردوا لمسألة انخفاض قيمة النقد وأثرها فى الالتّزامات 
المدئية دراسة خخاصة الفقيه أوججن شكاف ولم يفته أن يتعرض لبحث 
موضوع الألازامات الى تختلف فبا عملة الوفاء عن عملة الاتفاق وتحديد 


لفيفنا 


اريخ سعر القطع الذى يعتد به فى وفائها ويكفينا فما نحن بصدده أن ننقل ' 
من الفصل الخصص لهذا الموضوع هن كتابه « اتخفاض قيمة النقد وأثره 
فى القانون الخاص » ما يل : 


داذا كانت أنمان البضائع مستحقة الدفع نقداً فى يوم 
التسلم ( وهذا هو الشأن فى مثالنا المتقدم ) فان سعر القطع 
يحتسب فى ذلك اليوم بشرط ألا يكون تأخمر المدين بسوء نية 
سببا ى الحاق الضرر بالدائن نتيجة للتغرات الطارئة 
على سعر القطع 00 ١‏ 


ويستعرض هذا المؤلف بدوره فى الموضع المذكور من كتابه ( ص ١5١‏ 
وما بعدها ) العديد من أحكام القضاء فى مختلف البلاد عا يتضح منه استقرار 
قاعدة سعر يوم استحاق الوفاء ( دون يوم التعاقد ) فى قواذين كافة الدول 
فها مختص بالالتزامات الى يصير الوفاء ما بعملة غير العملة الى قومت 
ما تلك الالتزامات فى اتفاقات الأطراف وقد جارى حم محكة القاهرة 
الابتدائية موضوع التعليق هذه القاعدة المستقرة فسار على التطبيق القانونى 
السلم فها قفضى به . 


)١١‏ بسممتوعكتا هل عل دمر عه غسفارسم وملأطهودم غدمة معوتلمقطوعفصس ومل زه “ا 
«تسرصط رلعمنعم ع1 عمو «مقتقممه فق عموز عه 8 مععلعلف عد موممط هل قعدمه عل 
فسمقغمتمة؟ قعل عاتنيه عدم ,عمسم عتوثم بممعلتط06 عل 151 عمتوكممم ول 3 عاطه 

” .وتعصوقيى عه ععتلد مجم مم بعوممطك 
,” فكقعم عتمم ص ماعللع هعم .عمعتماعمه]ة ممتعدء6 م26 من[ “ المعلكء5ة مصغود1 
4 .در ,1926 متعوط 


ضف 


مم حمد أله >» لبع هذه امجلة 
بمطبعة جامعة الاسكندرية » فى يوم الأحد 
١م‏ من رمضان سنة ١05‏ هجرية » 

الموافق ١؟‏ من أبريل سنة 19681 7 
على قر الرزوادكا 


مدير مطبعة جامعة الاسكندرية 


ترعتاوم -وقة0 امه رعتامم-ععتهم أقط كمه هط للموظة غذ وبجللهدمكك 
عسللاءة لة«عممع ع صهذ 5160 عه ترإفطا معطم نز[ده ععسمارومصة عشتوعة 
غه طتلتطهاة عمدهصة 10 هذ طعتطم 5ه عجتاءوزطه عط ,تإعتادم عتسمهممه 1ه 
خط نده1 .082655, 6تممدمءة لصة #مفعسحوه اص كه 16761 عنوسوع20 سد 
غ20 للتتمطة وإءتاهم ( بودمأعصمطم 0صة) لقعم 01 وموستكدم عط رعوممجدم 
لةاطدمل عط 


68 


متتطمتتطة 66م فط نده1 .عتتطعتدطة ععتم قط دذ أمه سه [ومم1-مم امم 
فصتوع عط صذ ومع دوم كت 5ه غلددمع ‏ مه عستعصفطء رامدمتصقدمء هط التو 
لل ' طعنطم ,قعتامسلصة معتل هط عممسة قهة «واتستاعدله:م مذ 
صتمع عط كه غتقم غتسقصدن 0غ وءأطمتلصة ووتوددعومعم واطعئط :قط عاطهمع 
ملنطم ,وعتدم :ه109 كه مضوظ فط ص ««ةتستقدمء فط مغ واتجتاع لمعم .مآ 
2656 77386 226وة أصقع 0 عاطة هط للذم وعتكامتتلصة عتقصتطعم؟ ووه[ 
قتط هآ .قأعسلمجم عتعطا آه ععتدم فط صذ عفتد عمدمة 1ه وقصوموعه قط غم 
فانط غسقافدهه 0مستعستهمم ةط 711 306-1661ئم مققجوجة قط تمستفصد 
لمتموء لقتل ٠05‏ غلناقةء: 8 25 عتتطعيطة م7788 فط مد سفتاندهؤوتل عنتمومة 

هط صنقه روأأكتاء :متام ص ععوصقطء 


ماعط غقط لسدامعج فط دده 260تعتاتت هط صق ققطا ,رعمددمه 01 

15 طعتط؟ عتتطعتطة م1886 8 20 عسصتعستك صذ عمنزد مم راستممه وز 

تمناعط 15 غ1 .جاتجنء 00م صذ ووقصقطكء لقتوعست اعتتمعط؛ 060مصطنه ٠.‏ 

صمتامم اتعتاصيعة فصدمة ده ه0280سمعستصمعع ه طعدة عقوط م #ندمكعمتا 

عط «دذ متتقطة 1لتتمطة إصامدمءة فط صذ ومتامعع غممعه لقتل فط #تمط مغ قم 
.082658 عتسامصمءة 01 هالدعة: . 


م 
010 10)1) 


هط ضذ 260اتةتسصية فط صق صوتوفتسوعتل ق8رمطة عط نض 60 .. 
: «تمطضفصط غصتورت011؟ 


حتدم لسة و5ععةم كه ««متتقطعط أوعتاءئتن عط مغ لتتقوعد تاغكصر ع1 
غمصصعقء تاتطتع2 لوبعدعع 0 ددم هلدع تصخصدمعمم لوعتدفهله عطا..رومه 
قععه” 1ه ه131 .فدمةغتلصهه غمووع2م «ع0صت ع«ممد توه 0مأجمععمة 
6 ع2«ماعتعط) 15 5مهتقتطعسة لوعتاءي 0غ وقصممده ص 5وعتدم لصم 
عصنحة طاعتامتطة ,فأذعععتاة عقصمة ‏ 35 ,اعسقصد فط صوء لصة 16[طمتتزوم 
.:07ط18 مث[ ن0متصتصحهه عتققط عمدمة 2ه م6 3م فط 


عتصوة عآءمغهة صذ ععقط للتامطة ترعتاوم غدعصحرهاصصة - للد يلسمعمم 
غصهمهجم 46 ملنده سد «متطقدم6هاهء ععمم]-ععتدم فط طكتمر لوعل 40 صهام 
-معتطعة كه نجه عطة دذ وأعهاوطه سه عصتصدمووط حصدوظ متطاقدم6ق1و فخط) 
0 88 22806 7626 قدمتوعوع8ة عجده5 .0عتتزوع0 وعجتاءوزطه قعطا عصد 
أعهمو56 ققطاغ صذ دوقعة 2ه وعصئا واطزقومم 


-20م 15 :غ1 وإعتامم معتدم-مقةم97 وعسقتدعد10 0غ لتجمدعع؟ طغك ملعتط]" 

طاد لء7ه16-ععتدم واطقاة #زاءتقستدمجممة سه 102 عجتذة مغ غقوط براطقط 

8ة) 0067 عصنوتم صذ مه7اومصعط عسفعءمله واتجناع دهم مد وستوع 

1ه 5ق2006م فطا طعدمعط تولاعدم ل0عتتهدة عط صعه قتط1' .ووعة” ( 2681 

6 وعثامم #معصتصيومبمع طعدمعطة هدم . 0حهة ,وستستموعوط وكتاء16[هه 
.ودعتدم 04 آه167 16[طوؤة 2 ستهاستمصر 


6, 


«-مجسد وجتامجع عل كه وعتعتامم عط ععلناز مغ د«مكععاض عصنمد عتاطيام فل 
6ه قتطط' ,سمتستمه 01 عتتاققعم عصدمة ع5تميعية ما موصقط لصه 0م19 
لوطمعه 2ه 551 اقتعمهاعتل ه مغمة ععجامبة أفعلدط عط قهه1[سن عمستام 

.تإآامعلتلصد غمد هذ طعتطم بأدعلدجتمية هام ده عستصمقام 
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0110 66ل28 طالخ 07لأومعم مالا 016-801 


ء7اوطلة عفنا" ب دمع ةرم 0نته 5عهمم1 كره «ماتامطاعطة ««دانامءد 176 - 59 

لصة تإعتادم م7788 01 5عوجتاءةزطه صتحدغدمطة عط 1ه «متوكمءوتل 8 قور 

8 اذ متعطاعطث 7 قه17 دمتدعتي عط؛ ترسدمممءة لمعتاءته 2 هآ ,رعتامم معضسم 

16طه26 لصة ذعيهم عاطها! موقط 6 غدعصدرهاصرصة مغ لمع قممدعط ممص 

لوعتاء كه دمعاطمعم قط ,إسدمدمءة عامعصدره[مصع لالظ 2 هآ .ومعتيم 

وقتتةةمص5تل رزللقء أ ستمغتتة ونسسمى 01 ومعتدم قصة كوعدم آه متلتطكه2 
.واتاتطلتدمة جقلنمعة ؟ه صعاطمم ستحدوده1 عط #راصه مستفصيعم عدقط لصة 


عتهتالصده؟ محا" - برءةامم عع اصع وهس سدع مآ لزه دواع محواآكء - 60 

6 826 صتتدعده1 قط صذ برعنادم معتدم-هعة17  10«‏ 5عتلتقصمم الم 

8 طن ,مقهع7ة عطا دده ,أهء167-وعتدم عاطهنة لل (1) : عستهوالاه؟ 

أ 17م هلهم قط سد وموعصصصة عط 06 غلددده: ه كه عستوتد نراقن منتسصقدمه 

5 [6دممم طنتمد [عم7ع1-و10عم عستالة :[أمنام:تمقدمء لك (2) «مطول 

-2106م عصنقك :رأفنامسسقدمء لك (3) .وصلوتد وميه [62 غناط مأسماقدمه 
.8869 عصنوتد جلقامةع عندمم صوعة طنتكد 1و1 


قط ده المعاعفقة راموووة ببوالقدقت هذ عبمصوعئلة 0دمووة فط 
و26866 05:381هة عمسساعوة ندم امطاعمد ززقفط عله غمد هذ غ1 كقطة فلستامميع 
عط 5ععلقصد لمة غطعل لهقدمتقهد فط كه سفلقسط عط وومومصصذ غز غهطا 
فأتأعصوط غ1 غقط لصة ,الداع 1ت 06م ععسفمة اممسصرة ومع ؤه سواطامعم 
.6كتاعة قط 02 وقدومعءة عط غ3 تامع («عدة) عكتققدم مط 


تخنطا فط طنة أقعة فط دوءوئفط ترلده قستقصرمع معتمطه قط قتتط] 

18 عاتاقسمعكلة لعقطةا فطلا سد أسدعحط هذ غتقطم عوسسدم 04 .قم ج6همماع 

تلمتقامءه هذ 3065م صذ فقت مقلدوعة لتمه1 .5م10م عستفتد 0062:2617 
٠‏ 20 

ووالمعتخدماةذ11 - عناوم ع6أتتر وهدمة هم 071 اتوكسه8 - 61 

موقصة] قه ,لهوموه1ءوعتدم عاأطهاة 7[ءتوستعمءممة سه 102 كذ وققه فط1 

لمممعع فط صذ جتلتطةؤة تبلده 15 65غئهه3070 عط غقط/لآ < .كته فاصتمم 


+70 منعاة ص ,عدمقة عتفمط عط : مععتعم قصه فميه17 ,تعفصه .]18 لك .1 
-3616ة مقلامقةل1 رتعكة امه عجلعلو8 صذ اعتصتمديءم وهله :1946 ,6 .سول ,عستسمع»81 1065 
.09 .جم عقاطنام عذآة متت ع«مدجوع 
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مط عط 10111 قتط1 .36 عستوستصطتاة عوط حمعاطمنام فطة 682065 يعجو وتمط 
6368م عطغ مستستفاستهمم صذ 0مأدع2عئمة كذ عده 15 جالقتعومقه سمتستمه 
أقط معوعنتمط معممط فط 0غ غ0 كذ غ1 .مصعاورة عتسدمدمءهة فط كه جمه1 
6 وط 111 مم5 قتطة 05 ماأصعغة .فلتت سقط معط عستطارصة 
سقتعتامععلة ل0صة ومقطه طعدمم مه وت ععغط) معطم «متمتطله د صذ وللهعجوه 

.78165 01 85610 فط ص 


01م عنة7صعهمم ره تجعاناهجم عا 10 علتمتسامد عاطتعوموظ - 58 

]0 ممعاطمجم فط 46 «مقغسامة ورصه غقطة نتقمله 25 غذ عبرمطة قطة مدمض1 
200628٠‏ 01 لصث!ا عمصدة طعتمغط عصدمه مغ وجقط 7711 رعتامم ععتسم دوعو 
01 6قصوة 8 نط رعتدوو16م طوتامعط ده ولتتماسساه؟ بوه تمتغاوة 1ه دمن 
64 و«دعفط وجقط أقط 17393 فط غه عصده5. .“تلتطتقدممقه لهكمهة 
عتدموقط تامع «مطه[ عط غقط1 (1) :عستووه4011 عط فته هده فتط 0) 
تعهدوم لومتاتادم 5ه دمةاتمتمومة طعدمعط ودمعع واطتقدومدمم رللهقزههة ه 
رققء قتطة صلا .ستما8 صذ قعسوممقط غقطم مغ «فلتسئة سوغدم 2 مه 
عستاءوعتل «10 جتعستطعهم فط 75610 0غ بردمعع «دمطه[ فط 04 5ومععتة قط 
6865 ه-. 2ه وقصوة فط ده 0صومء 11 وعتامم 1هلهمة وامطم مط 
قطا 01 ماوع معغطة عط سه قأوءفغصة صكرذه 5غ دوم افط ووتمرمرم صدمه له 
711 متاممع معدنموجه200 8 85 امعسموومع عط غقط؟ (2) .واآتستتمصصرمه 
متامجع 5وفصتقتاط 02 «وطها قط وستكتهفدءمصدهه ؤه قصوممد [دعتاتادم مقت 
(3) .ععلقصم برمط 5 متف تتطاهجم66 عط 10 هط ترقخص وققه فطل قم 
6 أقطته88 عتتاققع<م 01 غ062تتلأقمة طهة 85 لتعكأدة دمتستمه عتلطنام غمنا]" 
5 وباط أفة عطط' .قستقكه عاطلقدمفمععصت قعووة<م طعتط؟ متاممع 
لءجتاععمدة: 5ل[امصوع8 .1 هآ لصة ددماطقصت1 .8ل .0 رط علهمم مهو 
.1949 ص زوه عنه[] 9316 ,0 طدان) 5عتسامدرمع1 عطة ص ممتؤمده035 8 غم 
5ه لتعصتاه)) فط آه عمنالوورع؟1 ..آ ترط فلص هذ دمتدفووية تعتطة مط" 
ه 0“ 0علدهة علقتاعة سه صذ غمعلتوووط قط 01 5رووتكق4. عتسسمدمء1 
أمعصسص نومع عط غقط 15 1068 'معصتاءءدرع؟1 .”لمع 0تط كتومدمعم لقدمهوم 
قتة 1696 2 108 عسنهمطنوة روط“ طعتط؟ غمع0صط 8 منتومعئدم لالتمطة 
ههه 5للتكاة 20ة .قعنختاموعد عه غقط4 غتاوأتاه سستتستحقم عط لمقطمة 
ونطا غقط7 لسة روستمصمعع عنمو م كه قمعل نم1202 فط عمطت ومعتطمة 
طلا معدع القطه انه معجنء لاوم لوتعدعع. لسة قغقامعم ص سمعمد للتاويو 
غتطده66050 . نتداه صذ غصعصعاة وجموع 01 صممفستعفقصططذ لسصة وقتعممده 
عسصس[ه؟ ققطة ج10 قأصه مسععتديء ترما وجلا 01 ووة عستصمقهل ر8 , .سمنورة 
01 _عتطمة ده تفط 01 8- . غطعنا عط 0ه غذ ...تبه ]هم 
مع لط نط1 ”.قت عستتدمكدمو زمه بقصء[إطمجم. عدمتمعة؟ غومصد فط 
-10110 مه 4ء«مدعذ وط عطقتم غ1 عممرسة صوييه لمعد فط غمم للنمى 
لقدمتفقسصملدذ ص“ واعممد 5ذ غ1 ”.فورعم «ممطلومم فطة قه غأفدز امير 
قاقه مذ مناوتمملته نموم القدع10 ٠غ‏ موي16 ,ي4لتدمم> همه .. «ممتدول 
فكاع ما قمعل 8 قذ قلط ,03دمم7 فطاه ص ,”04مع ممصصدمه قط طلتم 
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قطا طعتطنة عفصمسة كلصت فط رععقام أضدظ عطء ص[  )1(‏ :ل101-ممم ذز ملل 
ه عط مغ «للقممقتطتاقمة ععم ععهام ععلما 16 هوم عهومم كه تيمامعاصة 
هموءةة غطأ صل (2) .وامطوه قه تاتصتتصتص عط ؤه «دمتاعدة عاطتئتاععم 
رقتققط متطقده6واء2-<701:6 كسعمعطمة هذ 2ه ملتمة مذ وسعافوة عط رومقام 
رقاععه لهنهه-نامة 01 تستاستستم ه ققط غذ غقطة غعدة قط ؤه ومنهعوط امه 
85 #إاتستسحدمه عط غأه ععمعلءقممء عط صذ 6[هءة)1 طاعمعهمة 0) فصت 
لاصة 209106م رلأقتضعة غمم ععه0 غ1 طعدمطلة ,تقلط مد كاءماذ مد عسلوم 
#كثنن عط ما عحصقه غ1 رسعاطمءم دمتغسطتطمتكة عط ه؟ ممتاسامة عجتاءوزطه 

.ده 02! عكتطتاوطهة 0ممع 2 


حدعاطه0جم فط ,دمغةعمصم وتامتورمته أه عدمهلاك عط طنككد رورمل 

تع لوووط 'قع اهمع غ21 قط" .صتمعة صنده؟ قبط هام مد قتمعرمة عقتترم ]0 

ددمغسطتطوتل عط 2ه ممتكسامة عوتاءءزطه صه ععصلة ندمك يعدصوة قط مجه 

ده ناعم ما ععقط ع8 بتطعزة صذ يمتعط مده عيذ عا مغ قصرععة دمعاطمرم 

متتتقعة 08206 سمعأورة ع«تكنء درم عط ما فدمع ملهصة ممتامءعع10امه عسدمة 

7[تقهاة: #عطامصة ممتسامد عدتاءوزطه صم 10 عستتتاقطية ترط عير 
.قم تطقصمتلهاع عجرم 1ه معاورة ذمع [مصقط 


(ممعئهترة ه لعالمء عط مه غذ 11) ومتطقصه قاع ممع مم 01 تسمؤورة 4 
تعلدعء 6 وذ ممتعطمتدم قطة :810 تطغ صذ وزمم وجقط بالقساعة عر تطح ذز 
4صة رأه عتدة عط صقف عت صتا فص .مد راع جتماعج ده رودةلصضفط غز 
عمط عسكاءءةناءة فط أه وتتامصد اسمستصمل لمعزوفقكن عط أقط هذ غقطا) 
مغ عورهة عتة ومتامعجع وذفطا كد لعصملمقطة عط 6غ عتقط تراعغتمطمل الت 
دمتستره تدص روط 11 ووقسلة اسه رققط قتط]" ‏ .#عطاعيعه؛ عوزا 6غ واطة عط 
ونه 1ه سه كه عتاعد ه هذ أدعونصتااءة آأه ممقدعمترماع لوعلوموك عط" 
وومقلالمء قط كه لقتعم فطة غة يلعدملصفطع فط مغ متقط للتمد اعتطر 
فتجوة ”رقع ناتلا تقصومةقة؟ عتعط عكقط وعتاروطذ! للق“ .سعغورة عامط عط 1ه 
كه سمغ هغتستئا مط نوالقءهكتموعصه فصوعم 5 اتطتقدممهمع لمه زمع0 مرو 
[ ووكتعتايه ععمنم وعتاهم عنهلة 10 أده نمغاءة ترط دمقهجوقمم فط 
تعلصد #تللةجعمقع ستفئترظ ؤه عأومعم عط 16“ ,مع867650 عامس صنتدية 
#«ومطة 1ل غقط) ,تجقساصة سد لممتامقكفتلضه عصدموفط غمعصره[مصصة -للد؟ 
غداط عستطارصة ترط امع[ عط مغ لعمتلتسك ولصو تيه غمم ممه تزعطا غقطه 
عط غقطة ده ,تاملعم 04 بطاسمصتصه عنتة امه غمعمره[مرسعس غه عجوم1 
+ ”.لمعسمقطك عط أقتامم 'جقساصة 2ه 1[معاصمء 


جمعاطمعم فط غه «متقسامة 2 غقد عصتلدعغصمء غمم حصمة 1 عمسم 01 
عوط عجفم فقط غد غقط عه عاطتوومصصط كذ كتققط فصلة؟ عكاءعزطه سه ده 
رع قلط 1ه سمأس[امة 4 .سمقصامة سوتءصدآلا قط ودعص غ1 بلع امسمملقع 


مم وامقعمد عممل ه 1 امم«روماممعطلس8 بعوقتعه8 .8 .3877 .1 
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تممه 01 سعاطه؟م قط ,تإسمتمصمعءة كه ومرة «هم نه[ عتطة 12 

قع16عم اسه قععة عسناء1[ عفصلة رعءسماوم ص لقاعنتت 5عتتتاوقة ترعتامم 
كتعمدهجم فط هذ 16 ل4فصمافتاععة عننهة 926 «عصصفمر عذغ مد عتتقطفط 
قصم موعن عنتاجءوعة7 1ه لدعامة 3 برأعسهه ,تإددمدمءة لوعتاءت م ص متعم 
مه للج 6غ عستعفمسمل ؤط دعتت داعت لصة لتطلصسغقط هط :111 ملتقوررت 
واتاناءمرمء قتطة كه «تععصفل فط غقط نتدمكء 5 غ1 .«إعتامم غمعصدومام 
6 لطعتت 2ه 5ل ومقن1م لصهة كععة/1 درعءمطوط قفلمهواصن عمتلوسامة 
ةفتاعتك م صذ سقط وستمصوعءة غدع حرم ]درك -1لجة ه ص برعمعع صاصم كتامترعم 
1201 عط 01 غنتهم عذاء داه ده6ةوهم عمتستمونتوط «ععدماة عط معصتة عده 
غلادرأناه وقعستفتاط آه دمل وعسموطة عط 01 عفاسمعقنع اقتطعت عباغ لقة «متمع 
قعلة طامط ده كوعءتامم واطتعموم وفص 2ه ععصقحك «عندونى ه 106مم التجر 


0 <تععلة 12061 15 عتتتاققعم عتدمة 01655نا رلصقط «عطغه عطاغ م© 

6 قط غهة ومتامع طلوط 1ه عازه عط ده برعتامم ع[طهصمممع2 2 عتناقصهة 

كسترمع1 علتطند وتامع ممه كه تإعتامم فطغ [ماصمه مغ غرسعاقغة بره ,عستا 
.عتتطلتة1 قاذ 720976 أقتحمم رمم بإ[ نواه برعطاه فاغ؟ 


كه قأمعتعاصة فط غقط)ا «متنامستصوقة مذ ده 15 وعدم 6ه منط) 1آلم 
دقعل جاده لصة 0عتتصفع ممه ستقتصعط 40 عتقدمء للتسر تعمسسفومء فط 
5 طعتط8 بامعصستحمء رمع قطغ 01 تإعدععة عداغ اعدمعطا بولاءعطلمة 1ه عنندون 
060 ادع تمعع00ز ترتصد 40 ع8هتل61ن20 ,201 بلإلامووء260 قمدعطد مم ترط 
وستعله حص وعتامم 1ه موغوتزة ع ملست لمتعم لع0دع نيه مه نده؟ عاطتوومجر 
عط غقطا مقستتروة غدامط كن 5عمع غ1 .قمتطقدممعهاعد وسمع-وعة1 تاعتامتط 
6 ده 6ه تتصة عتم "مهدو معطا كه ماوع نزعاصة مط كه صمقوء 6 مدع10 
01 068266 'رة عكقط 0غ طأكنامد 100 5 5متامنع عساع جمدم هداغ زه 
0ق قناز 

حا ح نر ]امت «مأقمةط1 0517 ع[ هنته ‏ دما امهم عمط +-وووظط - 51 
وستلهةء015 102503 عهزومم 15 مسعؤوترة عتسمدمءة فط ,امتستمه توصر 
له رقةتائعهقةء غسقاءومصطة مذ 01 ترإسقمط: صذ مسستسمقطعءعمم غمعاجهمد مط 
!0 غعومقة ممه رأعتتعمدم كذ عستوقنهو03 09م عننهة عم مسعاطمم فطل غودا) 
مقط لمتعصوع كندل 


6 لفقتسقك كققة1 فطل صذ غمص فقط قتط غقطة 50[ ووهث[وط 1 
-2676 188 غ1 ,لتتقطدمه عط ده يسعاطمعم دمقدطتطقتل مط 1ه ماع مقط 
ممللخط «ولتتهدممدةغ دعقط لقط طعخطم نوأعذمقطه قصط مذ قت 16 فلج 
ما لعكتاطتطلة ‏ «مأعمتفدكء م76 ةتكدمم #زاقتدمعطعووت عفط4 طلووضعط 
6م رمدم 


:0576م 05 معاوزة م راغمعنتعطهز اعمط[ ,ةرو معانو مصرهه عط 
فا 10 صمسامة متقستطرو؟ ودممد عه ووعاعطاهوممم مق رومتطفدم مهاو 
7 وقوه فط مكموقعمم غ3 عنتغتوطدة مذ صمط دمعاطامعم دمغدطتضفتل 
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أو وععلمت ومتمعععجعه علا عوط اعتمعتاصة تدعل1 عد مغ صسمامك مغ ماتمم 
عط طتلتمد علقعصلمء مغ وصعررمقط أممتعاصة عأ2تلعصتصحة موزه تع موسو 
توطة عط لذ عمق عطغ رلنتقعك كذ عتط]” .عوعة1 غ2 دعتدره عط أه أمعزمامز 
تمطة]آ تةاتعتاهدم طعهظ .دمع «مطة[ عط طغتم ,لع أمعمعة 15 قفتم ر[مصة 
قاذ 01 عفتوععط عسطللها مسرم عكمم مععة7 كاذ أدعيعمم 16 وعأما «امتسنا 
.8د طسممط كاذ مك عسدمعمة طافتط ه عستأاصتهقدم صذ أوعمعامة ل8دممءءم جره 
بعصتةط) ععنده[ غه اتستتصصصمء فطا كه غوععمامة عطا طكتور 5علتعمزمء علطا 11 
4 (عسسمعصة ؤأه إع167 عط لصة كتجلاعة عتسمدمءة 0غ عاللمرمجةا عتمصد 
ماععللة عط غتامطلة 65 ده وتمجع عددطه1 عقلتاء اهدهم غقط؛ عقتتمععط أمد وز 
قاذ ععسقطء عمط ترط عمتتقععط غتاط ,قعتووعجية غطا جره «متعقطفط فز أن 
فط 0 أوعتنعاسة عطةا طلتود علتعسزمء 0 وسعممقط أوعمامذ عنوتلع ص 

.3751617 علمامسمعع 


-76حصمء وو كذ عدغط) 31 قط دعغطا ستيهة كه عودءة عط 15 أقنالا 
العطقتاطوزةء 6ط 11د سدتدطلتائموء مد عععلجهم «مطه[ عطغ ص دمتان) 
قد قلطا وفسم 01 2 للذة 6غ عتتمتادك التير فلم ععوس عا عمسممعط 
دلوت[طماقءء 40 لإعدعلدة) ترجه عسعقط عنهاة 8 طعدة وعمل غتظ .عتما 
مه 85 0عتعلأقدمء كد ولوتزلفسة علأمطع عط ووعاصنآ 7 غمعصره[1مصع -الحل 
ةاقطة فطل برمتتقطفط دمتست 01 متتععدم عمةفته فلغ ع1 تكرهاممة 
عصرم عفق عط هذ قلط 14 .عجلتتدععم عط مد عط برامتقانهمء أقتصسر 
ملأ قط حده ققعصلقغطع :02-5لة عسعناعة بتمعمط رادرسة 8111 عمشتععومى 
'قعم هآ 101 تتدوقوععه أمد ؤ5ذ غ3 عدوإعتعط لصم .مدمنج عدمطو[ فط آه 
وستاوقة مغ لتله7 6ط[ 140 ستتتطتائتوة غمعصحزه[مرصسعنتعلصت آه امععصمء 
6 أممعقكنة عنس هذ ال زعسطعدطة ميد عطا ص تاتلتعم لددمتاتطتاقدذ 
قأدعتطتاقدهن مط 01 أسهم فط دده كتتهدصممعهةم [ه ععجوعل 76زدمة عتتاوقة 
ممتتقسؤتاة 10 نزم 10 عمل مأنسس عد 10 كتقومم2 غ1 .ستعادتزة ع1 1ه 
0-كتده لهده6تلهط د ده عستراوم *ضتلعت> غذ عمللق ترط «متحقطفط اعمع 
اتلتطترة1 لصة دمقتاعم سرف 10 عصتحهى عنمل 


38011011 


660110117 011/17 اطالاع- اانا ى اذا 66-01107ا8م طالخ 0110م عم ملا 


8 03508551013 'تتا0 مط مغ ولآ - يروانامجج ع كه عنام عسات - 56 

ب ع ,”تمسمدمعع لمعتاءي و“ لعمنة) فط غتاعتم غقطم لكتود اعمتععصم 

«صستاة راععتادهة عط غمصمقء قده6هطعسة لمعتاعيره طعتطة مد إستمصمعة سق 
.لمتصوع 15 دوعلةة فط مغ وحقط الثم عممصعاكتية طعل سه اعمط 


6ط القطة 5976 معتطتظ وعد فط هذ غقط ع6اطتهومم 35 غ3 «تعكومرمك 

05018 ]0 كلتاقة؟ 2 35 707مرمعءة 01 عمجا أمعنع تل ه عتم 0متدمطلدمه 

فط وزلفصصقه ,لسقصصع0 عتدوموعة ؤه 16761 طوئط 2 عتتتددة 6غ وعتامم 
«اإسدمصوعة أتعصتره [مصه - للحا 
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و وستفغستهمم للناه ماعطو © ,388016 غنومء عنمم 5 مآ 
مه كه امععهمهء عط ووملعقتت متمعة عط ,واعتادة قلط مآ .165 عمنوة 
”معت لاعط جب[ع750 2 10 عستلروؤعءء4 “ ,سصستتط أانديء غأدع مره [مرسصسعمع ل سه 
حتاومم ,8660 تامسذة 5ه غمة ع هه لوطتووع0 قط صق طعتطو ,قتوهة عط 
صسداطتلنسيوة كدععدره [مرص ١‏ «علصه 2ه كتلتطتوومم عط مسعتصهتوعمرم؟1 و1 
عط 0فعوطفدمصهة0 لصة أممدعة * لمعتوفواء “ فط ترط لعتوعل جوعفط فقط 
تدع نع0ستد ,تزآفندهة9طه“ وقتتقعفط غمعععة عمط وعم عط قتط1 ”.وعصرعكل 
طعتطم ”رعواطتودهمصة ك1 دويعهم عأطنعد طاتم سدطتلتموة كمع مترزمام 
(326م 0صة) معدم 2ه 16م غطة“ ده قلدعمع0 ارععصمء فلغ غهقطغ قصوعم 
1 2 ”ل.صهاوبرة سمتوعمروم1 معطا صذ نلعم 


56 10 قطلوعة رفعلتاز صقه 1 هه عذه قه ,عوسصتعلمتط ؤه عمب وتط]' 

وا لصة دسمامطتلتميوء ولتغمعمعوقة عط «وومطاعطا «مأمتكصمء 8 صمك 
سدتتطتاتسوة غمعصره[1مرسروععلصت كه غمععدهه عط" .متمطتلتسة عمملمعتماهوم > 
غ1 الى .وتورلهصة 4ه عم عجتقمععجويه فط مذ لمعلصة عممك نونمم ذز 
ضة 820 عمتتاكممه 10 'وتقدعمه20م 1097 2 «عناع أقط) هذ وععط) وم 1 [مرسرز 
[06011836قصة قط سوك ,بي.ة رمستوعة) أمعحمذ 6غ وكتمدءممعم 1076 زالقتوء 
عط ,(وقع2عه2م لمعتصطءةا كه عاعها عطغ سوك عه لسفسصعل «تمسسقممه 1ه 
عط كه ختهم تاعتطام صذ عمه عط للتم عسمعمة كه «ممقتدمم صسسلطتاتميه 
05 286 عيستمع عط غه لعترزه[موسعسن عط للتم «مطها 02 برو[مممة 
01 5م788 01 علق عصذمع عط آأه دمتوتوع غداط رقتط ترآده غملل' 
مم16 .«متكهتطزة عط عستومن+تصصة ؤه و[طدموعمة هط برلععلنا أدمم 1لاتمر 
أعناة «ملصتا لعطافتامصدمععة عط 6غ إعصعلمة؛ مد فقط عسحترمء غه فلنتووزمن 
4 ع ستاقصم 6غ 'كتفدمعء ممعم معكتع غقط طكتم1 بعندماء نم1 .دمعدةامستعمن 
تنوه فط راأقعتكمة 0غ ومتفسمعممعم عط مغ لجوعة١د‏ طلتم ودعجتع #عطزه هذا 
تختتتاتاتدوة غمعصدوه امم -«علصد صق عط لالم عدسمعمد آه 1آه167 سترطئا 


40 161 غ1 رقتصعظ 5معصتقتاط مكقطا رصع غمم 5م00 ,مع مط رمنط]” 

تتعط مم غذة عمة تزاقدم تلطه 11م رقدم0ه[تعاهء متماتعتهوم ممه متفط) 
فقط غقط؟ سوعط .علقم معدم عطة مكومل غنك مغ أمععامذ عنونلعصتسيز 
7386 لقتعصعع 2 5ه أععلاة “فط كه وتوتراهقصة 096ط8 نتتده صذ 5210 حعوط 
#تتتلعء متام اتتصقط ه تزاجهمك 5ة قتطة يعاأقطم 2 85 صعذوترة قط دده غأحثن 
مط عد ترعدعتعقع0 8 «للةعمعع وذ وعقتاغ غقط وسحدمه آه عستصرتووة) 
لعسمتقامعهة ونتقط 176 قهة تستستتره فط 6109[ عتصتقدمة 40 طتفصعممجم 
تقناع تاتةم فطة 02 مدمتعقطفط فط غعممعره غمصصقه 76 عقر فصق .(مرومطة 


(المتععبرةة ,وتم معط مول 16 صذ ,”4 معط لمعمعء© مطل" ,معامعطمط .1 
.]ا 166 .م ,4 سحتام 


16م 2514 2 
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عنصم ل سمتكدتادممم ثه أمسفالة كتامسيت أعميه علا ذل عوط غمقا 

عر معبريمم عاممط مقط مذ «مامعطمط[ عرط معطو )ملسن تملا فهر كسمم 
ذعته عط واممط قتط عمط عع عط صذام عط مغ لطتلطكتم"! .«متسوم برعل مم 
سقامعصرع؟] عط لصة توتمفط لمعتعفقك عذاغ ممعطعط ريمع عط ععلصط 40 
معنا 627 1ه قمعتمعة نه كرما غم عط مه مل ما عمتوط ست غدةل[ ,رمم 
عط معتمعل قط رأسمبوعرم! امم وسمقطعمم طجنمطاغ يماسا ,عدم تدمممرم 
«لا0أمتصعصه تجتمص [مسمة طتتود جتمعدل لمعتدمدك عط غه كرتت طمغهمستمعمة 
أقط كه سمقهصقارعة عمتقدوع0ه نيمه عرتع أمم معمل عط اجبدمدائلة مصعم 
تتامفط لقمتوققك قط غقطة دعدممميم عط عددق عدصدة فطة عق .مصدفم فط 
آه أمعحصوهاموصه مه أعملء عاطسرمعةة عطغ ترتصعل عمم براطلوامجم للتكر 
كصفرممصذ عط أه «عوعسرمط اتقاععمم) - لممددعل عتمعمجعهة اعمدعههممز1 
عط آه غممم عط غمم هذ مت فلقعتدفوك ع له صمتستمه فطا صذ عمط عمما 
نده"! .عصمه مغ الناه هذ صممتدم ممم منامتعم عرمصر عطا غم .الممطلئك 
وفع مركا طغمط 'واطفصصدوععم كقطاك معنماه عواععطق11 طمدع هحدم أجدعم فطع صذ 
معطا عن“ كقطلة «مقتوممم؟م عط تمعععة التمر أممطعة لمعتقفقك قط لمة 
لله 11ت دمعة؟ تزإعدمد بأععستقم عمطو[ فطغ. مذ ممتفانغعم دم عم2 وز 
صذ «متاهنطزة 4 عكسعمدره[مسعصت 15 معطا مه عده[ وى ترأقنامتاسقمم 
تسمسطتلتموء صة لعالقن عذا برللقط صعع عراذجامسسادمه لل2ط مععهةم اعتطى 
معمرعك]آ أقط أفمعهدة مغ قصعدة «علرعطوآ]1 ,قلكدمم؟ «رعطغه مآ ””.ممقغئومم 
.طمن ثاطتلتييوة غمعسدره امع معلصه مح له وغتاتطتودومصصا عط مغ معهة الت 
أمتعدء©) فامطم عط عقطم و«تمصط! امم م0 توللدة 1 معط عصط ذذ فتك 14 
معووطوط ممتممه قلط جذ ”ععممومع تل لومم“ عط" “خصمطة هذ “2160 
عقاوم عط مغ قة وتوعت تفيل 5وعدصعة تزقطغ متقطم ذذ واممطءة مل فط 
كمه فط 01 غتقم غقطة ,قععهم؟ لمعم لصة 5ممه2 تزعدممم رعء نعط دملا 
م 0760م ققط ممتاقعععنة 'قعمرع 1 دعوة وأقط 776 هه عنقا [قدمه 
صة سقط أع؟ هذ لمأءقععجسة عدم عط للدهمم عسصتطاها2 بعدمم وط 
فتط) 26 والومطنة مو عط دععمضعط معمععع تل فده ععسلمم 6غ غعمسعئة 
معصقحن 5 01 موقلا عد آه صولومتءوتل *دعمومك1 كصلمم غسده طتمعامما 
-88 15 20106م ما صروهة مه وهه0 (19 ععامقط) 778465 تإعدمصد مذ 
قلط 6ه قتوترلقمة «ودماء ةق“ ,ترق «مطصنن 2م! وتفقط غدواء ليه بماعقط 
لقادعء مسفلستظ مد 15 تغط غقطا أدعععنة 10 قمرووة" ,وقد قط *مامقطء 
عومطة زط لعطعوعع وومط لمة قغلدوعم 'معصبرعع 1‏ .117 معموضقط عوممع 018 
لمتافتنلس1] “ قنط صذ سوعط .1م 85 طعدة) ومعاتصد <ملمطتده عندمدم 
«دعنع وعم لمعم غدمطة عاللتهدمم 16 «دمقمععغة تيدم مام ( “قدصم قتطوس1 


*”.ودمتاعتتلع: م72 01 قدمزوة 


.0 من ,1941 ,ممع مهل هسه عومج مماعطمك .© .1 


عط له «متعصوجع عط" .لمفقصعل “تممستكصف نه و5لمعدعل عد - كاومز 
قط" .لمقصعل «#عمسكمدف ده لامعرعل و5عأوسلسصة 05ممم قتع تفص 
م51 .سطعاويزة عتسامصمنة عاأمطم عط صة ععسجيظة لوطصةن فطل ئة «تمسدفدمه 
لإتوةقء26 عط 207106م 10 غسععتاكيدة عرلده عط 10دمناة غسعدطدمجحصة ممه 
ملسقصعل «عستعصمك عستلمديةه فط [ه صمناعهأمهوة فط «م0؟ أمءمطمتيوة 


5 83 889 دوعتصلع معنم 1ه ع7هزممو5تل 1[ غقطغ قتدطل) 15 غ1 
قط أقزوقة #مصصق عده رووع[عطاية1167. “دعرو [مصدهة عمتفةءصصصة 1ه 
صعاوتزة لمعتسمقاء فطة 5[ :صملادعتي عمتموه011؟ عط عاقة 0غ «متغهاممه؟ 
لقنتومقك عط بولطقطاموط 2 توهل0) قت مغ لم10 غ1 5ه لاعدوطة هه #طلوة 
'وممرمع1[ صذ 0عتطعام فط تتهحم عتقطبو جد 56 بصعم مغ لفل مكقط ممعاتصر 
خط غهل] .”770210 سفعل :1 [عنكاعممم ه ص وتطعسصممع سدم لاعن“ 5ه قصرمع 
حصمعءهة لودتققة[؟ غقطا غتط *لمعءتومدك“ 6976م 7785 تدعاوزة عتسامصرممة فط 
قتط .قسصعادامم يهلادوووعم عسده مغ ماطقعتاممة عنتمم مص 15 معتمده 
قتزة قط ”يلصتاه؟ وبتقط 76]آ ‏ :دمققتازة عدغ وعطتووع0 مودق #رمط وز 
غخلدادعء توتلتطتده1-وعتدم 5هه00 فعممغتلممء لقنمممة نه؟ مفلصتا تراصه غقط)“ 
عدعط1' .سستتطتاتمية آه مه6 63:08 0 ععتفدع ام تقجم عتلأفسمكيية فط مد 
«قمتلامنزمة عنعم1 قمماتلدمه عوعطا غهقحك ومعتاوط 0غ وصمقودةم 0م0مع عجة 
دمن لعلدماءه طعتطم ومتمم قط عسمتسل سبد عده1 عط صذ 560ثلوهة واه 
-101 ووتطمجرمءة وتلق مق 6562م نتبده' د[ 1914.01 لست 184055 فط 
مه اتلتطتعع1-معتيم علقجم 0غ قه لععصهقطكن مه عأقط 55هق0جمه مره 
.ةاطمعتاممة عمجم 


لمءتمؤونط ““ كه «مقوضئونالز علأفقمدمعم «مطائمدة #رزاعتعفم كذ فنا" 

نتم مستطءهل «ملتعقعهم 2ه معتعام ومقط صقطةغ «عطكتفظ .” بوتجتقهوامم 

فون عد غهطل) لسظ #باطةدامءم غدمصم للم غمعصسغعلدز لدعقتت ,لممطوملةة 
.66 مأقستعتدته 01 غأمه أمعنعكتل ه غ5 ما لممعنوعل 


6 تع 7ع 7امطا ,ركتعاتد؟ عمده5 - ونام 1|ةع1مع76 01 كاج ]1ل - 55 

.عاطهاتعدمععصة عمد صذ هذ غتقطم علتعدمععع مغ نط0 لصة غعها فتط زه غطوزة 
عع مافط عقتصدهسرمء م1 امستوغج فط 0غ ا قعصلمم #رلدعلة مقط 1786 
عتاممة قط وستصقدمه زط مقلم سمتوعصرع؟]1 فط لصة ع3 لمعتوفقك غط) 
معستكاقم 1ه عط مغ 1846 عطاغ عصة عستورقمد قط م بتعصه1 قط 4ه صمقوهء 


قط 28ه97ه! رع.هة ,تزهأوك1 .ل .[ .6ل0همم معفط مقط فامرسفقة م0 
عطقن 20 معطب“ قددمزأووءممء0 «مصتم أه عققه عط عد جزمت لمونزوقوله 
4ه 772865 ص «مأعنالع: غقطة عسلقط غسعصووعة عط ,” راعاعتتي وعصيامه 
-19مط ,دمذودة2م06 قتملمعة لمة لععم10ه2م 8 سآ .قتالتتستنة فط م 800 
عع 8ه قتسام؟ فط ععملعع مغ 5منموة ولمتعمم صممعسلع مهعم ,هده 
معصنة كصعل0ه 15 716 8 طعدة 1ه ترعدمئوتعدمعصة عط" .ممتمتستقصدم 
.68868 طغمط 6غ ندعغق[ عه «عصووة 5مقت1مم38 ,أ«عوسسوئعة غهه1[ نط 


.83 .م .رك .ره .ععسصهطة .0 .1 
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بكدعستافع جمد 5ه فعلوة قط ه! بيمتاعياءممم "له سدماعة ترتط عارموظ 
عقطا 108 هده «دمتادرتسدسنم أن عسمترسير عط عره) عمناعك فلممع عرصنا ترمط) 
قط عحقط وسح عمق فط 01 نتساقم قط ترق “امم صساوعتتم1 أن عوممستاير 
حدما تسدهمهمء لهم هنا ومقعوصة مغ لعأععروي أممرمذ ع[مطان ‏ قه بركتستاسحصمن 
رأععلتقطد طتتدعوة عط مغ ماءععتل امد مذغمعلله تإسمأعدمصد عستلاتومم عط 11 
قة وطتلتطوطه2م لله 16 6صفغقدمه متقديعع لالت علهم 6وععاصة فط 
«تعجلة فط لاتور لكتمف كه ترعسعتعقاه لدمتععههم قط ,كاه قغصتدم دمدرمك]1 
أمصصعة لمقصعل أت مطكفعحصة مطل" كنك عوبر عا ترط لمام لل عراعة 
أه رالمصنة 0مقهعاعع فط طرمقطة مغ قدمقغتالممء طعدة صذ صمت اأعتامع 
-2026ة عكلاتومم عغطغ أنومعهة ععصمقطآ 5م00 ردعط) ,11016 .ومعصولوط افةه 
عاء#اقصة قط1' 7 ودماعة لصة معةاتلمستصم مغ 0ممعطل عط م1 غمولاة هما 
مغ 0عاعع معتل 15 طاققء لعفمعاع: فطع آه حدم 11 “6أمصصقه برو[مسنه غز تهطة وز 
فدء 10 ز عقط عقصعة عط صذ عتتاععلله و أسة راأءعإتقم واسنععة عط 
تعتااه فد صق صفط تزلده لصة يصفط ,عغهم غمعععادة درم عده1 عط 
أمعصطوع وز كه صصحرلطط فطع مذ تملظ لمع كلومع 16 لعامعمتل فط توم 
غقطا «متأسعغصمن قفدمتوععم رخ كمعستمصط عط م2 عملاءفاععم) لسمسمل 
عقق فط كذ قلط كد عمظ .(لءممفصصة قط أمسصةء اأصمصؤومكمط «مقطاغ معوهة 
.عه غمعنغمة عطغ للعسمعط) بزآده كنقة غتى -ععهم فط 


-حظ - انع «تزوأصراتعنة 5[ عننلكء أل : 7204© :101101 أادتاند 16 - يق 

دمن وطح فط حاغتم 0ع أععصههه كذ سك قت 6غ دعبره كذ اعتطهة تصتمم قط 
عغقطدة لهدم ممع خعممم1 .لودمممع عنما قصة أمدمرددعتهطههدٌ تاامط ماععل/ء 
مأموقععدم قط 10 متتطظ عط حصو لسفدعل كه علتطة ه #رامستة ذذ سملدط 
6 كد م196 2 0مستفقة 35 عتبطنط غقطا صعطءد ودممصقط 2هتالاآ 
76 ركاوماذ 10 موه معط عط غ16 لسع ل0عكطاعزة«مطة هط م ععاعجم 
عتطاقطدام لمعو« سسعغقطصة رهط “دعدععم غط ختتمطع برعتدمكد مغ وجقط للناه 
أعسله:م قد جه تامام عه آه «مقغتطاقوطدة عداغ غساط عصتطامم كذ ممت 
2 عملله1 ومقط 5 فدعمصقط غقط]1 .فاءسلمعم عتقط) عه مرماعها مهطنه :ه] 
5ه ومبط فده كه «معتطقوطية مه عط عرآصه صعه قلط وحص عرمطة مطغ صل 
وه لمكتيف لصة «وطهاط صتحد غدمطة قط مد ومسقعفط بتعطاممة ه15 #«مطول 
6 صرت صعفط قد :توطة1[ ]0 غدمة مم0 .صممقعس200م عد وتماسمصعامصمء 
مصتقع 6 عمتطامه فقط كتصتتصصصمة وجلا قصة ومطامصة آه عفموجه قط غم 
عاطتوقهم قعصصوءعط لفاتمةء م1 «وطعا1 كه دمقتطعةوطنى رصت عده[ قط؛ هآ 
فطم صة معاه 8 5د طعتطم بتمعستموشية ؛معنء كله ووم[ زه وكن ود أعتمعطة 
ماطفعةتاوطسة فته لقاترقء لضع ندوطها قه عتذد وى صآ .دمناءوعمتل عصمسر 
ومقممد عه قط نم1 «عمدده؟ فط كه «متتتانأوطدة عط مصتص رمطة عط صر 
ع عة غدء مره 1م دعهه عستسومع طنتم عمغله1 ودع ع16 لمسقصعق عط صذ 1511 
#جتققصمءةنة «سممعا لاوم عد لله سه سمتع لمم هذ مغ 0670160 دعتطمسلسة 
عتطققطدة عه لععامو1 وذ بوتتقدم فط فاعصة عومبعتقط صمظ ,ه35 .نععلاةه 
.دروام مدعهه 2ه دسواطمعم قطغ 25 «مقسلوة جتممتطلة مه كذ صمك 
عق حعوة مععقط 176 تعولاء دمتفصويه فطل صفطة ولده مسمتهموم عمط 
بوط لصؤاة 0غ عسصتطامم هذ وعتطمتلصة ملممع لمنتجق 2ه «متقصدجيه فط 
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(0ممع لكمتصةه ه نه ]ممع لعطفتم6-تدمعه 2 ,لمتمتهم كود ه «عطتفطام) 
«قتتمدم عطغ 0غ عسشاطتطم عط 6غ قعووعء غ3 ووعلدت) عصنا فطا آله وز 
مكيماة عط رمد هه عمد ستطءع102م382 .1.6 بكتستطهدمد (وقععم2م دمت 
عملقسةان عط عوط «دمتام تستهدمه غععطل م1 يلوو فط لالت غذ امتطور غة 
موعت عط السمططاة ممع لقاتريمقء 2 ,ورعل؟ 1ه غصلمم قلطا ددمعة) "ام نفدم 
فت ,ق0ممع لوو35قعءع20م عد صذ لعتلمطصة #ز[قدمسصكممه عصتعط هه 0ه 
6 كذ دع؟ظ1 .(حعم! عالممسسمقممء ه مغصة اموعدم وللقتططم بعستوطا 
0 تقد-ةقعستقتط 01 انهم عط مه و5دعمعصتلل7 1ه 5026 26مة 6متتادقة 
غتاط «تعتمدقصمء لقم ه 6غ للعة ما غععيعع غمد مل برعطغ طعخطبر ملممع 0[مط 
ده لعتتتهقة فط أمصسفق 5قع00:م 2 طأعتة رقصعق 5معستقصط عازه مغ 20مغومد 
عط طعوءم التهد لممع عه معدم عط عهغة1 مده «تعصدومة وعستة #رامغتسقملمة 
#تلععقدهة هذ لممع غقطل 2ه عوسقطنعة ععطاسظ م وتفقط قط وتتعغطم وعماة 
عط رقعماة 8 طاعنة عق .تعستهصمء عط مغ زه 60دممقتل 15 غ3 وفعلسته تمووطة 
آه استامععة قط «10' ق0ممع عصتل1امط لصة عستلسفقصعة له كتلستوطة 
تهماء 5قصدمنفط («قستاقصمء قط) سعط غصومر غمص ععمل 10 ع«معصرمة 
وله 15 غ16 قطا1' .قعدقه1 عط ترواقتامتوطه 21/1 غ1 :5ك والقصهم عط لصة 
امموطة مغ *عمتالتو“ هط 40١‏ معميدمعصتقتط علقع 40 ل؟سوطة عمج 

.6 تطتاقم60 مغ تطتفصعمهئام فطلا 5ه ووعالجهعة< )وعت1ه:م 035ممع8 


6 طاتقدعممئام عط غقطا عستومع0 غمم صنة 1 رلصقط رقطاه قط م0 
01 #صدمم عط حصمة تستتحسممه ع4 صقطغ «ععطعتط فط وه 6متتتقدمء 
:010696 ملقم تستروعدم ه قط للتتمطة عتعط'ل' + .“أمعسدرم امس 6ه موعت 
هذ عمستاقدمء 10 واتقصعهم عط غوحا؛ (001«م متتمظعل جه كه ععدووطة صث) 
0 6307 عمة 176 فتاوه 01 و5وم1[صنا وستحصتامه فط #رماقط ر1لممدمع 
ف أدعدزه1مستفصهت كه سسعاطمندم فطة غقطا معت غمفتصت عطة لندمووتلق 
.متمعصة كه فاعوعا! اعتط غة وعستعدة ل0عطاء«مواقصت زه مدهاطامم ه بجلتتقسقتم 
8 هتتتتاكتا0ه 40 #وأتقمء7زمرم طعتط 2 غأقط 0ه مامت فط للتامطة 16 
كستوم1ة 15 ممفهلتتستععة لمكتجقه 1ه وووء0م عطاغ غقط) صقطة ع:دممم غمص 
ولأهمع 20م 7رلطوتط جه م عاطهواءعم عط غطعتم طعتطم1 منقؤة ه ,ممره0 
لقدمتقمعنه ترط ”ومع عومجم“ ووتووععجة 10 ونا ومع[ققد عقط4 تتمتمدمعءة 
.02263 [ممتعسن 01 5معة فهو 


ةقد عقهء ”قعموعكآ عقطا «متادفاصمه 5ثمعصمة 0غ قن معمتط قنط]" 
تنهط 88 بيق1]6 وأععصمطآ ماأعولع تجتمأعصمحط وكتتومم وتط 6ه عققه لوزمممة 
لاط لعتسةمسووعة ذز غبت معدم فطة معطم أقطا 5 رأ لصمغة:2062 مهن 1 قة 
لم26 ومعمهلةتاعطفف كه رامصتة 4عفمعاءد عط باععكاة وتمأعدميم وعتاتومم ه 
(0 براععاثا تمص 15 غ1 عمتعلهءجمة ببالقدمقتطققصة طعدمطا) "زلتنهووونعم غمص 
-للمتتصمء مغ 0عأععتطل عا صقه غ1 اععاعممم كتستععة قط مغ لمعو فط 
عط كه عتتتققن عط ترط #معطاأقطم موه قتا غعآ .قدمغن12 نرعطنه 0 جه 5ه 
دوم مقط صق ققطغ عقون 


0 تفع رمعم سصتامه عط لصه غمعمعخصذ كه عزوم عط ,عمممة .0 مم8 .1 


ومعسنم 881 إه ورمعطاء ا «ة دهعنلم822 صذ عله :12-332 .مم ,1938 ,معتستمصمءظ بعسمحمم 
.169-92 .وم رماع 
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]ه كلدوة؟ ماقة معقعية عط دده معالك عجقط الس اصمصعل «عمسقمم 
1م86 15 ال 5ه ماألافممصاعم كت أنه مدير عط ]از امق ‏ “ان يمر عط 
معنتستاصمهء للتهمة عتستكدق ما بطتممعررممم عطا مذ «منعسلعم وثطاة روط ها 
[قستوتده عط ]1 7 عممعضم1 10 امعسطععجمذ أمعروعه عه عور مون 806 
7 غقطغ لتمصصعل «عتمعى علدا كفده مغ غمعلء الم صدجر اممصامع م1 
ضع ضوع تحط عتدميم لعمم عجر أقطا عدا غلا صوء حرمط مكدتءمعدم فط عندمؤعدا مقطا 
9 غتم-ععةر قط ععكلة عحتقط عكر أقط مدعل «عالقددة عدغ تزأمتقدة مغ 
إعدعاء لله لهممتعتفد فطغ عدا بمعللظ مقط عتدر غمعععغمة معطا برامتمتون) 
5 ومتطاعسمة عمتوكهط)0) .عتمم دعن معللذا ععقط أفسحم لفتتمف أن 
8 أمفرعء تتتاعمدع:«ترقطصة كز رماكرمس1 ععطله د بقصم بإلغدعللة 
كسعمطوععمة كه لاعجعا لممنوتده فط غه وععسم 'آه لم17 معحقميمدسمعر 
«مجرمووتل فت عتعدعل تراستماعه ترعطا راعنعاط لعلصدودرت ضع غهة عدملة غ166 
فقط لتفصعل طعدمطئاه غقطا فتوة 16 .عسدن ما عتسى هذ غقط) أعصضدة 
ده 1امقلتحس عط اوتمعط غ1 عتملسستاة التو غمعصطعععمد جالمقتما موالةا 
تجهل عغطلة قعصمصولقمم امه فنطا ععمئة لععالصة اممصسميحة ممم ه هذ انملاع 
تدعنلعءفدمء دوتانطتكامتلعم عموعلة عدا هه "رالمتعمجةقة ومستسدماعمم أه 
دده تارعاحره ترح رقطتط]" .ستاملمعة عزوجط سه عتتمصد ماعى غبص وعدم عط ده 
م15 كيين عط :وآطتققمم اأمصصق لممفمصعل لدع امع كهز دعب أقط كر 

,عغه28 أمععمادذ علطلا ما 5معجرمهذا عع بمغقطام وممممدز 


-ءقطدة ]ة“ غقطة ستفاستقحد معامم قصدمة غقط عتتادءم 1 عستتدن 01 

قط 2ه طعتدمدة طلعمولة 6 عمتالتم #رلامع6فافدم» عنده كتتماوعلام1 غصعن 
قط صعطا بعت عجقع غمعسطفء حصد قتامتعدم طاعتطم مغ غتعنه لقده20016 
محمط كه ووعللتقععد ,ولع تمقعلمة ومتلسدييت ده مع رقم تإستمصمعم 
وط)ا ,طعدممة رللسوعقتدئزة 15.١‏ عسستقصم مغ متفدعمممم فط رول 
رعأوصامم! ة صذ) تدع صعنهقة علط ععالة تراءعئمتلعسددما اتفصود عاتم فصنوة 
كه بعسصعتعقلة لوستوعمه فطل 5ععامت“ صفمجقط التسر كتئل غقط) (عمتة فط 6غ 
غه لومعا هه لهصمقتطتافمد فط مغ مه مرمه 0غ «مومتاعل ... لمتممه 
ممتيو وأقطم زاععقءجم «ءرمعقتل مغ لمقط عه هذ غ1 ”” ,وعغهر أدم ماد 
عمق عقا لمسعتمم> دوتومععيعة عط ترط فمهممم القع «رنامجم فنطل له 
صذ ملممع لصة قفلممع لفنتيف له طغهم عط ملصوتل عر 14 .”لماترق ]مه 
#رمط مغ عستلرمععة ,قعهماد مهد “ءوستتددمن عتهسظليد عط 0) وممعممم 
معد طعقة غقط مط عب ودمقفصشتوعل ولط صصمظ 0ع رمصهم عع تزفطا جما 
هذ غ1 .متقطء قداغ هذ عده غدعدووطسة فطغ ده لسفسعل كاذ :10 فلصممعل 
-22:00 ع عدم! عق وقعستقتط عمه 2ه لسمقصصعل فط غود فيفط فبحم. - 
عط صق غقدك لس«قصعل عمتتدوع 2ه ذذ نظ «دمعستقتاط #عطاومة ؤه قاعنا 
دآ .قوعومعم وملأعسلمدم 2 5ه «مكتمسمكدم عط «م؟ صمت اعلدومع0 
غ1 .محمد عستطامم 204 وروطة مسي ع فط كه سرمتم بأعءمده قلطا 
ددمومعم سد لدتغقدم «جفلتعتاعدم 2 عقط «وووسمط لمووطه عط للصقطق 


كره روس سعد د بمعاءتن وممستقسط لصه “رتمعط) اأسعسترماصصظط .معمسلتكء'8 .17 .1 
8 ل 11" .ورم ,كع «مسمعه “7م رمج دم نادمه 
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0013076157 أقطا متهم له 35 غ1 ,مط 83 -لع010678672 “0 دوددته) - 52 

مانة زطتة فط 0 عختطوع؟ ادعمستسرمعم قط 15 غصتمم قده صقطة 026ص ده 
و186م أقدظ فطة دآ .0عصمتقدعم عفط صقه قتط) 10 قدمقدة غدع ج1116 
آه سقتصستامه عط كه 181056 .ترع0010مطامقم ؤه دسعاطمم فط 15 متعط) 
وذ وتلتط ع1 -معتم 6ه طاتلتط هعلوم عط مغ لعجمقوة طغتم فلمعتدققاه عط 
.ف أفرلهصة سدتخطتلتيوء [88ههم ده وعصقتاعم طعتتحم 6م 2ه غلدوهم فطةا 
ده هذ وتلتطنعة8 ععقعم «عطتعغطن؟ غتوطلع زودهرمطدمه فط 4ه غممج عط" 
77021 غ1 «تعطاتغطم1 نه غمعصره[ممة عمتقدمسممة زه عرجه77 غمعلدمومعلسة 
-مدعومعتم عط عد 165[ عله أممنتوغصد فط 04 مسستلممم فط طاوتامعط #رلده 
01 وعقتعدة مطا 10 معت6هلة علتمتقمصدمه قة ممراتمصط كذ عتقطم طتتر سمه 
تمع 6ه 106ه فط ده «م#وستاعسة معصدعاة عط .+ فذةتولهصة ٠١‏ عتستوصجول 
بعصنامه طاعه؟ 15 تزتلوةج لصة [ع0مم قتط دوممطوط جردقع عط غطعتاة 0؟ 
تمق .عاطفعتسقع هذ رع10ه0هطاعصر وتععصمآ ,عع 2ه غمتمم قتط م1 
2 عط ,آم0محد 0عقتامسئة 2 طعت «مقتوممعه قتط سوعط عسمتحقط 
.ع[ومط قتط 02 وسعتاهه فط حد 8266517617 ق«مممصصتدوفة قتط 076ةر 10 


نل قط قة عتعطا رأصةغ2مصصطة ع2ممم غتاط روعهام 0دمععة عطغ سآ 
دعوة وتقط هن فل .قتتعغتم؟ أدعع تل عط 8220186 5«منأممتتادقة مذ ععمة 
لقعتوقةك عط قصة [ممطءة سقتومصروع]1 عط دعوصمطفط وممعره تل عتفقط فط 
قطا 5ه معط فط .عله غممعغمة. قط عستم وعدمء: غقط 15 [ممطعة 
لقضدةه 1ه دمه6زومم 8 مللتامطة غ1 قه ,63 أمتاءعه قسصطة علمم أدمجمغصذ 
68 66027 عغقطم1 جره 05صومهل غ1 .مع زطسة فامطم قط صذ ععسقكدمم سر 
هذ غ1 “مص نده واطمعتوعل كذ نتاتطتعة0-وعكم «مطفطات 06006 مغ غجرومعة 
-165أ26م-قمدة عتدام ه 6غ عصتاء للتاة ودمغتم رصقم غقط عبوقتامط مغ لنتقط 
05 مقط لوعتوفقله عط غقط نجوعله هذ غذ لصة باأقععمامة 2ه مقط ععدهة 
مسة لصذئة غمعصدرهإمحدة 5ه معط لوعتودمله فط قصة مه أومعمامة فط 
تمطفوع10 1911 


عا ج0) ح لع7ادوهجة 0ثته ‏ 1(متاصاساعردمء “زه #مانتعمرآء] 1776 - 53 

8 للم عد ,تمممرمامصةه 5ه مقط "معصرم1 +مرودعة وم لذ معط مامطو 
226 01 قصوممم 82 هه اتلتطضصسع8-ععمم 6ه0ه207 0 غصمأوأمدممدة 
-7768 01 استمم ها عط 6غ قتم مغ وسرووة وعغطا رقوة[عاغدهو11 .أدفصره1مصرة 
ومقتصعمع6 عمورمه17 :ملطا متغصامم مط .قتورلقنة *ومموم1 صذ دوعص[ 
دععلة:6 لصتا أود 15 رعغوعتدم نه عتاطدم «عااغطم؟ وأسعصطدةوصة غقط غ150 فطل 
عصاع 60م صذ بطتلقادع ستطقصة مذ مه مره مق طاتر غتاط يفعلقة صهوه كاذ :ره1 
وقتسقطغومبروط نؤط ,]8 .لمفقصعك «تمتسدكدمء لهمظ ؟ه دمتاعهوقوة فطل م1 


مله لعدمتامعهم عالعتاعة وأعممن8 وو 8‏ .1 
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لعكمعصصة م مم1 4 طذ عممعممة سع للتللا : متيلا هذ وصمط ممتدمس 
لاءم81:1 1 .11 لصهة ستاعمدة .ن) رمصلنة ععلئا سمغتلآ 2 عمعسرم امم 
-عة معلصن تولده لالت غذ غقطا ستفامتفص «م)0 .الث غذ تفط ستماسصتمد 


.قممتكتلصمه املق 


«إملأصصاة مققعمممل صق عفمميممز وعدي د قط دز وملز 5[[ودمعاة11 
لع نم20 هذ عوطهاط كه وسح وتستاوسلمجم لمستعتفص فط كذ غمعمر 
8م ستمعصة 15 «مقة بزو قثطا غقطا كذ ومعلقدس فط معلمعتدد م1" ,عستمماة 
670 رماطهاة 6ط 6 سستطتلتمية «؟ ومنتدعم8. .سسسطتلتديه غتو وادذ 
تهمم فطاع أه فكتنةراته0 ذف فطة عقطة (0) : بورمدعوعهم عه عدملاتلدمن 
لقتدوة فط ممتومين صد غملمم قط غه بتمطهاط مك وسعده وكتواعسلممم لأممع 
8 0 تمسسكتفمر 2 وز غصلمم غط) ععطاعطي عتخط كز طعتطه) مرو2 مغ 
أقطا 6ه عكتته كهطة كه ععقهوتعل لدمعوة علا غقطة. (2) (٠‏ طامط تستمر 
«متتعتهمم هقط مأ أصلمم فط 102 "رسوددععمه هذ اعتطام) ورقهععم فط عمتمم 
نتمطها كه فصته واتجةعملمجم لهمتوتفحم فطة رسستطتائميوء مذ ,م5 .(صد 
ابعستمم1ة راوجعقتومم عط أمسممه 


-هترمدممط م غهطا 35 ه106 ومنل .علقافتم عمدو فط دععلهم ستاسدة 

8 لسقحصفل عد غمعصدروامصة لصدمعهة هسه مهد فنط ومممصصة هق ؤوزا 

6 «6#وقصة فط .طاعسم قة 511 غأمم دعومل وملعم قتط غقط) عتفواة مو 

غدعتدزه1جرسة 0ملصوجهة وتقط للتمم عط رعتحط وذ قلط ة قط مد وتطل) 
#.عقةة عسلوعة7؟ فط غتامطكتو .ه .1 روعقام هتنا فط مز 


-078دممط 8 عنفطم عقهقه عط 10 قأسلمم نءرو#تمط بدممستطمظ سومل 

عتأققاء صة طعحة اكزمر لوغصمظصمء 5 مهن مهوم فط 65قه268مسة مط أقتده 

كسعمدره[مصرة 84:6 ,قوفدعممم0 غومه لممتععقص فتط تقط روطعا ؤه ولممسة 
1ت ال 


آه0 قصنة) مد قصتطد صمتدقتء033 قنط [له غقط) 2060 عط غقتم 16 

ه 05 عومط) غمه ععة لعدمتعءقتل كانعلاء فط .تمستتطتاتدوع لمتعوم 

-/إتتأقتا0ط1 ده مط «ملتعتاتتهم مق صذ وكتد هزه غباط رقمعة؟؟ مذ مهد لوتعممع 

5 و1738 سد عفد عط عنقطنة عقةه فخلا 16 قتسصتمم مم رو#ومط علوةه11 

عصقاء083 سقطلا عنتمم 8 يستحقط قنك ياسمتصعل فعصقط 4صة عستتمعصة 

رقطةممقط قئطة 11[ .تمطها ]0 تكصتاعسلمم فطلم لممتععقهم قطا دده 6معكزة 
#أصعدصره[مصطة 0عفمدعجعمة مغ 16303 5973665 ص وقل و 


176 امم رماتل تمعد ومامست لصه فعفمععمذ عومه77 ,علمده81 .3 ,3 ,2 ,1 
فمعطتجر معطنه ها مععمعواعم طنتر ,330-2 خجرم ,1941 ,ستعاسه11 
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(3) .5ه0زه مقعم فط قصة عتاطدم عط ده طامط ف4سمصعل عندوممووةه . 
4 وجتامطع عنتاقتدهدممعذ[ه لصة عامتاهجمعتاه 2ه «مقد[هووتل هط 
إتقستامةقتل عط <10 لعغتطةوطدة عط بوعتامم عتاطدم 2ه وعلتم عط غهطة 
كه دمغققتلقء0ة صمطة ءاطتهةوممصة 35 فتطل 14 .ومتامعيع وقعط 02 وعلتر 
“إعنامم أقعط فط فط [3هقصد أقتعهة 5ده6خلدمء طعدة عععطم وعتطقسلصة عط 
6#(شسقط 50 غ206 عله صد لععدهدة عط مغ وععتئم ع[طتهه8 ووم1 (4) 
واأجهاة عده كه 06م عط عمتعط رط ومعمستدمومع 4ه «مقوء110ة طأممصمة فط 
عماعط قه منتقلصونة 10مع فط 10 ققكصتمم وعصم1 .«مطة1[ .ع.ه رؤتلمسصرمء 
ممم 8 5د ,0562763 غط ,10مع طأعتامط21 بأمععدهء عصوة قطغ ده لعفقط 
.ع5ممعتام فقطة د10 تلم سمدم 


510110171 


لاملا اء.8)المم لا0 5لاعالا م0108 


قطوممم م« 7إط 35 ء«مططلة 30هة ههج غخقط ١7‏ - 0 توستصة 110[ ةطتتده !1 - 50 
غ10 مط .نائطته0-وعتيم 2ه ممه زطدة قط غساوطع هه صعقط فقط عوط 1له 
6اطتوومم 311 #ومططة غقطغ هذ غءوزطتة فط غتامطة عصستط عمتاتئمة هط 
أه 5606 8 35 مأصقعوومترة للة 16 .لجة2 غسم: سفقط وحكقط وكزمل 
2076 0 فط والتعهموعم 16 0عق0 عجقط وتعاتم7 ممدمة ؤ5أمرمرممدمه . 
01 طعههة 2ه كتلتله؟ 5ه متتعطجة فطاغ وضتاء تطوعم ترط ومرعك عدم معدم 
قط مذ عجاده واتلتط عل وعم ممعه207 رسمج كت صذ وعمغت17 .فط 
+ نلعت ععةم؟ متقعه207 رعط؛ عستووقمهه0 فطغ ص بعاعتن قط 4ه عمصوومن 
كه غاتومم فط رلستمايةه وذ علتطلقة تفط 1ه «منعجمم «6غة1! مط 
طتلتطتعدة8 86ه7 فلدورهة علتطتقة عتعط1 .عءمعسقمة سوزتفعمرم1 فط 
هذ طنلتعتدوعد5 غقط كعتاوط عتمطة عرط لممتهاصع 15 عستهودمت عط مذ 
أقط كتاه قأصلمم 15067 .خل .مطممط فط وعقتفدعكصة طعتط؟ «مغع288 8 
بعستفةطتتام 0 علصقط مطمو عومطة لضع هنومء غه علصئط مط عومطة طغمط» 
منتة فط طعدمطغ[ة *”صوتوسدمعهة مذ 5م1325 عصتوتد علوعه2070 صده «مجومم 
وإستوط سد صموط عط جرمعء! 40 عستستة «مصدم؟ فط غعع تل عط 14تمم 
عمتستقكستقمم عه تمعد[ عط ووتلتط ممعم كه ستعتممم عط عممء تاومح ترط 
3260ا00 3:03384مجة نه عستصتماستهمم عوط سسممط عط 


و65 769امط بأطوةقة1م عط ها لآ - 122[ طاتتعار- وع71ج دمعو - 51 
عقمعة عط مذ بأومماءععة واطتعدهة8 هم ععتأعطم عستمعلزقدمء صفعط موقط عجو 
عق فطل هذ اعوولععيدم واطتوعقمة صدعه رعاطتعة1 :جاععتتومم عمنتوط 4ه 
مأصعدكره [مسعصدد عغقتووللع 6غ عدت فط مذ وكتلتطتسع2 مهد عصتحقط 4ه 
عاطتدة2 «اوجعطووعم ع 2ه تغقط كذ تلتط:055م عمستستهصيء مدمتوطه عط 
' عط1؟ .0عنمءه3090ة مععط فق 600 قلط رععدة فط مغ يلصق .[عرم1-معوينر 


فتعطله قصة بععهلع.18 .1 .وه عو8 .1 
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40 ختاوغتهه اننع 211 قحده 12م صم[ - 006470:15منتاجة كإه 117285 : 111 - هله 
رللقتقد ترقطة  )(‏ : فاعصمفطة 2ه «عاصسسمه 8 تغط عمعصره ]ترص 
لهسنعتهمم ممه رقم قط (2) .«استمتععمه لمعتعوامصطعها بعمممسعل 
ل#ستوتهمم هط ه قتخط هذ عصسوة فط" (3) . ممتانعمتل «عطات صذ غومن 
[قطا رده معط كه معفم صآ (4) . سرماعةا 6ه واتجتاعسلممم عسلمر 
اله كه غلتومء ع1 .مهمد فط صد فصق غه «عطسسم فط عممعهمهر 
تامناعععتل معطا ص عامطن عطغ مه هط تتهمر كاعملاء ودعط) 


101 عستقدا-مانه؟ ممه مدمنامعحصة غم عموومسمط وسرمطة عممع ويج 

-لآه؟ ‏ صذ ممتفدمعمة غتوعغده معة عط علنطم 'صمقهادوي؟ ]ه 100وم 5 

«أطهاة عنتدقمة م كذ جاتلتطئه0 ععصعم ,1 '.صمناههممه كه 0متهم وصافره 

قاط سمتقاقعع ]0 2200عم فط مذ كدماعد «5! لصسفصعل ددوععه عط رضنا 

عتما 15 عمتوة عط .أععلاه لإتقأاعدممم وتكتومم ه عرط اعتصهم دمومع عط 

كه 00:ئئهم عط مذ ررماوجعك التمد غقط) فلومع كه رامصدة 5وممعه فط زه 
06507١‏ 


منصذ ومالومعل ذ5وققن طاوط باععلاء لإسماعمممد عجحقمعمد 5ه طاتللآ 

-5معم لللمتطعة وتط']” .فلتت ةوتص عمل صعط ملسموررت و5دعنه؟م وتحلمةلسصتتث 
دهم عقستصصط «ممجرت قط ,تتعغوم لمعتامرر -تسرعة و6 اع مدن ه 5ع 
نتقطأه فط 6غ متعم عده تدمع «مكتقصمط عط حدم مغلسوعع طعتطمر أن 
د ووصقط هج عرط لعستواديعك ءطآ رقص غمتمم عمتصعيط ع1 عط علتطيو 


-عتاآه قصة وه تادممعنتاآه طنتلالا مامعللء بسفاعدمم عد آه عتتقهم عط) 
"عط عفعسنة لعممتدمحمل تراصه فط تإقصد أمعسع ممم فط أصعوع:م معتصمومه 
.84405/ام صا مستعتاماعه) سوستلا 


تتآصه غذ علوتععالة قصمناوامصهد واأمعصدره|مسعمه 5؟ برلعدمم ه قف 
.ته تماقعع 01 200معم قط عمسيل تزلصه سه عستعت «مغع فعهة ترعط) آذ 
«أمتتقصتا :10 فعتك تع سقصموم 2 ق8 07840005صمد ده ترزأعم 10 عه 106 11 
107 607117160115 20686 سه طعتدة عتتقط معصعط لأتتمطة عن أمعصروه 
أععلاة متط1" .«ممتفادعع ,0 1100م عمتنستاصمن 8 عتتاقدة مغ قه مقط 1ه 
عد أروععدة إدموم01180 لصة رأمجمعنتاه «ع0تن ستماعوصنا عتمم معى وز * 
متعط علدوعط غد عقطا عدمعاة 50 5ذ قدمأة09همد 01 8896 8 85 :ةا مد 
.عمتامه015 امتاممم 


فط ده غدعلصومعل هذ واتلتطاعة ععترم غه عبتت تومل معطا 6مغ منرم 
-أعمناتزصة عنع7؟ كدمغتالدمء ومغط1 .عومطة لعستمامعه عدمقتلمم أعتعاة 
قثط غد1 نم7 11«مج أقعة عط كه علوءعطئده فطة مغ مد 0عقتلهمم ر[عتهسر 
معتمم وعالهمم قتط1 ,لإستمصمععة غمعوع<م تتده ص وققه فطغ 2026 مص وز 
لثامم غصوسته د هه عاطمعتمعلصد متلتطت2 


وعسصمآ د«متاقتعكثل قتطا آه فتقوط فطلا جر( برعم امم مر دع سعمء 49-11 
لإتقامده]1 (0) : تإعتامم «10 5عتتتامدعصد عمتووملاه! عطة ق0دعستتسمععم 
عصتقدوهم] (2) . أععلاء تجتقاعهممم 0518576م 2 عتتتاكلة 10 أاع ممع ة سقط 
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للد غه طمتلتطهئة مغ 05مه1 واتلتطترة6-1ع1م «مأقتاعدمء 2 85 بط" 
.2096 0مستسهعه فدمتاتلدمء أعقنة بوه قط ععلمت #رولده عسع ره 1جرمية 
طادموطة 0غ صدقؤوررة عتتسوصمءهة عط وماعط غذ «عطتغط عهة ,05م قه اميل 
181ت2ة6 يقستتقصمهة 40 وكتقدعمم0عم عغطغ مذ وععصفقطء دمن عصتصمء ععاعمطة 
88 رده أوكتءقتل عصتوه4011 عط للق .قصمقة7مصصد اسه دمغمه[تاتستمعة 
.15ةزلقصة عرووطة عط ؟ه «متقعتاممة عنتتقصم ع 15 رووة القطة 


مطا صذ اله ل ح عامناعارمء 0غ واآكتعوم0ج« 6غ لذ دمعاجم) : 1 - 46 

لقدة عدددة 1052 اسقحصفل عطا صذ 1ل12 2 5عتامصمة عمستاودمه 6غ بكتقصوممم 

"تتعطا صة لعقتد 5دمغعه1 فط 10 0سقصصدم0 فط صذ ععصعط اسه مأعسلممم 

-0681 قط عستدحععدهه وقتاممة ؤزأوولقسة وروطة عط . آلق .«ممع هلهم 

قط "علطت غأقطغ «متمساعدمه عط طغض ,وتلتطنعع م -ءمتم 4ه متلتطهد 

أقتادط جاتلتطتيةة 3266م ,رمعاورة عتسامدمءة غدووعمم عط له قده6 ليدم 
.#تطته؟ ه عط 66 عومجم 


وأوتوعط) لوعتدفواء فط ورمط مغ قه ««ومروسومط ووقتعة دمتاووتي فطل" 

معسمة طعتطمة دمتفقسقامعه فط" .صمتعساعصمه غصع تل ه غه وعتضة 010 
220266877 عاتتومم 4 (1) : لعمستوفة مقط لوعزدفقكء أقط) 15 موجاع 
وعاسءعه طعنطم) فد مظماعوءيت ملتاععلاة كه وتعتمهاه غتصد لط (2) .اأمملاه 
بطع سطفو جص 01 5وعصعء9 تقصوة أدععاص1 (3) .(استماوعصد آه غععلء عط 
«تستاوقة وذقط1 رصسمأقترة عتمروصمعة تيقل صوقعدم عتده 10 ورز للق سام كط 


7 .ع متلوءنتسن «رأقنده لوطه عنتة قصمتار 


تجتمعطا لمعتوقمقك عطاسبرم مما معن أمنتصف كره داعء 1/7 : 17 - ال4 
)25م 5فتاأتصدتادممم0 ألاعصطذوهمة زه «ماستتقطدة فط غقط) فستماستقطط 
لقصتع همد عط صذ لل عسقلتوةم عط قصهة ددمقهلستستععة لمغتمةه ره غصمن 
.قمعم علأطتدة1 نتعلصن معممقط برااتقدمم أمصصق ملمكتمةه آه كتمع مسلممم 
أعحتتزه عست طلغت 1115 قلممع لقنتجقء 5ك لسقصعل فط ك1 روفتسوعم8 
0084 لفستعتقحم فط ععصعط لصة مكحم مع للم دهعم 1920608 مروصتدفده 
95 طعتط؟ رقععتجم عتعطة عوعمعط ,فلله؟ قلممع لمقتتمةه عستعسلممم 1ه 
أدقسطذة مآ “اأمعصطووجمة كه بواتلتطفاقهم عطة عدملوءم رللدمظ لالت 
1 .لعاتستخلصت قططة ععة قم تستطدمممه 

دمتام صسسوعدم عط صذ و5عتا م6ستدمقةة قتط صذ ووعمعلوعم فطل" 
م نا اسوجعة 711 اسمعصوماصمصة عتعط للها دمعتم ماع12 معطم غقط 
8 65تتتاققة 34 ,770208 ععطؤه هآ “أتعمرم[إصصه-للظ آه غصتمم هط 
8 2076256 عط عه عجصة 9ط 0عاتةوتطتصت أععلاء تجتقاعدم م عكاكزومم 
56 عساتسطا ه عع صذ وذ #تتمعط ققطغ ,قتتط]' .ع«مطة لعدفتهوتل 
."طتلةءم مغ غؤوهوومكه مده عط غممد 15 طاعتطم 
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عطو مط آ0 «متاعحتلوتئصة عط" - «رمناتء جم اأعع/رعومه ‏ :111 - بذك 
غة 0عنتتتة كدهأوتلعصم فطاغ ععصفدك غ20 5ع00 #زصمدمدمم لمع براممه 
'متلتطماة غععلعم فط ده اع وأععمصسة عل عاتطتقطدة عكد 10601جمم روومطع 
-00ئ1م مدع وعد لمهم عط كه صمكممتلقتوة عغطغ #رأعسسهه ,رعصمةغتلصمه 
لمستععممم فط مغ (غعجا0م0م ع 10 عتتصعوعم لهمستوعهم عط عده) تتام 
.(050» لمستععقم ننه) عسطتلمومعه 


لضة تراوممعتاه 02 ععدعقعمم عط كه اععقلة عط هذ رمد دز غقطلل1 
تامع ]0 ألتادء 2 85 أقط أعذا عط) صمظ موعتسة أععلء نط1 .تردموممعتاه 
قدمة صتطاك عاتاتفدعكمة عثنه معتدموممعتله لصة 5عتامممعتاه عمتامءوتل 
منلمد لقسصتعمهم عط لصة ؤومء لممتععقم عط مذ مععوصفط 10 ععصمر 
باععللة «متفموصعة عط مأمقبوط) غفظ عطا1' .تراءحتاععمةء: ,توت عسلممم 
طلا دعطمة عصتعتم سدم مععتعم مدماعه! «عطاه عستادعمعجم ترط ,لدممعة قط 
1م مسع هد فحلا فاتتوسط مسعطة 6غ لعأععطل عد انع لله بإتماعدممم علاتاقمم 
مأععلقع «مغتغاوطدة 


عكتلودم 8 دونه وعتدموممعت[ه اسه ووتادمموئآه غم0صن ستتط]" 
.ء[طماعه؟ متلتطنع8 عععم ععلاهس 6غ أمعتعظتدهمة دز غعقلاة :وممامممم 


قط عقط وروطة جعمة وبقط 176 - غلم أمنرم معام[ : 1[7- 45 
و«مغعةة عسه مغ واطودوكة؟ 5زذ غععكاة تتماعدممم عجتغتومم ه ترطنوز «مقوعم 
قصهة معتاتلمسحصم «عطله أه وععتدم فط مادعوعمم غذ غم هذ عمعسصره اسه 
تتطعممدم“ فمصدة نثط ر[عععوم1 .تراعئتقدمتعمممدم عمتللة؟ سدم عدماعم]1 
مط .عله لمدمقمم ةذ ععقنءمرصرمء بلعجدم ترط 4ممصماععم هذ ”اأمولاء 
أعوللة مد فقط ومعتدم عتاقعصدمل 6 وسعمصقط «وجعتقطم غقط) كذ «مفوعم 
.0ع ممدهه عنام 1ه ممتام تدقع قط ترط مععلعم لقدم6 هتتعامة ده 


جع مع تمط مصصف مععتم لقنمظة تدعاصت ده عععلاء ؤه وعسووطة 116 
سوجوا! ‏ .06م لمدمتقمسعامذ عجة مومسم راعسمصطة بعصت لماعقدره عط 
دز سه كذ عنصا ؟ذ عاطتوومم 11نه 5ذ صمقعة مكتتطعمعقم عط رؤووافط) - 
كه عونتم قط غنه طاعتط؟ هدم فط ,ه.ا بتإتطصدمه فطاغ منص تزعد«ممد أه 
-وعسملقط عاطمعدمجة ع ده لدعمة0 للك عتسقمد كتط؛ ,تإاقدمتكوط 0‏ .6اعم] كاذ 
«تهم عط مه 52 مه صد واطهروجةة لمنءققة عط لل كتدوم1 ,علهت ]و 
ا قاذ صقط عدممم ذللقة غعسلمعم 20162:5! بده كه غقمه لقمتع 
مط ده دودعق 1311 قاتممصسذ ده غته عية< فط 6ه اععللة قط1' .متتصموعد 
قصة 0م6غ«ممصة 15 قفاوم أوستوتتههم ووومطوط صمتموافد قط صذ فعصقططاه 
كلحدوةج مط .005غ عتاقعمده0 قصة لعتتمصصة مكل لصة ودماعةة متاوعصرمل 
مره مغ رعدم نعط رمد علهط أقصمقهمعاصة د سمتاقموسم اعم أومصة 1ه 
أمعله عستعتلاطهنه كد لقاطتهل 
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.** 5751612 12205261817 ع7أقطه0م7263دتة طع “> كللقه مع28هاط عقطابة 1978 أقتتصد 
:دم 0سقميعل لوه قط عتاققاة عه كدمتقكهاعوجعة كذ ولصقط عطاه عط م0 
25 لإاأه«ممسعتةطصة ,لمعم م97 أقطم غقط 50 روءفدعصصة ومع صولوط -طقوء 
.1.6 ر00:6886طة قتطا ماع05 سقط؛ 72026 ترعصممم آه طفسمتي لوء عط كهط) 
65 4 
6 21056 تطعأورة اتمقاأعممجد قغط]" .“تسن سقط «متوععج عط 3 ات ونا 
2 امه 17 
.”” 776 [ق8دم روه« ““ 


15 وعوعسقلقط طفن 4ه رارمدة و3عععهة روسمكلهممة 62[[7صعع رقتتطل" 
5لسممع0 ؛ذ لصة زعاطمستمعل تلت ع0 -وعتعم علهممد مغ عمعكة عمة م776 كأقطمر 
"طتعتافقاة قط" -2- .إعمممم كه طاتاتصمدي مط" -1- : قتماعهة مث ده 
وكقط 776 عنقطن كذ دمتقتطلة ماطهدمجهه أومم عط" .قدممهاءومعه 5ه 
' قطا طاعتامعطة غعة عمس وع00 غقط) غمعللء بإتتوأعصمم هكقتومم 5 طامط 
.8تءقتلتطهقاة طاوط معة رع .كدمتكهاءومكت عتافداعمة لصة (غمعاممم متسمعة 


مصعم كلتل غقطورعحدمة هد ووو ؟تمط عنهم أوعنعغصة عط طنتور عقمه عط" 


لنت براأوموجمهة وعتجهع لهم غسدامه015 فط غقطة 15 صمقووم مطل" 
رعتنطحط مطط ص 1ل19 مغ 0عاععص 15 « عندمم فط رقتتط' ‏ .86 أوعرعاصة فطل 
معدم .«متقطةاوطنة لهندمم معاوعمز واطمدوجةة مذ هاأتوع؟ عد ععمم عط 
أعومعءهة 0غ عالطععمجةة ذز غ1 والها أدعنعكمز آه فكهد أمفصتت عط معطو 
غذ 3 فلتطمة :ل قدمقهعومعهة عتافواء) عتتطدة عطاك مذ 1ل10 «متومج ه دعوهة 
0 أمص غذ أععرعه 0 عاطمدومعظ 5ذ غذ (أبوقةء رسماعصممم عجتاموعص) وعمتر 

.(قممتكماعومعه عاأفداعهذ) ععتطبظ عط صذ طنتم هه عقتر 


8 عوتافقاوصة أقط كذ دمتقتطاعممء قط دعط) عامطم وناغ 0 
طتلتطهةة مغ 1620 مغ وتلتطفه1-ع16م 1028 وتوددوعمم فنع 


5 عستصصقام 5وعصتقتاط غهقطة غعة! فط عستامععة مغصذ معلا عن أل 
ممه وط افد متلتطت1-ععتدم ,أستماععهه علص ده لمتحت 
٠ط‏ حل- :560-1014 هذ سدفدعع فطل" .اتستعة عتسصمصمءة 6 واطودهجكدكمت 
طتلتطقطمم عط آه ععصدم مغ ومءممععصة بولتلتطته18-وعتم رععهام غمعه عط 
8*تتاعدعم66مة عطة عدتفمعمعمذ1 قط رخععلدم 1ماععمعه 5ه دمغ طتعاوتل 
:102 6100م عصتطدة فط 1ه عستمةدمطة ه مصدعددم حاعتط رسستصععم عامتد 
مآ -2- .(0عمصهام فته وومقطجم لصة) لعصصقام فد دمتاعسلمعم عتطيو 
:ده؟ ”دمتتتمط متستمممعة “ فطل كه عمتصعجمطة قثط) يععهام 0دمععة فط 
طعتطم؟ معوصوطوط ومغهل ععتطدة عط ماتسنا مامدلصتلمة سه مستاعمم مع مم 
قط" .ععهام ععلها صهه «مققةقطمة ل[هدممصعمهامة غمووعمدم عط سه 
عنافةاعصذ ) أععلاة دمتادغةوطاته [8«مصرصسعءعغمة عاطهدمىة] 2 عمتستادقة صعوع 
0 قه علوء؟ 50 غ3 ععلهمر مغ واطهذا هذ متلتطئدوعة ععككم ,(مدمتهاءودوه 
مأععكه وستستلتطفؤةه هن عوه1 
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14 


التمتتفعتت تزع وز تاعتطاهر متعووسحخمط بلأعصصوتك عمده سمتوسسعم معدا 
5 وععمقلهطا طفق 5ه #وأمجتة لعفدعاءم عط كز دز غقطة سه بمأعقللة كان در 
ده عط رلستقايوء للتمد فمعلقء 15 باأععلتهمد عه عط مغ لمامعرتل 
أقعنعكهز فط 1ه عستدءم! 2 بع مممقتسممة كه مععترم عط مذ عممعسمصد 
وط #تقصد فتط] 7 «مغعه] عبده م عاطهرهجةا :رام تمقعل قلط 5ز غدذا .منود 
5 أمعصطوع تمد 01 طلعتقواء أوعهامز عط (1) : عفموععط لعاطدام1ء 
صنةغ تتمطة قطغ صذّ تجلده عط يرقصصم الذا عدا (2) .للقصتة عط 0غ «جرمدمز 
أناء امع عطة 0غ أسوبعاءد جلامق طتديلة أمص عنة امتطور معزوم أدعرمامة 
.قدو أماع عل 


أقتسدم 176 بأمفد رماصصة عممعصصة ما هذ واتلتطتعه11-معام اذ بقتط؟ 
فداغ ما لمنمعطل غمد هذ غذ لع10دممم غفعلاة تمتعدمي عسكتدمم ه وحقط 
ماع كاتقدم بواستمعة 


مكمه ههما أقطم؟ مآ ع وط«قماععسه أسه درمقاماء مرا .17 - 13 
أدتقغفدمء قتروسولة هه وععصفلقط- افق 0 4سقمتصعل لقعم عط بعترمطة 
7 «صمأصعائة عه كساغ سصة ,رالدمهجمجرمءم للها د5عءتر اله معطم 
آه رأممتة لقوع عداغ ما دوممقط تقدص عقطام ده لعتوطصععد والمطر 
6 858 رطمتقتطزة تقلتسزو ه عغط ووقط عمد أنه دآ .قعنصهلهرا عطاق 
قاذ رفللة؟ معتدم *«ماعه عده معام رات رده" .قصملكهاءععجعة ومسلممم1 
6 للها عتطدظ فطل صذ مععتطةوطدة اموععاعم اله غه ععتيم عط لسة ععتجر 
معلعم وستقاود أوعد فط , (راعتهدو6"مرمم .ه6.ذ) 6معأاءة مستوة عطا 
تتعصوة قط قستفمة وصسطدظ فطع لصهة أسعمععم عطاغ معءصضفط عمتطعساة 
0 لسة قلممع 152 طتوط لمفصسعل لمعم عط 4صة #زامصدى لدعم عذل قتنا" 
تصمفكتمهه جه لعآلقن قن تقطود وذ منط] .لعاعفقهة امم هذ ومعمقلقط تاق 
سقط تدمج هذ مدمتماءودوه 'أه «وأأعتامداكا .كدمتلماءودعت 6ه تواتمتامواء 
-0ن«مجهعم صق مدمجم 1[ه] ما 4عتمومعة عجه جقعتدر معتططظ مقطر كلمن 
كذ تسد مقط 5هه1 وذ كمه تمعد عيده كه موتح غصووءمم فط ما زأعلقم 
لعتمدممة«وممعم مقط 1655 511 مغ اععومه عه ترعطا 


.تفط آه اتتهمر التطة الثم "عامموم دفمه مدل متنا صذ #راغمعلتسط 

ادع لمجتديء راعموجم هذ متطك" كدعوهدم فط 6غ معتطد؟ عذلة سدم لمقصعاء 

فط صذ مجو عمو معومدلقطا- طفق غه برامدردة اعفمعلةم علا ما ماععللة كاذ ص 

قط وذ غآ .(لمتممصعئههامز) انعلاء تتمأعصمدد ءلالاثومم 5 أن عفص 

فط ]ذ فدءممقط عمجم عطا1" “أدعصدكرهامحة و*«ماعه! عصسده 16 عاطمدمجما 
.اسه صقطة «عتمعي 5د دمهلكماءودعه 1ه براتعتاقواة 


-018 06 متققلعمة قط وم صعحات عمط هذ 'عمتطة غعممخمحرصطذ عط" 
بأعقللهة لو«ممسعتفهمة ومععلة صة عرط عاتمررة هط غمص للسمطة ]3 قدصم 
رع ممعم 6117:دهم عترم غد1 فقط وفعصولةط-طفةء 2د لسفصعل فط 11 .ع 


مآ أمدمصتة عصصدة عط توط عققعسول عمد أفسجم 'زعصمصد 1ه رواتتصفتي علا 


؟ برعصمدم كه واتصعصي لمعم _ه4 3 
+ عومد كه بالصفدو لعي الى 58 
76 .1 صقت 1655 عط ل ل ل 70 ,7003 ختقطام 
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أه «أاسقني لمستصمه عط معو مرمط 15 .هلمم عسعلموط عوط اعمممهصسز 
05366[7 0702م سقط عدم زعتامم عمتلمعقط ترط 0عمدعتعع0 15 تإعصمط 
.2096 1ه التاصقيي لوو عطغ مذ لل ع عحقط عبر ,دععتدم مذ 1ل1 ع 0غ 


عقععد - نععآلة بإاتقافدمجم قوعم ه عحقط وكر رعققء قد[ قتناء دآ 

ققط و5وءمسقلقط طاقةء 102 لمفصعل 5وعععه [مع: ه غقط) عقصعة عط رذ محل 

3 96قط 176 رقوقق 000 أمعة قط حط .قعع3دم 12 1511 عط صدمظ 0ع [ددمم 

8 ألوهة 8 غأقط) عقدعة عطغ ص وكتاتهمم - عوم1أه توأعدممم وختازوممر 

5 اتستتطدرهه قط قم لعقهع1ء: سعط فقط و5وعصقلوط تاقق آه #ر[مصتة 
.قععتام صذ لله لقدمتمممجرزمجم قطغ 10 «سمتاعوعع 


5 ( لسقصدعل عجره ) وومسقلقط طفق 2ه /رأمطتاة 5ققععه صق رورمل 
عطاقةء 10 لمقصعل و3ومععرة ده لضع رقلممع مط لسقتدعل 5ومعيه صم 
عط 5وقتة< مومحم عط .قلممع 01 رأمصدة 20655 صهة فصققجد دوع مقلقط 
مسقدع267 قط (25دمغعةا لصة 3ع6ت0ممصصمء ) قلممع وققط) 1ه دمعتم 
05م تغط مجع مه[ «ع نه[ غناك .راعتهده ممعم عستللةه سدم مرودا 
01 معتدم عط م1 #زاععقصمنممممم سقط عندمدم 111 معط عستعلقهم قسطا 
نكن 


للم ممصم مان صذ 15[1 ه ورمع لعره[مموعععلمصن عه ععقط عر 11 
عط غه برامتهدممعمده»م لل15 مععقدم عازه 811 غذ لصفتجعل كاز غعمالة غمم 
لمعل 7511 السممصعل 5ه*«ماعه1 قتط جد عفوعنءدة صق عمتتوعفط رعتنة عمروع 
8 أعسلمعم 5اذ كد معتدم فط 1 باءعآلهء «متوصومعءه صثط (1) : 1زمطنر 
«م6غ0ة1 قتطا 2ه أعوله دسمقتطنوطسو ةم (2) <.تز[متكقصهتخدهجرزمدم 1511 غمم 
عتمم فط كذ قماعد0م تدتفط عده ماع تتعطلنه 0غ 0066م هلد أه ندو 
أمصصق وفعط) 04 طنه 8‏ 2 .رامتهصمتاجهجرهم 1211 غمم مل ترعنو1[ مقع 1ه 
8 تعومقط #مدسف وعطئ .تراعتهدمتعمممعم لوآ ومعتدم لله 14 دوم درقط 
رمعمصقط عط ماعوللة بإتمأعصمم عجقموعه ع عتتقط 976 كذ تجمتامه] 
ماع78 تتقأ د20 176و0م 3 06ت رتم ومستمط 


قث صذ لعععمتل فط صوء ووعسمقلوط - طفق 2ه #واممدة 0مممع61 مطل" 
«لطأععتام ملعهنوم؛ 0عأء معتل هذ غذ 15 : واوممصفطه 6[طتوقمم 567681 مز عقو 
1 .6ه 1طدصة 0ت قاذ عنهقتمو1له كلتم غ3 ,ولاءععتل «6غع2ة1 يده عسزة 
ألم غعوقه ممتقسومعده عفطة غم0جد0هم 5غ عستعوسط ملننووومة 0مأععمتل 15 از 
القطة 7976 5غ006عم عتعط؛ ده قدماعة؟ تعطاه مغ 0مأعومتل 35 غذ غلا .عتهجممه 
25 قلط «عت7ء مط رقتتط1 ماع61 «م6تطاقطتة ع1[طةه؟189 ه مجقطا 
عتده مغ ولطقمهج8ة ورقولة 15 غذ لماءعتل 15 وعءنسولوط -طفمف 8ه #رأمممة 
0 1801 


أقمء لمستوتقده صذ عمعمقة تراه عط غمص هذ «مغمه4 عده كذ سوعمومط 511 مقط .1 

عهذه طعكتوه كلأ عععملمعم قط .مرعذم« 4ه عصلمم وامعبرسط عط مد وثط؟ .2 

1ل غمم لق طعتطم غه ععتمم عط ققممع عقمطة كه «دمخغعنلمجم فط مغ صعه عط وه 258 قد 
بطهدمصة معلاجط موقط مععتعم «معمم متعطة بطم بللعتعممفه برلتممممعممممم 


اله 


أق36) أقتظ قطط قصتسمت مغ ععل0ه م[ ح أعلممر ومودمط - 41 
عظمؤة (1) : ومصتوقة عط طعتطم صد [علممر ه تكد معلدمم وممصم[ يصمة 
«لاتدمهمعءة لعذمك لم (3) .دمهةاتاومصم غمعاموط (2) .فده قماعوميه 


عط قللةء فط غقط علة[تتصع؟ م دعتط عط [ملمص متط) متطخت/لآ 
جتلتطنه1 - ععتدم طعتطم عفلمه عدمكغتلدم قط اسه ”اععلله رسمتعدمدر»“» 
516065517617 #02 مسستاوقة كتامأجععم قتط وعرمدمعم عط ,معط .لدم [أتصد 
تفط عفلصن لصة ععة فسمتئف 1 امصرمء ورفص قط «عءطتقطم دعوة لصة 
عط قتطا 1ل عد ملتهة عبر م4 .«وتلتطنء-مءتسم كه مما صذ ,رفصم نائلمصمه 
5ه عق هه لاعت قهة مم12 0ع2ر10رسعمعلصت سه ذه عمق عطا وعدقتنوتل 
مقتتوعوط لصة نتم عمط ووتعتامسنة كه ععلهة قط م1 .رمعمه؟ علععدة لاوط 
6 ,0280666 صل عققه أتسقاعمصطططة عمجم قط برأطعوطمم كد مصعم عدا 
اذ 0غ غمعصطوع عيره عمقمم [لقناع 


تتقأعدمجم عط 05 أجمععمم عملآ' - اعم[ رتمنع«مدم 116 .1 - و4 
قطلعاة غ1 رقده6هتاصصدمه 11 كه لعموءا) .عده عامس نجع ه هذ أممكلء 
كه #طتلتطتدومم عط بعصتصوط غهط1' (1) :تمصملمم مط سمط برلاوعرزل 
وكهه1 للتم؟ مععتدم لله ]ه ععمقك لقده«مرهدم 5 ومسةطتلتنيء عادرملسيجد 
5ن لخه وع6تلمتصحدهه 1ل 01 اسقصعل لدعم قط سه برامصتدة لومم عدل) 
متهة قط قد وم ععغصذ آه لدم فطلا 0ع10مم قط" (2) .لمم صقطعمد 
102 لفسفحدعل لوهد فط لسة #راصومتة لموعد عط معوساعط تكتلمسيء عدا 
لأوطعتطوثل هط تزهجم تإعدصمم 


مط ““ دمجت فلدءدعل أععللة بتتواعدمم عطغ بقمصة) 5معصمط ص[ 

هذ موتقطه: لقدهتا«مممم جه 16 قاعوءع واتمتصتتدمه عتلا علط دذ تزكر 

تمطغعطن ده مقصومع0 غ1 .(غسماقصم عستستهامة؟ فعكهم ادع رعغمة) دمملمم [له 

ترط نه تإعدممم 15 ملممع 2ه صمتتطنقطدة ه ترط ماعقعم تواتصتسصصرمه عط 
' .”قلممع 108 إعدممد آه «متطتاوطهة م 


«تهجممم 1511 عغه أمععوصة عط #معععة د5ععاعم لل سعطم ,ولمع 150 

قوع سقلفط ٠١‏ طفق :5 لسقدعك لوهم قط «ذ عوصقطء مص فط موه عععطة ووللهصمة 

067صنا قعده فط عمه طاعتطم - وعقتدهه 0181م صعغقطصد «راعستام 1ه غتده 

تاممتاة [ه6 قط 10 ونسة7اسطوتل عط مط .رمم 6غ مت صمتهقجموتل 

تممصده؟ فك مدمظ عضر كقتم وعءوسقلفط- طفق نده1 لسفصسعل لوه لصة 
.(7عدممم كه كتاصسمسي قط .6,ز) 


5 لإقدمدم 01 وأفسفسي لقستصدمم عط ]ذ عقط مكاج خسسمتوطه 5 غ1 ١‏ 
عط للضد فنط .لوفقمصصة وعقط 1[ طتاصفدي لمع قط رفصتدة فط أممعل 
دعفط فقط رعدمم 01 صمقتي لفستمدمم عط كذ أدممع10 ه عقمه فط 


,7 .م وق ,جره .عهصسة .0 .1 
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لق غناط رصوا فتتاعت1 دمعصتقتاط 01 عقتلقه 2 عمط د تامتدعومكتل معتم أهطا 
دوتمومةلل ععترم“ ,وجوه قط ””رعمطمءصة صذ عضتاععل ه لمعتسو “ .ععلاء 
6 كقتتصط علعمكة غعععتل““ ,قعل تتاعصمن عط برععمعط . ” 4511059 0غ لصصمط ود 
1 . ” صوزهومة1 ععتمم عط دمجردد بزاع "تعصد أمد ,لاءما1 ماعن قطة دممت 806در 
أمعءعة 16 لاعستلعمة عنتمم لتة عتمصد عمرمعفط بعبقتاعط 1 ,القطة 1776 
01 18707 ضة عتعتستععة عتده علتاعدمء عبر كه بللقاعومةة ,سكعل قلط 
أقطا عمتققدم صذ 0غعغمم عط للتمطة غ1 .زتلتعت-ععتهم لمعتاءعك لمعدمع 
-وعتاصوصدمء واطتقومم عط مه وتمقطمصة نرصة 2ه[ غمم 40 5تعغتص تومقصر 
تلتتقستم ممه وذعط بوعتامم-ععتيم ووعستقتاط لتهتد 2 تدمع وصتوسضسة كدم0 
أاتلقك عط حرم عستمعة «متاعتظ عط ؟ه غدممم لصظ مطم كنتغتصر فط 
عد فنط غقط1 «تمطها كه ععتدم عط عقلدعناههم ص ملصة 5من تم «دماعةة 1ه 
آه 5همج طغمط ععقطم عقهء 8 12 ققلط كجه710 0 2ه 5عغتطتافقدمه غعهر 
متعأقزة ععتكلءمصصوه 8 8ه ممه عدا تاعتامجهة #راعدعك عنهام «متعقطقط 
عط 6 عمموجعاع ترط اذ ستقاجعه زلده صف 1 .عسترةة غدمطتر مم ل[سمطة 
ه فط برقم ففق عط قم ققتط! «دمطها -قمة ع0 5قعصتوتاط-قصة لقص 20560 
لاسه «عنتصر عمملدعتاههم مط مغ اعغتاطتطغة تراءقدز عط تجقصد طعتط مقتط 

.قعققء 90 قطة صوءوطفط وعتاتسهاتسئة فط وجتونموم 6غ دعصم عدا 


51011011 11 


أكلاع5 افععلاع6 غ11 الا /اآلأاقااع )اهم ع0 ا(ماذذلاككام 685للها 


-0تاتعحد-عتوطة عععطل' - كأدبرامسه ضغ طتاستوه أهعدعع ل - 40 

)عه م[ .ععصمة ععلئا عاتم ترصممم زط لعننامم ممه ومتاسوصطئلزة لعج 

أعدلمعم قه لالعرر قة قععلرم «مغعظ بزلده غمم ,رقع رمه غمعسصطوعة قلط 

قه لل6؟ قه :م6غعهة عاءوعدعلغوط ع آه عمق قط كتتعر مقلة غ1 غتدط رقعن عم 
.عده 0عز10مصمععلستد مع غه غقطل) 


نا تاتجطئجة1 ععدم 01 ددعاحاه:م عط غهداة عرولة صععة عوط 176 

سستتطتتلتموة لقنخدم فط : فتوولقصة ؤه قلمطاعغعمم مم5 7ط[ 4ععلعقغة تفعط 

قعتلممة ععده[ 810 .لمطأعحم سس طتاتتيوة عمجعتقدعمجوعة وداء قصة 1 مطأعصر 
.15 ولقصة صسدثاتلتموع لمموعدعع آه امه عطا 


قعتط عط روعهام أفعظ فط دآ : عاتامدملئط غعها صذ عد ممزوفتهقتل ون 

غة طمتلتطوؤة 0غ 05و16 طتلتط ه16 -ععتعم معطأعطم؟ «متاوعيي عط «عورفسة 10١‏ 

قط «عتاقسة 46 5ع فط يرععقام لاسمععة عط مط كمع صكحره مص ١‏ للحا 

عصتحدمء فاعمطة «اعرووطة 16 ذجاعط راتاتط هدع -عمترم #مطتفطم «متفعسي 

-تاتستاءععة 1148[1أصةء دمن ,عتتتاقطمء 20 أتقدءم20م قط مد 5وقصقطء تمر 

[0عموعحهه 35 علمومط قط 01 غنتقم غقها عط .قصمتاة7مصمة مدو مده صسمقو1 
: .لإعتامم طختو 


.23 - 315 .جرم ,1940 بقعلعق كقه تمي ننه عقاوم امععةط بسعدمة8 .8 .له .1 
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براع»؟ دسم امسمتافتل همه يععمتدم (أسحوامتمتسصانة اعالدم-مم) ممم 
لإقصعممعككها قط فلصعتصع معط م11  )2(‏ .عمسترم غم تفص متحمس 
آه علستامصة للقصسة عط كه «مكمعتلهة صما مه مععلف عط صف معصفدك أن 
أقوع1 للء1 قعملم معاد عقط) متعوقة فط تزائقهل صق (3) .ععسعك 

عأعمم لاع سمتاعملممم 


'قمقعم #جم1ا10 ععلتص ترسقم لعتسوطتلةق ع بروئاعتى نووم مق 
تعاغد! فط 01 .كتلألة؟ كل غتامطة لممتلاجععام فته ستعطاه تإمهسد برعاي 
رأقطغ عسمتستفتستمهم عبط برعل عمتسمعم صم آه كدمه هع طخيط ملسم لدعلل 
كه غلدومع فطع وز ع تاتطنعء لمت - معمد غسا. -وكتاتطتدع لمت -عمضم غمص 
مهمع دمع [متافسله 


لمعممممعمم فط أله 1270193 ادعتسسئنة 'مصدعلة رده عأعمقهة 5ئ11 
ممتهاعجرمء أسدعظتموتة يمه وعتمفل عط أمصكا1 .وستممقهمم قلط مز دمماة 
رقع تام أه «وتقطعط بزعمعسوع؟ لمغدععع لان اسه سمقم ممعم ممعؤفط 
ووسعة ععتامقهاة “رمطم[ له سففعظ عط تفط ممتمامتهدم قط ,رالصموعة 
قصوء]] طعتطع هذ ععصمقك ؟آه فهاتضتاصوسة القصسة قط عععلمم غمم مل 
ولاعوطل ممه هذ عتفقطة غقطغ متتعدفة عط ,ترلتقهط لصم .لماوعمامة فقويو 
مسة رعتامم ععتم عده ممقمطمععصمء موووضفط دمهقواعحدمن واطانامعمهمم 
مده أعتلمم ص الها ممتقدة «معل قط 


متهايه م6 فاأرسفعة لله كمجمعقدم لول غتدطا ,فت ترلده ملل 
لممغقتال؟ هه بجامومهمهم آه ومعوعل عط 6ه مطح مذ توتلتطتعلاهة معتم 
بإتمقط1 «مققء دصرم عاعتاوممصمه بفتمعتوممة لمعلاف رمع عط ووتتقعوطا 
«متتقطاعط آه فأعقوعة عتسفميل عط ماءفلومم غذ عنسئة ,عتمسيعل همذ 5 
«عقاعة؟ عط ندعم أمم معمل اسه (.ماء ,تطتعمةالتستق-صمم ,فسصمقماءعممة) 
بصعة فطلا له ممتامتع أن مقط ل#سامتتطة هذ فعسملا 


اعمتقاصوية عط «مافط سه واتلتطتةائمذ معترم عق كذ «متتهمم ونلا 
”رومن“ 01 22265606 عط دمع عستوعة رللمعومفه ,واتلتط ته ائمة غومه عوط 
فقط وعتاآمومدمصد وحتاناءرصسم عمط "رالهلعتروة يعسمتته-عمتم موملة بأدمن 
مغ فلهه! ممععطتععمةه عق «ععوصرمط ملتصافة 116 .اوم عون تفط م 
مغ لمة .وومستفس[ عوط لمعتلقمم ستعتقد غتصد عط مد كتاتراتعللمة مط 
كه مرءادامعم مك وعتدعقجعة غذ وعمنة ماططمتمملمه كذ غصفده كتلط 
يدن 


ام ا ل رن 
و8 0111 ق8و76 ته هرج كنلا كه سمعفتاتت مجتاععت غوممر عطلا - 7 نممو 
,16[37تقه ,اعفصة11 نط لععمةملة عده عط ذذ رععلدز صقه 1 5ه نجنا قهة 


.1913 مولفاشاتتدهال معثمم قههم «مهجلمععدمه امسقم ,لمعك .0 عة .1 
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ختويعها أومم عط غقط) ود بصفطة بع[مطمز عط جره ,دمتعسآعدمء عط" 
عندةتعاعهم واتلتسننا! عد صذ الها عطغ ددم عدتعة مغ عاطقتا هذ أمعلقه عاطلة 
.لا22026 1ه صمقتي عصصدة عط طلكتكم اعستطصصدمء واتلعغطعع 


5101101 11 


عكذلاع5 8801لا 11 01 1آالاق لاع اع -ع)لمم 


س- «ماع مكل 00011718 7ه 09 ته 07 عقلتاء 4 مه 1071م عتروال 2716 - 36 
المعمعع ه صذ بإاتلتطنهدة1 -ععهم غقط) وعرمطة غدده 0م)صتمم وجعقط 1/786 
وذحةة أعتطةى ده صذ واتاتطتدء!- وعتيم سه اتاتطتدة1 - معد وملساعمة عقدمة 
لمغصتمم وعقط 17986 .قعتلمصتصرم ؤه ومعتدم عط نرلصه وو0ساعمة طعتطبر 
ولستمتعه للتمم عقموة أعتطه نط صذ مععكم آه تلتطتمدء1 غوطة مكلة غتده 
هذ ولتلتعت كه عم نرهة ععسته ععلتصر امعتدفوك عرمة ترط 0مئهومرلة عط 
عتستمصونة عط كه عصتدممععصبظ لمعتطهم عجل 6غ عاعقاقطه سه قه 0660 أقدمه 
اوعنم طتلتعتد قط سسعالدقء مماتصر رمهمد رمتفقط تطغ م0 ,تسعاووع 
قط 102 غمد 3 سعط عفصسقاط له ,دعععم لمتطعسامة "0منعامتصتسلة' مد 
معاطاهءم عط كه صممقهجوقوعة ع «م] ردمزووع دمع 01 «ملغوقتقةه لأقتاعة 
.0762 [مستعمت 1ه 


امسمددعل عمتتلةة طنت17 : عستمه011؟ فط دز بوالمتعدمع غسمسسوعة مطل" 

العتممظهمء 15 5ومصتقتاط ,فاعتزء 5وعصتقتاط فط 01 عستهوقمم009 عط) ص 
آه عع فطة عد الها دوعتم حتفا غ16 مغ معطا : وعجتفقصوغلة مو طتكر 
٠671‏ طعتط ه غهة دمعتم تفط ستمغستدمد 6غ جه بلسمقصعل عمتصتاءع0 فط 
ممتعسلمعم كه ععمعط لصة 5عغلهة ؤه فسمسسام؟ عتقط) 2ه عقمعجورهة قط غة 
عممسة إعدعلادعة عمتفوعهمز مه 5د ودف غقطا 0دفغسمه مماتدر عمرمك 
هذ قتطا 06 غععللة فط .عفجترمء «م6غغة1[ عط 4م200 0غ صعصمد وومصتقصسط 
لصة واطعة2 صفءمطوط 88 ممتاعصطة مع5دم عط دمغفتل مغ #رامتتمقوطه 
.060 [مسسعمد فطغ 04 فتاه عط عمموعنعصة مغ همه معتل مصحدموه و[طتدمهمة 


لقعتفتةة إصة غقط نتومك هذ غ1 - كببمع![ .)0 6لجه 6 - 36 

واطقطه2 .قددعاطمعم غلدع تل مادعوعهم وممقمعغهدمه طعدة 6ه «مموع ممم 
دععلماعلصن مده فط قمثم1 «ممءعمتل غقطة هذ أمتسعقة قتسمسسةة؟ أومصر فط 
4 1ه وع6تدج عط «التوققاه 10 738 0مطاعطم ث1 + .وصده]1 ترط 
4 عط ه076 مفقصقطه 5ه ترعدعدية< عتمطل) م عستةجرمععة مصئز 
عمذى0110؟ فط صذ فصتت طفطا عستدمدوه مم1 .1933 مغ 1929 سدم5 
لامعديوعهمة م قله[ «ممتنههموعدمه غقطة ومتمامتهمر 116 (1) : دمماة 


اأنتقم ,18667011 تامدك هع كوه وساعساة 116 بمسمعك1 .0 ععصتلعد© .1 
.939 ,1 
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: 1ن 0615 لآ 4 “01 “111:01 111115 .0 
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مط مآ ح 5تدنزانجدن عمتلممء همه كمه" كأسوايسه له011 - يب4وق 
بعدتكهلمم رط مو زطده خنطا عسمتسمي ما كاتماد جمموعك1 ,زم116 [مع ده 
واتلتطدة .معو 5ه «منها دز غمعمسئية عط كه حصدم؟ مكتح فطغ 16 
مقعصصة كه «مععصم معطم سسأطتلضممء لمتيهم غطة ممتحع]قممة ,إأعسمم 
قط عسظ بعامطم ع مه لمنتلصة 16 ععتجم ععجره! طكتمد اممفسعل لعو 
هط للم مقط عقطة لع#تسلة برالقدقن كذ غذ عفد عاتقصوم ما قمعتفقط 
م طعتاممدة غمص طعدمطغلجة ١‏ لسفسعل مأموعععة ره غعملآةء عترمة 
أمعهء عاطهممجة؟ أمظ فط سمط 


تجلغدمقتصة للتم اسمسعل عتمععوية «ذ ععمقطك عط ممقنتسلة زعلا 

قط وقتتوووط رعاطهء تامو مهدة ععمعععادة سستعطتلتتيوء لمتكختهم قفطة «علمعر 
مصعاطمندم قط بععدة]1 كصووعافعذ وعددمعفط علتتلعطءة امفدسعل لمستعتره 
محصد_#طتلتتوهة عجتتمععجعة أه لمطاعحم عط عستجاممة ترط لعكاعمغة فط أفتاحد 


عط" - أبنت عهمنة ه كه ناعمل عا ره دأورزامهه معديرم»ا - 35 

هط 6غ «رامعلتا! كذ عستفدمه 6غ تفمعمممم. عه ده غنه ععهم هج كه غمعلاة 

وتعحمةة - 17386 أمستفعة صم تطتطوتلعم ع وعسإمكمة أذ ومتتقعفط ,ومجرم 09ج 

غهوه[ عط هذ هئ[ كه لتفلصهنة ودمطكز ذمقاك ععتدعم فط له ههه مذ 
والنادفانا 


مغ أمعسوععسقمهذ قطغ ده غوقلاة عاطقدمعةة 2 بلمقط تعطنه فط م0 
عمقعهعل عسمقلدوة: عط تاعدمطغ1[ج ,وفتتوءةء8 .ستفغيم اله غه غمم كذ غقمجمز 
تجلده غعولقة رقص غذ بعتهد أوععلمة عط 5دعمو1 ععمعععاعمم وتقندينا هذ 
و26 صصما عد[ قط م ملصعاعة غذ كذ دوهع لصة زوعتهم مما ترمطة فط 
هد كذ أمعصطفوعصة كه واتعقففاهة غوممفئمة عط غقطة مصحمصط لا هذ غذ 
ناقتع مقعادة ده غطعل 5ه مملتتط فط مذ عمقع عمد قطغ رءجومعه81 .م1 
عصدمه كذ بللهعوموهة ,وسعكلة هط مغ عاطقئا كذ غمعسموومع فطة مه لصة 
نتمطها أه ععلعم ععتطد؟ فط أه قدمقهاءءمدة عققاء طنتم لمستط 


-دمجةة وط تتقمد طاعتطم عدماعه؟ مب 16 مأصتمم عه مط رقعم رمك 

غعه6لهة عط لصة تسمه وومساقتط صل وقهعنومة عط ,امسقم رفاطة 

عومد صذ لعصتسععهة وط 311و ومع ودفطة آلة .06ة6 لهدم6قسمامة 1ه 
بأمعصطووط ونمعهمآ 6 عصوه 76 معطم اتفاعل 


بعستداةتصمعمة عل موموومط 02 .لصمصوءق مأ ممتئعملعم م غه عقصعة عط سآ .1 

عطوتم عطق ما الثاة للثبد عععي قصمصوق وأوضفمقصة طعمء غقطغ بموتط ,0 دمتاممقوة 

طعوء عم؟ اممصحة عتعط) عستفموعسمة فسن قصديت مفله كلت وعتتعمهمة معطنه مفممععط 
.ممم وذ تمعسافعخطة عمد ععم أعلمص عتط صذ أمطة عؤولا. متسوغمه #أععطاه 
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عط أمط) * ,نمتقاصي «مللمع؟ز هه ,ومتفتصتدم #إدمعطة عط عده1 + انان 
أقنام صعطا جوع فكت فطل" .ممدععصة وعستاحدد عكستمعوط! عللها متهم أمعمامز 
مذ ومقعمعم1 فط غقط عستوتمطة برط /اعمز وتمعط) عط مغ لمنعوعتل عط 
عصمل «القصعة كذ فتطا .للها عكمم ؤدمنتعتصذ عط ععلهصد 6غ لتمكر 111 وصتعوة 

نطععة فاقط 776 كه أقعمعكمز آه وتمفط عع معععاعدم تلتدي1! قط رط 


أذ معم0) - 71611 متمد برجماع7201 0د مرا ةطتتدءار-موه 17‏ 833 
مكقسيعلهمة 15 أوع عام آه جدمعطا مممعتنتعاععم عدصت عط غقط 0760م 15 
: تأده امعحصدره1مصة م28 سو غنه ععهم عط غقطة مدمتوطه وعسرمووط غز 
معقةه عط وذ قلط كذ صق .عله أوع«وغصة عطغ مه غعوقء كر طعستمعط 
و<!ا التود غسط بصمتاعسلع عهدرر ه مغ لعمقدم غمه ؤ5ز أععلاء قتط 
ك6 ,قتفعتط «فطاؤه رصع ترط والقتائصة للها عله أمععامز عط 0806 مجر كز 
:220116 01 مهدي فط وستفوع ممم عوط 


«عقة 05 أأوزطدة ف ,دمثوتاعصمن قتط غرمععة م17 كذ روسطل]” 
للأن عمو زطدة عامطم عفدل 102 ,ععسممتدهصرصطة عاذ كه طعتامم . ءوده[ #كتلتطتعده11 
«عصقتن عط عمتفوعمعدز 1ه فلمطاعهم مما ععره عتكتاموزل 2 مغ لامعتلمم وا 
فط" .قده فاوط عط عمد هذ «مقعساه-ععدم اعتط كه ,رعدممم عه ونا 
دمتاعسل؟ معدم ه غقطل ,قعدروعك1 ترط 0ممتقايره هع ,قد فتط) 10 ممفوومر 
عمتستموعوط اومعلمء مط صذ وتمعاده7؟ عطة ,رمصسمكتصتحدمم وللقدقت وذ 
عاقة؟ فط غتاوطة عومتطاتاصة :زهة 6غ غمج ,أوممد فط عستع مده «سمقنومم 
6 متمد هذ وتلتطتمة8- فعدمد رمو وموعه]لا .واععتدة فط عمستوصةدرستموعة 
اللمتعوههمه 15 «ملغةعصتصوومج وقمطم؟ «ممفعسلممم كه ١‏ ومع وومط 
وفلةكتهم لصة عتاطدم رقأاطفل كه معاصتاط عط معققوهمز موله غ1 .لمق 
-قاعومعءهة 0غ عاجلقده89كست غوممم 5 غآ .ومعتدم مه ععوكله قز 4ه عقتاهموطا 
-68ظ وقعطة 311 دآ ؛ .فلقنة «دممولتعلةه وووصتقوط كجعلدعع لصة قدمة 
:7105ةمناة هما هذ تإعدممم 01 مهدي عط عستقممهممة ,قمعم 


قلطا رهووطة 060سناومعه مسوتعقتت غممة فط 40 أققطدمه مذ ,قتا 

-عطاءء م716 .عءمفاوعلة عانسي والموم هذ طتلتطن8 - ممم امستدعه سوام قن 
«أطممتتاوتة استهمم عط آه حسوتلوقتت ه طاتود ووموموتل أمم وومل غز ,ووه1[ 
هق قطتزه [جزمرة قمع عمد واتلتطتة 1 -عئة7؟ «مطاع »9 تدع سسدئنة عط ,امسقم 


معام 1 كع مدوم ل ترستعهد م «متقلءع هذ قلتت عيمى ترعصو]لا ,وععصره5 .31 .15 .1 
.161-3 مجم ,1939 بعمتفسى متستمدمهظ عه 


0 راوعم ل : تمعصعنزو]ترسعصه مغ ممتعمامم صذ معهوم رعده81 .1042م .17 .9 
.5 حل 2338 ,1939 ,قم فلسع3 عتسمومءظظ “زه مع1م16 ,ممعصره5 .]3 


9 267 .مم ,طق .ره ,معصرعك؟1 .36 .1 .3 
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هنا تتقصط ترغط كقط) عدمممنه ما صمعممعم عدلتمتعدم مم هر معمطا معلاه 
قط نحطم هز فتط1' .«مقفكد طعسه كه عمط عط صذ اماك [دممم مما 
قة عكهع أمعععامة علطا كه دمعمعجتامعلاء عط سد لعمعتاعدا جمأتمر لمعتومهان 
خدعع تل 402 اسه ,لصقط عله عط م0 .مستحدة مغ مللأمععمز صة 
ممقمسعل عتففلة أمععتمد «زإلع«قلتسته 2ه ص لععتافط ترقطة ,قسمقمعم 


.ءاتالفتنة أمعسهعع وز .ع ريمتجدة <15 علسالفطعة 


ممقلقط!طا طفق 15 وأرمدة لمة لممصعل فد ,ه قدصم مذ عمتامعمة 

هه ووعسقلقط طفق «ه؟ علتتلعطءة لسفسعل عا كه ل)مجتفعصم تزفط .مم 

علقم مأ فغهم غومماصة عط كه فاعمم1 أله غه عتغفماعهد جاغمعك قلس عبدتعط 

مغ ممصعط لصة كتصسنا غسمطتكمد للها ,وتدددعععم مقط ,عتقم أمععامز علطلا 

رعدمم 5ه طاتتصمسي عط مذ صمةقهاعمم ادمع دمقهلدمتصمم قاد ملقصد 
عأطمن ماع هم 


أمممعكصة معتدوعم امد مل ماجرمء “تدع«علائل هذ تدمعط "معموعك1 
ومنفعفط غنط ,دمتام عدف مسطد؟ 6 دوقعم علقم تزفط؛ ومسفففط 
نط1 .طتلقءم عستقامط ؟ه عص؟ عقطئه 6غ طقف لتصوئا بكوم ترف 
:ده؟ ققط تإعدمم تلمع اعتطب مععمامةلة عد سدم معفتعة مممعم امم 
-تدصدة مط" .ممق هاتععمة 4 «متتقععمم ,قد تأعدفمهع 1ه قعوممجتام قدلا 
دمدعددممعغطم فطع متمايعهة 6غ طتعديق هذ صذ دوت غعها وتحل 1ه ععصما 
نأتسخا متقم م #وماوط للذظ م عنهد غفمعمامذ فط ذه وممفعساعم قدلا كه 
16 هيت معطم لعطعوةد هذ تصتمم ع رفللظ علهم أدععمة قط قه رده"1 
.وو اتعتووة امه ووتاتةمسصم سدم ععمةوتل قه طقف 0امط م16 عمجم 
"وانلتدونا حدم 1610ر 5 ”تإعدمم؟" كصتمم غوطة لدمرعط غهدة وذ ممقووع ع1 
عستطاتجمة مغ متاأصمسي قاذ مذ ومموص مذ ص 6غ موممموم مذ آله امم قعمل 
مأودقة 01 65م ععطاه صدمك لاعتو عط تاعتطى مغ غمععه عد ممتطاعةممممة 
١‏ *”.0وقووععمة تراطهة2ةمصدمن وذ بواتصمسي متف مقط قللة1 


6م16 عطا رعتتطعام عط غه عازه غممصذوع عمد همه عصتحدة فط م0 
ه22 هط 6 كمه 5 مغهد أوعععلمة فط صذ دمعصمدن ما ممستووة 01 
05 0256م265 ع1 .وسمعمذ زه دمتامسحة ه سلتتقسكم وذ ممتحدة ومسهووط 
”عاقمد»“ فطاغ 5ه عونمعوعجمر .ع آه عمسوععط لمغتسا مكلة كذ تمعهطوء عمد 
.اماع19 


-0لاه؟ ؤ5ذ مط «ع- و عقط [06مم قنط هذ ممستفقة وعلط تقطن قتتط] 

هط" .علهم غأقمغمذ عط كه معط لقدمتائقده عط عه عصئا قط عستم 

غقط4 ,88373 5020625 388 ,201 وز سئط مغ 0موءوعتل عط صقء غقطا سسمتعمته 
- معو مطاعمة لله لاد عتهد غموعتمد قط برطو «تداوه 65 كلد «جدمعط فنط 


.م معطا أع«مدمع 786 ,معدرعك .131 .7 .1 
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ملا ستدتمد ممع ماممم اتلتسون! «عتممع طلتيد ممتمعصة «عتدممم هم 
فصن لله عمد لممعتهه عدا مغ لقديه متديية 5د اد لتاصن عتمم أوعجمام1 
,ممعم 01م 


لعمممطة راتقدء فقي بامعلط تع مط يلعممصعصد عنقط ور عق 

اكتهدوعنء 1 م فور عمد أدعمامذ قط مذ 2511 ج غقطغ عستقغتصلج مغصد 
د كز قط ممتاععة معط معد وماصصة اعفقعضمة فطا 2ه أصهاتصوعدمهء 
دمم للق لل عبصتعدة كنت معدم عط آه غلتومت ه قه لله مغ 0مقتسلة وذ 


10 بقع ها تدوعمهد ‏ طعنط ,عء جومم 15 4 غ8 صمتامستوقة قط ترط 


مه عصتللعتز رقتتط؟ .عحعتازومم عط مقلة 4 أقط ,تمستتطتلتتيهة رمم فط 
عستستاوفة : تزعدوأوتةدمعصذ مغادز 10 سمط ,للد للذم ع غهطة تصتمم هط 
."لومم هل غز غقطا امه م260 مغ لهتوه هذ ٍِ غقطا فص فتصقة قط غ8 


محا" - علمم ؤومعغسة 6[ كه مع[ 116 : عساكدة لمعه 17736 - 32 
“معط فط عه امفصععهدوتل 5 مغصة كاوها 5عراووع؟ قتتلا تزقدهرمنطصمهء 
مممعمعاعجم-مطة 2 لامطمن تضم لوعتوفمكت فط ,علهم غسمامة فط 1ه 
-عاممم بطتقتيئا ه متكستهمد مهن ه1011 كنط لصة معمموم1 ملتطمح رتجدمفطة 
«تعطاعط؟؟ وعصععع تل مد وععلهم غذ ركتده فاصلمم م8301 عة ‏ .معط ععدمئر 
عصلوط قه علهد أومماصطة فط «علتعصمه «مطغه قطة مه ورتامعع عده قط 
قط زط مه قعتضنووة 10 لسقصصعل اسه «رارمسة فط ترط 0عمستصحمعع0 
ونقط 776 كذ رفمتق[يعه قط فل .وم نمقلوط! طفق 102 لسقصيعل قصة #ر[ترمسع 
«دعوة .1.6) فلصتظ مفاطقصةم1 لصة رعصمخط عسناءسا[عصة 01665مستمدمه 1 عد م 
ودلا 10 وعقط 778 غقتاغ معأورة مقتمفعلة]1 عد سوط 1011015 غ1 ,( دمر 
15 هذه طعتط 0 ,قممقهمية 1 عدم قععتدم تفط آه ددمتاقستصحمغ06 
0 دمققيوةء عط طعتطبة ععدعع7 1ل مم وعكاهم غ1 2 بأدمج عط صصمظ 
102 ممتهنية فط عتقصتصستاة 16 وودوممطه م5مصرعك1 .فط 711 0معهستستاة مط 
سة 0سقدصدعل عط عتمستسستاء فلمعتوفقلء فط علنطب؟ بأمعاعجهمم ومتاأستووة فط 
.663 صقل طقهه 202 و[ممتو 


ر6غ8ا أومععاصة قط 01 قتققط فط مغ هه «هعرومومط ععصوع66 1ل مطل" 

أسقعطتمدع زوم 50 02ج 15 ,1أ067:65صة حهم ده ووعقطك 16ممهم ترط 10 25 .1.6 
قط م10 غمعكصة وععقطه وموم ,لرتدمفط) [وعتوفدكء عطة 0غ عستلن«مءعم4 
فتتطت 40 غصووعم «ولعم #رعطا وفتتقعوط مععع10 زقطغ "زعدمحم 6207 
مط دذ سمتكقتعة؟ طعدمغطة 0م7صة؛ عط صقه «رغطغ رقسط]1 .دمقمم تستكمدمن 
بعلة أقع مامد عط ,رأفسقه ,تاقد عدمععم؟ قنط :د10 مف دفمومصدمه 
6 220267 268624 01 غتتامدية عطا ومقعينع0 ده ومقععوصة مغ ممطاته 


.زه ,معصعرة .2 عق .1 
6 .ور بوقة ,12 .حك بآمااترمه هده عناه7 ,م81 .83 .7 .2 
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“ممحصآ علقم أدمظ 01 أمم كه «متأمساكعة أسحق عط) آأه سوعناتي مطل" 

فا" .فمعقهم غصععع الئل ملاظ عيقيده بعتامم عمتعلصقط معمته مممما 

أقهه1! قط :هد ما ,كذ متعء مط ,ممت أمسسدعة المصمعمد فط أأه يممعتاتت 
.06 ممصا اأومططه فط 01 


مسماتطتاتسوة صنع حت وغقطغ مم صسسددة عط" : قلط هذ دمعاطوعم فطل 
عده ج[لصه 1ه سمتاءمن؟ ه 15 5 ببدتعمه كقدلا ممتسسدعه م1 غدء[منتسوع كز 
فقط! .(عتتتومم 5ة () *[ معطم ,زع ) "1 - 5) عزمم اأمعععامز عط ماطفعور 
عسصتحدة دوءوضفط ومتطقدمقهقاءع لممدمتعسيظ عرصه كه لمتمعل ع دمنتطتتفدن 
مط كه ممه انامتصقصد عط ,قط مجعم قتطة 14 .عسمعمة ( لمع ) لصة 
عتقط 97010 عله غأوعمعغصة فلل آه سممتكفعمم دمت عممتتحدة ]0 أستامسة 
تجقم فطغ هذ لعتجمؤكة وحقط للأندمك عستطامم صة علقم تزقمةء عه عمتسن مععطا 
ماده سروه 1م ممع - الحا 4ه 


لخ .مصرمصصةا 1ه «مأعسظ ه 15 عسلحدة أقطا نتعوعمتمط رهز غعة؟ عط" 
-معهة عط مد قرماعهة «تعطله لصة عصتعدة دععططفط متطافصمعغماعم عاداتسمام 
ْ) _ ب ) "1 ح- 5 «متهنوة عط عوط معيع هذ «رعاديرة عتصرمد 
قط يدمحم قثطا مذ متطقده6هاء متتل ؤه 0عتاتععممء بسموتط «مدمعلمجم 1120 
غته مع178 تزعصممط جه كقطة ل0عستةامتهجم وتتقط غمم لتسوصر للع أطت ملصس 
قط ده ققط غز عععلة عط عه #زلأدعلمومعلسة دعوم اصرص عمومهمذ للتر 
الت غمعدحرم امس اسه غسجلتده وعصزة عفد قتط صذ رمه'آ .عكهم غأقعمامز 
عتلتنوة وعم قط كذ كقطة فسمفقعصم طعتطم رعفمعهمة الزمر عسمتحهة بلصوجعة 
قندمعة هذ غأمعصاوعءحصد لصة عستحدة معة طخت ,اعستفغة عط م هذ سقط 


#«للمعتتمسةء ‏ ذا -ععملة بللا أقتاحه أقعععامز 01 عغمم فط ,لعلمطم 


00151812 


"تمجه عرصة تدوز مغ متتاطتطئة أمه معمل تسموناتت قلط ,وأقدمتوا0 
وبقط 16 35 يعفتتقوفط رووفتصعدم قتط سدم «متعسلع0 لمعتعه1[ فط مد 
قط «متلتطتوومم فط 5ه06ساوعه م 2 و غقطا ممةمستوقة عط 00 


.20 6 لهدوة ذذ أذ غقطا وجفعد غذ ععصتو يووتاتومم عط 2 


قط صو قم توفع ف ده صعهة ركقط كاقتفصة ررعوورمط ممما 


مط طغكر لوستفغة فط [لتم تمستتطتلتدوة لقدة فط اعدمطفلة ,0 د كد 


غ+665غصة قطغ مذ 12[1 2 غه7 كنت فههم عط ورماقط قة 6ه أوعتماصا عمنوة 
عط" .مستطتاتدوء ووم وتطة غدومطة عمتومغط مذ ” لمأممسطممة“ 15 لمر 
-قهمه معدعععاع دم طكتقتدوئا عط هذ آل5ط ج سردو قصمح متوعله آه ستمدك 
266 30 5غ رعثهم أوعنعاصذ عط صذ 151 2 6 كنت ععهم عطا ده عصعتن 
ص مكلدوهم اعتطم رومتحقة لعطفتمتصستل فط 4ه ففسفوفط صقم متتفدمه ص 


-روامسعصه م ممغماءم صف وعيومر ترعصمضد مه سموتط عمموعامظ ,هلتك .27 .1 
.145-53 .جزم ,1931 بامسصامل عتسمدمء18 تمعد 
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فعة 3 معمله رماطمتععل ود واتلتطته8 معدم اقطا امعصدئعة آه معلدد 
غو124626 عط ده أععللة كاد طقسوعطة رلده غمعحصرهآصحدة ماأعوكقة متاو ملعم 
أه #وانصمين عطا عد عمدعصصة غمعئزل 2 مغ غمعلد تبه ومستمعفط 16 ,عتمم 
لوعتوفقك عط عوط م4مع116[ة «عأعمنقك غمعلمعجرعلصة قد 5ءو10 لصة رعصممر 

أممطءة 


قستقأستوم نامواط غهطا جود عجقطا 11716 - :10]زومم كثررموزظ - 30 

-0[ممدة عستمدععصة غه 0مطاعجم غمعلدعمة لص صه كذ «متعتسلع: ععه2 ه غقط1 
عق عل0مععة 6غ لقط عط ,مدوتعقتت 2ه التاوة: 8 35 ,ده «علهآ ,أمعصر 
2 غطا 01 أسماتسدمعممء إ7ةوقهع56 2 1730 6ه أوعممامز مط مذ للو1 
+ كاطع غل عمستوسمط مذ أقند مستافصة فمدعمم مم ترط طعتسمط بأسعصره1صصة 


6غ قلامط للتاة عط تبط تايط فته عنع«مرماصجرظ عاممط منط سآ 
قطا) 7 غهط"“ ,قتزهة عط *رتقهة 10 غععمه 06م مط هذ غ1“ : بوعل ونطا 
تأعناهة (اأسعمحرمامصة ه عصسنطاه؟ عط) ددع ومسمتصسعغع0 (عنه؟ معدبو 
قة عكقط 11/6 .+ع ت[هناهجة + ومستصصعاع0 7 غقطة. جقة 10 15 غز سقط 
عصترا فللقط 1ه عوطستته ع ,ردمقوطفسطلة واللقطصة]! بومصضتمط م ,عم غز 
مستصحعغة0 واللقتغتمم لله 5ه قدمقتومم عط" .اس«مط ع 2ه بدمضمط فطغ غه 
أدعمددمعتادة عستلستمصة عالمط فط تولاعتطة عمجم مه : «تمطامصة ممه 
© .لله 8ه «مقتدمم عط معصتصدمئع0 


لإقدمحم فط غقطغ وستقتصتهم 00 وعوصمكة كمد دز عمتط عمتلتطة عط 
«تعمة فط دده أنقللة قغة طاودمعط علندمىن واتتهةدووعم غمص 5660 غنده عقومو 
8 رزعدممد 0 «متاعتلم جه غقطا غمفصعتهئة 'معصرمع1 ال“ .مثهم أده 
6 لهعممة 8 15 قنهم غمع كمد قطاء صذ ععسفطك 8 هت ترآمه وون6همممه وذ 
دمتفصوصعة فط لصة غععله «متسطتاوطاجة عط عقطة اسعصيعنهوئة عنتحده 6ه 
للقطة 17 3 ”.امعللة عتمأعدمد قط غدسمطاتم وعهام ععله) أمصصمه غممكاة 
أ اأسعمطوعنة وععصق[ 16 عفدم 776 معطم أمعصعكهة قنطة دده عتمستصدمهن 
ا 00 065:816م0ك أطعددمم عط :0 هد غمآ .«متلتطتوع8 معوع 
.3677 ققطغ 0153::0؟ وستاكيام [ه برهيو 


-000 9785 جه تأدعام0» وتدامجهةط - :0 11اومم وشردمع8 ك0 31-1116157 

ومع لط 01 مسوتعنتت *معمرعك1 راعظا هآ .لومطءة قنط لصة وممومع1 عوط مو 
0081515 عتاعصدره10مصء مه غتت ععدورج ]0 متعولقة فط 6ه كتوولهمة عامط 
غقط لصة ز (:) ؟ حتى0) كه : قدهغامستادقة قتط 5ه مو جه عاأعقلع مه أن 


+ ا ح م سدتتطتلشجمع حز 


.تم ,1939 720710780١‏ ,لأعومطا عومم اسه متوراممة عتصمعر ربعمم1 2 لق .1 
,426-49 

10« جالع ة7طتافدو1 فجه ع«عدورزماصمظ ,دمعنط .2 

15 صملا م مك بره بععصصة .3 

«لزمادرصع مغ «متتقاعع م قعمل8 الإعنامت جه ممعتط ممموع مم8 ,معصرعع .131 ,[ .4 
.1418-5 .راج ,1931 باممتمل عتسدمدمءةا متصعسد 
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"معدرعك1 وعتامعوكتل قلط للم '.وتققط لهءاوتلهاة ترأعسم ه صم فتعطاه 
0677م م صوناءع تل عاتومممه عطا مذ عحوحم معدم لمهم غقط ممتاصعلهمم 
لقعندمقك قط أقستفية ماعسبوعة عط 'أه عمه وترمطضفعل قط لضة ,عمئيدم 

مامعددرمامصع آه مرممط 


أه وعتعة ل - ررتأعدمتنساع: لء ارهن عط إن عمامء نهو 116 - 28 

2 وت *ومسروعكعا آأه كتقوط وطا فويد غقطلآ .عئهاد عنط) غه مكتة كدمتاوعنان 

أععاله عتطا قعهل0 اله غه كذ تدعلءت أقطس 10 2 عدصممم مع غذ لثل معطلا 

فنا أعطآ ‏ طتعمتاتعم عاتي عنة ودمتافعسي عدعدل آل 2 وتفمطا متقصد وتط 
.تإاأعقدط سعط «عماومة مش نوم 


متهم تتتمطة فط مذ" غقطةغ هذ ممتصامه *وعموعك[ م1 متمقط عط" 
«-صعمع0طة عمط رطققة عه 5قعهم لمعم عمتقم اسه مععدير برعممحم بوستالم 
#تمطها دمع رماممة عستفوععع0 ترسومستمععة 0غ برأععل1![ بقممقوعم أصعل 
]1ه عستللهه 15 غمعصسره امس صعطب؟ علنت ععهةم أمعوعة 6 ععتلومم عمعط 
ده قمع صماقتصتععق عصدة غطغ مذ عصلوتد بواطمتوعمذ وععهدم لمعم عمو 
لقاتصةء مولع 8 10 صعبطعء لممتعتممد عمتفدوصسصذ عط 1ه استاوععة 
2 ””.لعطفتستستل 15 غدصكناه عطن؟ غمعستمتسوة 


هط أقطا كا تعد فللة؟ وعمرعك1 طعتطود مذ عمج مطل" 
3 اومن لقوتعتقمد ده أسمعده عمتللك ه غه ومعلة و 


6 ه17 رعدممم كه سصمتقاءم عط غسمطع اسمعتصحجحة منغ 11 اناق 
صتقم فط دده غمعلاء كتامتعة مم رعفلةا عط ما «عرممم فقط معوردصد أومر 
كه قاع ذضفطت عط كه عمسوووط![ دز قتا .فغاتوعم معم روفلا 01 امعصسسعدة 
غذ أقطغ أمظ فط .عجمافط العلطلة عجقط عمد طاعتطاد مغ غصعتسصتصية قط 
ودع ,عاطمنتوعل هذ موتلتطت1 عماندم آذ قط قصفعص زأمسزة عده؟ كذ 
صتقه عط .سصمغوعتلقءم ذاذ له عمد! عطغ سد ؤلحى تل لمعنعهدر مم كز 
هذ وتلتلتطتعمء8 وهوس بعطقطم ,لرافسقه ,قستقدصعم للتاة صعطغ عنوهز 
بأمص عه عاطهطهه00 


“1511151011 اتذلة ]110171141 طالخ 8101011011 17461 لق 


طنره! غددم وذ معط لعامومعرم سذتعناتب عط عع يع 17736 - 92 
مف غ1 .وناوطاة لعدمقضعيم عده عط مه دنتعكدم لقصحده؟ فصسدة فد وله 
فطلا :101 6ستادقة وج كذ جدع؟ة1 «تممعقحم عمتووملاه؟ عط صذ لعمهفلسصحره) قط 


و1939 ,انسمل عتومممء8ا ,قعوة تزإعصمصس هسه لومعم صذ دعئوصددل© ,عتطوعه] ١‏ .1 
.330-35 .جرجز بدمةعساتمقط ع«معمة تزه عرجوه 117 مغ «ة ووطهه عط صذ مملة .150-4 .صم 
مام سول عتسمجمء8 يقعوهمد بإعممصد لم لمعم كه غمعصص حمص عط ,وملصس8 .1 .3 رمملق 
.413-34 .مم ,1938 

.10.ر بجوعداء أمروجعع 1716 ,قعصوعك1 .11 .1 .2 

فخطا عمى اعستعمامدرة عط اصط عدوم عدم عط عمط لعاتقسقة عمغما وعمرعك1 .3 
هلم عط غقط اسه وعتم قعطعةاطمؤيع برلعتمط ه مد لقثم عط عمط عمط غده ومتتملمم عوط 


غسجاسه أده عمد لمعم كن متسعدصع مسد علتعداع8) .اذ متماستصد م ؤومق عط عمس 
,(34-51 .مم ,1939 .اعمسامل عتم«مدمعطا 
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عع إعدمم عط لصة ععة؟ [2ع2 عط وععصضفط دمنهاءم فطل" 

مط 2ت معدم لوهم فط1 : «مقهديوة عمتوملاه؟ فط صذ 0ه56ومجمعه مذ 

سسدسطتلتنوع صر ععمزه لمك .دلممع عهدما غه ععتمم عط ل عقة77 202026 

1 غذ وم لقستععقم عتفط 6غ لقنتوه 15 فلممع مم78 5ه ععكدم فط 

هه عقعة7 إعصمم قط : قدماعةة وك ده كلمعمعل ععة7 لهه2 فط غقطا 
.ةاقلم قلومع ععهم عط ص غومهء لهوستوعهم فط 


كه ععة7 لومم قط 5عقم6 جمس عع1/3 إعدمم فط ص عمقعصصة دسق 
[ممتعتقم قطط صذ ممع عه عرزلده 15 عمط[ ممتتفععط فصنت عمجوة فط 
ده أععقة عتغطة طعدسمعط ععةم [هه: عط أععللة فأمفصعاة م01 .أومء 


كتاوكناه 2ه 16961 فل صذ ووعسفقط .ء[مسعيه 1*5 نومه لهستعتهم فط 
قمتصاعع لفقدعصمعحصصة كه نوا فط آه غلدوعع ع قه فيه ل[ده عطا غأعولة 


رقاء20013م لقتدطلتعتجية ععلتا ,مامه «مطنه 1ه ووعتدم فطل هذ ومعصقطن) 


(أ208 'اعكنا "ققصطرعك1 ,ه .() صمقهلة2م06 امعتطمتبيهة ر,قلم0مع 0-660 مسد 
.7886 لومم فط معصغط لصة غمهه لقمتعدهم غععقة وقلهة رده م5 له 


تأممدممم كه عوعععل عط صذ عوصفطك ,دمع ملمعم سد توعمعتعقلة لعموعممما 
ل «عطا عامط قط ص0 أععللة فصصدة قط متقط. تتدموممهممم عه 
لاقصمم قطا دك وععصفطه 2ه مقتتوءعط غتمطة عصصمء معة 631 مط ص 

.0008 7266 1ه ؤومن لقستعنتمممط قط صذ مده معدبو 


فللقن عط غقطمد ستقاية مغ مز وجلقصة لوعقع معطا متا معتارمة عتطوجه]" 
2 مردطا 0متوم عط عستتمل .5 .لآ عط 6ه عوأمعتعمءهة لومخمططة فط 
ععدع ومع لقمضتمدطلة فنط1"' .ستفغترظ آه غهط طخت لعنتوم سمه هه ,1938 0غ 


4 نغقط عمتسل .5 .لآ عط صط ومعةم لدع مذ وكتد عأطهءه0تقصمه عط وز 
متقايوة 0ه" .عاطماة رامعم ا)عستقحوع متفاترظ هذ دمعمهمم لومم ملنطو 


لمقم ماع معط قتط طعتطه وجماعه؟ عط فده ترط فده وعءستحصوعت وتطوعة! ,1801 وقط) 
لوه ضذ قععمقك عصتفنةه كه عاطقمفء عصلوءط _قهة 0عتمعتلصة وتوتر[قصة 
ضة 85 مععلةا عط أمتتصقه غتاطعحده آه ممتفصديوه غقطة فلصة 116 .ذمعوو 
8 «طمتاعتتلمتام عومكن مط ده فلجعمع0 اععللء قاذ ععمزة «منفوسم امه 
.0 ٌُوصقعمم مص بوط 15 طعتط؟ ,لمعم غقطة عدمزعط #زتعومهه 6غ 


عط 02 عتط جلمتقايةءه 5ذ #ز[وممصممم كه وعمعوعل فط صذ عمقوعصة عط 
مومهم 8 وتقط غمم لثل #راطوطاممم غة طاغدمطلة 5مغه58 لمغنسلا1 


همه عأقط نعل تقدمه عط طاعتطمة قدماعة1 غسماءممصة أدمم عط" 6عملقء 
فط (1) : ممه .5 .لآ قط صذ م7788 لوهم فط صذ عمموعصة عط 20 0مغسطتر 
أقتتلصة ق0م0مع-مع#2احدممه قط صذ ببالقوعمده 773865 [6دممم مد عمومسممز1 
07متطة غقطوعمدهة مهلة (3) .كتجناعدسلممم مذ عمموهمة عط (2) .معك 

ذ .لإدهةممصممم كه عععوعل قط سد وقوعوع0 عط 15 غصة 


مط غأقطة دمأود[عدمه قتط 5 عو0متتتام عتداه 10 غصق قتصوزة 15 غأقط/1 
268 ص عققمهممهز ده دز 0مكلتاوء فقط قعع778 زعدممم فط ص عقمع مم1 
سه «ملصنآ ,متافعة1 ترط غ3 0عكسعة كذ هوتمتتاعممه عسنوة قط .ذعمدم 


1. 1. ,ستملتج8 جهعع0 لصه قعامؤ5 لعاتملا عطة صذ معهم لم116 ,متطدم2‎  )00710- 
مم ,1938 ععرع5 لمعتعناوظ هه عمتومومع13 "زه اممصدهل مفلل‎ 362-15. 
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-قصنا قط 01 عدبم عطا مت أده تستجيعة خط لتدمكده؟ خسم مطعد بعمصرمك] 
: 6ق عصتوده 011 علا هد لعلععممعم ,تجتمعط لوعتسممك عط ده علعماة عضوم 


ع0 مله طووطه لمعتستجرمه غه «علامدم ههه .اله ]5 أعرة1ز (1) 
17388٠‏ إعتطمطد طغتجر عبط معع هم لدعم للتتجد )عصععمصمء امم ععة مستمجويورا 
دو قتطلة م عق أطدمل تومه البرمتوعغط عد 5أا0) عممعتفجريه ترسمصتلع0"- 
6 ميهج ترعصمم 8 108 (ماتسطا متطاغتم) وعنولنمناة «ومطها ععطامر 
عط 15 ,توتلتطتوقمم متعم 8 عسعط اطهط مها مه يعدم لمعم 2 صقطلا 
“”عقةه [ةتمامر 


ماع00 095306م 20 15 عتغطغ بلصقط «عطاغه عطا م© (2) 

عطا هد ققعسفطء كه عمق عط صل“ : معكيق ىر لدع 300 دعكية؟1 تجعصمدم دع ماعط 

فععسقطء عط عقت عامط 1آ يلسم عط للم غ1 رعععدسر زه لعنو1 لدتمجعم 

عنه! 50 ,قععة8 تزإعممنم صذ معصقطء 8 طغتمر لعنمعووقة 5ميية؟ 1[معم دز 

عط طة تترووطة أومتصلة عه ,دمأاءعطل مده قط مذ رالقدمت ومتعط صمظ 
'.”ومتاءعنتل عتنومممه 


6م06 وذفطا. صصوطظ وعتتععل ومصررم1[ باعتطود ممتمساعصمن عط (3) 
هه نوطها تاعتط؟ عبط امعتلعجعة مم غقتك عجهم عمقعطة" غقل 15 ووفتسعرم 
عمتلهم برط وصسعة معجتع هم ما عقهم لأوعم ها ععدلهم صق مأمطم 3 


2 ”ممتافوع برع طدة طغتم ممتمتقط ترعدمهد 0عقترمع 


[وعنافعهاة عط رأعنامده جلعتمصدحمو"! سعرم نامع /ا67ت امع اوماق - 26 
غ20 1788 ووغة لسصمععة علطا مذ لعتلمثلسة «متسعادم عط ؤم ممكطمع تعر 
عصئط ومسدرعكل[ امه هآ .عفقه ع تزللقدقنا كذ هه يوأطتةوممصة فصت قط 
'تتوصة لمعكعمماة ع 01 متلنافع“ عط عمتعوة صذ أوع لمآ متط لمدوع جرع 1[مد 
'لهة قفقة؟ 06ج مذ مورصفطك دعومطفط متطفدمقهامم اقتضعة قطة مامك 
'3 .”قوهة17 لمع مذ وععصقطء 
"عم مرعكل لعتصندم ميعدتل غذ غنادا رعلقهم مور "رعتتوصة لمعم عققماة كت" 
م0 6هأمم مه 


سسوو ووس أوع؟ ما نزعدمة: كزه «متغماء: عرلا "إن كتستراعهسه قتأ1 - 21 
دمقهاةم قط وعنولقمة قتطممة] رانو زطتة عط مه فلعتاتة عراعدة سه سآ 
«قمتسهوة لقعتاء معطا طتزم عتدمنة 1816 ,قعق778 1و6 له رعصمدم سععواعا 
دوقع نادم حصذ منط 52 غلددمم عط وعتامجة عط صعط رز دمقفاود غم أه ممق 
.ستمفك8 صق .5'.لآ قط 2ه وومةء فط 0غ 


,9 ١ج‏ بتإ”ممالا أع«عموع 1204 ,معصوعك. .كلا .3 .1 
10 مم 1014 .89 


.13 .م 1514 .3 
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1001) إذ)اذكهةا) غ1 08 8/11)1514) 


حععط فقط غقطم؟ حصوعا 0 ةدمع لمعتددماه 116 إن م3 - 23 
فط آه «متقلتتصحمة عقتعدوء 8 طتوغطه تزلثقوهةء همه 776 روعوطة نهم 
وقمقطعمم للادمم1 «مفقتلتصده؟ قنط1 غمعصدروامصهة آه تجدمعط لمعتوقوله 
أمفلمدة؛ امتهم م دعددهقدمم صدقاقترد عتمدمدمءة فلغ : 10110965 قة متار 
4 «صعط أمد ذة غذ هه عده1 مد غمعصجره[محع -للدظ غه 'متلتطهؤة ملنتهوه] 
«صتقط غأمم 125 غ1 5ه مم10 قه نتقلته عدم ص رقدمتاعت امه 5ع6تلهك رط 
قاذ 10 عاطلوعزوعل قتا هذ تلتطتدع2 ععه 17‏ < .وم قتلتوت معدم برط اعتمم 
سوعط عا[طتقوء1 زللوء6عهعم 35 غ1 عسمعصحزه[ممه ده غمعالة واطمرمجة] 
-تتلة: 8 ولتقامة قتط ععمزة ,غامم م7728 برعدمتم عطا 01 «متاعسلمم فط 
أمص هذ طتلتطنده8 ميم مو رمع1102 .علمم معدم لوه عط صذ صمتاه 
أمملصومة06<ا سه 5 غز زعلهم أومتعتدز عطا عمتسلعمح آه زوم مده بزاده 
مخدء تزه [ممطة عستفوعههممد 1ه تزووو 


أقعطا ]0 طاعوسا - مومعلاع لدعتدمماء عا جه باعمانه 16 - ياه 
فط ,تإ[قنة0[1560 .لمقطعة سقتؤعصبرعء1 عط نرط لععمة القطةء ققم1 قأمعحدمنماة 
6ج أقطا «متنوووة فط مغ 0عأععدتل غقطا كز مسمتعقته ‏ [لمترعسملصر 
:10 أو تقصد فته مسعتعنلاتن وب ناه عط .ءاطلميتفعل وذ «متلتط عع" 
وتطتناقة8 دوه رأقطا 5عتاوتة فداه أقعة عغط1]" .لمعصتئعة 'آه ععلود قط 
معطا ,و[طهةتوعل هذ «متلتطتدع1! معدي غقطط ,تسمتصدوعة 2ه معلهة قط نده1 
قط صذ «مقعسله 2 ععصزة ومتاععدم صذ غذ عمتصوعتطعة زه ترومر مم للتاة وز 
وعة” لوهم قط صذ مملعلمد 8 لتقادةء غمص وعم عتثمع معد تإعدممد 
66 عع773 أقطا إستتسدقة دعلء قط 5متعتتة فده دمعوة عط" .عتمم 
قمع كه روم غمملصومعلصة سه أمص ذذ عد رعواطقطقم0 هذ تلط 
.0180152 و6 غ180[ وذعط) أفتة عمستصسمعة قت عمط .ارمع صكره[صرصرة 


05 اذظل1 10 746155 1101111 “01 1151:411011 1135 الى 


عطة805 أتاعمسئعة عط كه ععوزطه عط'ا' ح وررمتوييعجه ومرديرم1 -25 
عستردعل رط متلتطئعه8 'ععوم غه وتاتطتهقوع؟ عط بردمل 6غ 15 معط 0ع 
.78865 2681 لسصة 773863 [عدممم عع وطفط ومقوافنحدمه ععتازومم ترصسة 


عراز صذ عتلتطتعقمة ععصم 40 ععسمتعمدرصط طعسد عاسطتطاة عمس معه0 وموتط .1 
,5 ١م‏ ماله .جره ,لإعأمظ ع 86‏ ,عقوم #روصفط 


همه لقستعتقمم قط كذ غقها عطغ لمة عسجعععمر أممععمم عطا ععة عصم) 
تتقطا «عأدمنع 15 كناكته [همستعتده عطة غه اعتمماةء عطط ررعمعورمط ,11 
هضة أومء لفستعتقمد سقط «عتوعمى عط التو عتصوممم لفمت تمص بكارم 

بأعقعدمه للتر غذ عقف وعوتعء عط سآ .لسقيك التكر نكسو 


0 وموممقط غقطة لله غمم هذ وتعنامقاء عط مذ ععصفطهء عط) غ8 

فحطةة عدلغ غه لصهوة بتامعاظ 5جدة رقعتعاعسلمة لله ده؟ يعسيتتى الصقصعل علا 
.قاع تلممم 5”تعطاه طعمة 16 ملسفصدعل #تعطا) عستفوعممعمة قط عصرة 
لمسقسعل كه تعتمهاء عط" (1) :1010- ممط كذ دوععممم دتط) مغ غتنسرنا عاك 


غسمنكنه فك (2) .كللة1 ا 1) م ععدقط لصة رقعقه لصفصعل قه وللجزر 
6 اللقصة آالكمد ستطتلتتيء قسطة ‏ .وممدعصصط (ع) "اوقد يوعفمعم1 
0 ملع تتهققاة 


ده قلسعترعل صعط غمعتدره[مصك ده غنت عدر ه آه غمملك عطاك 
قط 76 #امط 0غ فى .5ععسقطء لصفصعل آله تجاعنفماء عط روم عط 
غذ وتلتطوطمندم آله 6غ غهطا مووتاعط لمصول1 ,ععممك مغ أذ ودع 
لإتدة غ8 عهدغ وعلساعصمء لصة فنط) وأطدمل حصئرئط علتطي ,عممعوعل التو 
15 عط تستامسة فط عوط غقده1 غه [لهه ما فقط بواتعتفداء مص عط مثمر 
7 راطهقدهجنهة! عط م أمد ذذ أمعصره امس 


11. 17 1016 67015 : 


نتة1017 فطلا كه وقتتوءفط رأعقتطدك 0غ قفقط عمسمعصة تإعممطد معمزة 

اد ,88106 قداغ 15 << عقتتقعقط عصصدة عطةغ 35 ىن) عنتزة لضة رعتهقد ععمد 

-6038: ه طعتتوطط دومقط ترلحده صق عتنط] .لل1 غأفسم ؟ غقط 10115 

رللة؟ أقتتم فيعة” 1[هه: فطلا ععدة 1]1‏ .تتعصدة عىت17 أقستدقة «مقغسطئتط 
.قلاط وروطة قة «متعساعدهه عتصدة عتاغ لمق 


عطا دآ .مقاءععقء صحح اتتدمطة طغتور لعمتععصمء مقط ققط تدك 1ل 
لمستعتده فط عمستدماوةج قط رللذة مغ 70م 3665م ععصزة رصت عده1 
.تقع م0158 أتك مهنم عطا ]0 فاءوكاة لزع ظفصوط عط روقة؟ 2681 


أمم وقههل 06م قتط طعدمطغلة وق وعلتفدسعد دمئتط ,رالقسط 
عتستمصمءة دده طعت 0ع1متاهء ,سوه عد ,70210 لقتطعة فط غصمدعمءج 
عد عسنتقمةقاأةع هه صذ ماعط ,دسمتاتمغمة 


أ ووكتحتة تدوع رصب «طتلتناولظ مجه عع مرماص11 عاموط قئط صآ 
أعهمةة2 طتلتم؟ دده 60تتلةسومعع عتمم م صذ تزلده ودمتفساعدمه قنصوة عط 
-تهدهء فط حسئط ما عستل«موععة قططا؟" .ومتعتامم عمتاصوط غدوه تق 6غ 
للد قلنتهبوه؟ 7 14 عدمطة 8 وستستماستقم 152 تدووعءمم قدصم 
.656 لله نه أدعصره1ممة 
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لصتا غتت ععة77 2631 عذه تإعموتد ه غقطا 15 صقغطا صمتمسلفرمء مطل 
لدع ره [مصدة معممعتصمة «ممانءمسدمه أنع تيمم 


ح لمةاقاء ترم أنه ]عرس ”206لا نات 18086 © كزه اع176 - 22 

: 21156 38085ع 1 [ممرمء مط ,12010676 رممتمنءصصدمهء أعع أن مص «علمل1 

نيه أقمه [هطتئنتهمد غقطاغ و6سدوععط سمتاتلصمء سمسستطتلتسوء عط" (1) 

به .1) عمتتهوعه رو[تتددقعءعم عندمم مد وذ( ”رك (2). .عتتدع ع2 لوست تمص 
.(086-20126© تستاتصتستحط مداغ غه جلتتودووعع0 مم ه1 بمتاء لهام 


: 1675 أهع” 11 .1 


طامط مغ سمقتلدمه حستشطتانتيوعء 0ع«متاصعم عومطع عدا عسترامصف 
لسة عتدماوط .ة .1) ق«دمتقتطاع تستتطتاتتيعء رمد عط لصه لهستيتده عطا 


ا () "1 “سن ع حم رم أعع 786 رلكتت عفعومد علا عاق 
أ تققاء عطا د روعتلدم فط قت جر #تعطم (رع) "1 .#تا د ١‏ 1) ون[ 


.8 011 قط ما وعم عط كه مغوم عطا حس اسه أعصفصعل 1و0 


عدة عط 0عستفصيوعم و«قط 0غ غأدعححره[صصصدة 220 غتامكتده عصتستوفف 
ررم 6غ لقنوة هط لماتكد ,مر قصة (ريء) ”1 مغ لقسوة فط للضم زم “لآ 
أنع 1706 ,زه فتاوه 0تمععة معطا مغصذ فق فط عصتة تيل عوط رقتط1 
1 
1 (حسما) 


ص 10 


قة عا عاعطن؟ ط١‏ رن أستافة قط ريص ه10 عأسانطده عبر كز ملسق 
0 لقنوة فط 11ة ع1 يالسقصعل كه زتعتفماة فطة صد معصقطء مط 
1ح ص) (1 حديم يس 


+ .5688896 86 أقتاتد قسصتقاستهمر تتمولط طعتطوو 
+ (صد- [) ريص 


آه بطتعقفهاة #زعم قطة رفصةة فط ستقسعم مغ 15 غتامكنه 6د مطل" 
ع[ أتتامسة عط تروط جاع ت6فهاء امستيعتده قط صقط”ط 1655 هط أقتتمط ددمل 


طعدة 4ه وتلتطزوومم فطة عستسيوعه 40 05معع20م بتموتط «رمومعاوعط 

علتتتكت 0تقتتعل بعد قط عأمدع0 عد 14 .0عمتلوءد عصتوط زمدوع ستاصمه هم 
«مفعسصة عط روط عحصوة عط غدء تزه 1مس لصة غدؤده وعععا 11م امتطور 
ناته عتطوة قط؛ غ8 سسستعقحم م هط 7711 غ5ه<م وغقت[وم مصمممط عط ,(2) يو 
0 قط عط عنتقطم ,0 ع (ه) "لانتس - (ه) أو.ءد - (5) و روققه وتلا 12 .ركا 


مستغط مدصعهة ععطزه غطة ,ءجتاموعم وز اص ععمنة غهط وذ غمعسموعه فثدموتط .1 

اعحيم كه «نتلتطتقومم عطة قتععلاوعم #لمممتوطه منط1 .مجتنووعم عط غ#فمصد عل روعتعتومم لله 

تعقووعع عط اقم ف4سفصعل كه وغتهتمفاء برعم عط عففه وتطغ مذ عه1 يهم ععتمهعم ماعط 
بعصحدة قط ستتقددعم مغ ععم غسعموم1صوصةء لصة غدمغهه عد واتعتففاة لمسمتوتمه عط صمطع 


الح 


أعطهاة عط مغ «ولاء ضعوور سسراتلتمه مسملعمم عط كذ ععمتع مق 

05 أعلمم لمستعنتقحط فط عقت .ع .ذ) عستتفوعه دععط موقط أقصصد 0 رد 

لله قطة غقطا 011095] غد (غمعسترمامصه عد «سمتفصويكه طاتكر كللة) عدمطه1 

مد طمتوصورعيء سه ترط تزلصه غتوطعة غتطاعدسممط عط ضع (*) “سر مذ 
مأترع يزه أررصية 


: قنتعا برعدممر م1 (2) 
مأسقاقدمء ستفصوعد الت جر عقت عرمجر مغ هد عمغط صيعءاطميم عذال" 


١ : 7‏ 
6 2 ,126010 إعدمند فطل هذ لآ معطامرك (1) 0 


قالط عم تافاته فط 15 (2) برد مضه بوعتامسامد ,0 ملام 
01 بوأتغصقتي عط كستفاستقم طعتطر إعتلمم عمكامفط ه عصتدسوقف 


لصة :( ()؟ ح نو0) عتهد أمعنعامز عط 01 «متاعصيظ هم هه (0) تإعدمدر 
زععصقتع1ع2م عحطنا 1ه علوم عطي مغ لقحية عط غفسجد د حمس تانسم مذ ععصلة 


)2( ..... ألفافقسمء كز ن0) غهطا ذوزم[[ه! از 


6معدد معطا 15 7 عنرعدامر رك ) 1 7 7 رلسقط نتعطلاه قط م© 
فط هذ 1١‏ لضة تمقتتلصة عجر مسدمعصذ عط 1 ر«متله[تمدة له برامواء؟ 


د 20181 ضط «توطها كه ونتقطاة فطلا و1 ل مصة تتمتتلصة عه للتط معو 


676 15 ص "آ علتا؟ ,وعتاتهمم عصتعط (م) "لآ رعسروه 


أسقاقهمء هذ د عأتط كسفافدمه بللةعستصصه وز 5 وعسزة لصم 
15 7 أهقط 1011035 غ1 رموسقداء امد 0ثل ععدوععاعدم فعصسة 1ه عله فدلا معصلة 


2( لك 


15 لآ غقط (3) لصة (2) صصدمظ 10110485 غ1 ,, .م0 ع لآ معرزم 
+608 


«عطأفصوط ترط هذ () بد 820 كمقتاقدمء عط 0غ 0عرمعم هذ لا ,وعدم 
بأسفاقصوه عط غقتتم م عقط) فصوعحم طعتطرم بتسقتاقدمه قتع 


,(2) ردم ع (عد ا  )1‏ سمقهدية مستاطتلتنيية ننتاه صد يفطل 
أفتتتد تدمطه[ 02 غعتلمم لقمستكتفدس عط 1ه عتطهم عط كذ طعتطه () “برد 
لسقيدة أقتاصد أمعصحره اده .1.6 رللة1 

عاعوط عصرهه 6 ععصق 2ه وعقط للقطة 8 طعتطم مغ علتتقصسوعد لم 
خطهدسوءط هذ غععكه وتط غقطة فنقط ومتقامتفسط تمواط غقط) هذ ده موا 
الك كدتنننا ه معلتددمه 116 .6ه أمعمكمد فط 2ه برللدعلدومملصة غدمطعة 
بأدع متدره[م ممع عمتفقعصطذة زه ل0مطاعم كأدمعلدومءل0مة هه قم 
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عصرم فط سنطغ؟ بروصستدكعة مغ د عستغسه 0هدم*«ط سد ل مطاغعم 1115 
مصعط) ,لع تتاععه وللقتتاعة فقط كنت -ععة؟٠‏ 2 عق ,[علممم قتط 2ه علتدمجو 
مط ولمقصقطء فقط «متهتاتة فط ص أمعصعاة «عطأه مم غقطةا عستسسسوقع 
ك1 غذ أقطا دمتمساقدن عط غه ومحتدتة سه دممنهتطزة معد قط ومستستمد 
ة بتمط مستسسفدهة 6غ قاععءهم قط كتطاة حدمء؟1 .سسمسخعط تلتميوء صة عمسم مص 
غود وذ ممتفساعهمء وت .ععلئا عامه1 1511 د«مقاقمم سممسطتائتيء عم 
.صما ةوطتلتتوة متعم عه عط مغ كذ معط ]1 عفمعصمز1 أقتاطط عدم ميزه [صرصره 
عط 10 ركتاطا .قعئفاده0158)1 هثة ققط رععة [لقطة 2١6‏ 85 ,لمطاعم قتطل]"' 
أ ووعكلتتة عط لزمط عمعة 10 وررعاة 5تامع121 1011077 ذن غ14 ,اتءوستمحط 
.قده أمساعصد عوعط) 


دهم دمع اعنم طنتور اأعلممم عط" - أعلممم وثيموزم - 20 
آآذ (1) : قدممصتسوقة عدته1[1 عطا دده لعفقط ل[علمم لوقتام صيزة ه ود 
261661 واأمعصصاوة107 بعد مد هذ فتدعط' (2) .قتامعصععمتمط 5ز «تمطو1[ 
آه متعم عط (3) .«مقولوء عل وواساءء طاعتطن؟ ,وقمعع عامط غمم 
'لممدة فصة لسفقصعل عط (4) .قلممع 211 15 لوعقدة11 ذذ ممنعملهم 
6ه وعصعقط ادع ) ««قلتصسزة برلاعوعهة ععة ولممع [له 10 وع1تتلمطءة 
8850١‏ لصة وقعع صهدك غتاكنده لمتعرعع عامط عصتدة عطا ستقميعم 5ععتدر 
ماه أاسقاقصمه عتنهة 5وعتدم” 1681 رقتطلة؟ آه بإتمعط «مطع[ 8 عفصتصر 
16961 ويه قط مذ ومعصقطك عط 


عط" - «جونالطعجر7م 6ع61/8عم "117100 غلت© عهانلة نه “0 1/6015 21 

؟ أدةحمنزه 1درسره ده غتت موعممر وه غمعلاه مط وذ غقدااا : 5ذ 2016 «متادعتن 

د اسعستوعة عامطم فط غدم القطة 1 رقةءتءفتعدقيه كه فعلقة قط عم" 

أ60]هم تعلصسه ماععلاة فط ووستسوعه عمد «دمعلط ‏ .سدم لمع هسدع طتقصد 
2000600 


: قتطة؛ 621 هآ (1) 

لومم عط 35 8 عتعطم ,0 “سن .م ع (م عل 1) 9 مرسدتسطتلتتيهة سآ 
وتامتاع دهم 5ه 00تعم قط «ه10 أوعنعغمة آه هنهم فط 15 1١‏ ر16هد- وعدم 
.18607 02 أعسلمتام لقستئنتفمد قط 15 (2) “رد مضع 


(الوعتتاصدة) أمصصسقه ع ععجتة غناط زفلله! 7 ركنتت مقع78 2681 8 غلا 
.1 أصمقاقصمه 15 م ععصلة 0تق رقددة عمحدة عط غم جولغصعق كمه عوتر 
.0 1811 أقتصد (2) “بد غقطة 2011073 غذ ,( و«مطعة 4ك دما مستادقع 


-12000 بالتعتصوماررست 10 سمتاماع هذ قووه؟ تإعدسمدم لصه لمع8 ردموتط .© .لى .1 
.405-22 .وم ,1937 باأممسامل عتررن 
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صق أقه! الممتصووممع هم معلة هر معومم عدلتصته د ص كتاليكت عمسضل 
1 “تمتتقطعط عتامتاممميتاه امه عتاذتامبرمصمص مغ لعمطععمة رالميسن هر 
طعتامتتاغ نمع 1[ هه صممة قه تعتلمم معتيم آه بعانامعءم عط جه معلها القطة 


لإعتامم مهد له صءاطممم عط طنتعر عستامم1ء 


55011011 71 


1لاعلالا0املاع 0 5آن6 عمملا ع0 ممم عبار 
01 اماككف ع1 ١‏ 


15 2017 هملاععنن عند - 2 أارامرزعع 0‏ نا ةاتطاعدءا/ - عبعوم: دا - 18 
كدعسره اصع ده ععومع عاطدرمهها م عحمط للتمر جلتاتطفها! عمد «مطأعطى 
عطا مععساوط «متمتهه صذ معدعع تل فط مغ لعتصتط برامعملة وعقططا عللآ 
عاتاءعموع عتغط عرمندم 10" .و[ومطعة سفتمعموعكا قط انه لمعتدقوان 
ه آه غععله عطا معهط ما بوط كعلنة طامط ده مععلكك1 رفممتاسصفاصمي 
أطعمدره1أمصة ده أعددرسنا كاز متماعءقة م غده معدم (لوع2) تإعدمتر 


ومط أفعة قط غهطاغ صوعة عحقط مسر باممطلعة [معزوققك عط 17/505 
عدةة لوعتوققهت عط عستتفصه سسوتمقطءممم علقسوفالة مع م قدمقتاكممء 
لعلعععة فط ما عامطود فطلا ده فته عمعصعرمامصه - للبظ ملجدجمرمغ ترعمعل 
2081 صذ كنتت 8 عق ,ولعسقد رع تع نامط ,رودمغتلدمء: لمتطة عا" 
عط كه عنهه عط 15 وأمعصدزهامصع صذ عموعنع مد سه 6غ 0م16 ببالقتطعة التو 
تأده غمه رهط مغ وم7هم صمناومتن قتطة قتتطال" ,تدوتسمقطوممم عامطور 
غتاط 86688560 ززمط م16 جره مقط عجر قة ,تزعتادم 16 مصمقواعءم مذ لمعناتب 
وهل غتت ععة؟ ه 5[ بعوءموعقتهنة لمممء«مغط) عاطمعلهدمه كه وقلة 
«صصمة 2ه جدمعط لمعتوفقك اماه قط صقطغ وأمعصدزهإدرحدة عممع مم1 غمص 
ف صعأورة سفتمعدوم1 عط صغطا ,قوعم غذ /آ .ممتوسطلت مه هذ عمعصرمل 
متطفدهه60 ه61 غمع6أطذ غم دوعص عمتعدة عل لصة ,واطقدم لوعت 
.عسقاط 6 عصتط فط [له دماكة غمص 


متقصد عط كذ غذ : بومهومطدمه #رتهتلةوطتة 8 غأمم 15 «متوعتي 16" 
.ف[ممطءة سقتقعدرع]1 غطا امه لمعتدققك قطة معموئفط ععدعمة011 


عط" ننه -عهومة ه كره ماعع[ه 6غ كزه 16تع7تامع”] وترروع:8 - 19 

سمتعسلة: فعةم 8 غقناة ستمتستهم يلعدمقدعم وجقط ع7 85 ,قلقم توفو[ه 

-توفقك فط 01 عمتقتدووع ندج عه متامعلط كمع صدرهامرصة ومدعومة التو 
م دعادمه قت ع«معم 10 ذقلط واممطءة لوه 
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عدو" .ععهاه «6غو! 3 غه كتلتطتعده1!-معترر عقابمعة كه أنه زطدة فط زه 
«لاءممةم لومتاءعن » هذ عتلتطتع وعم زط مععمد مم7 غقط؟ ,اسعمدممم قط 
* واتلتطتسه 


شقط؟؟ آه «مناةءتاموسة محا" - 2 لتو مععتج كته دمووسة وبكء - 16 
ماعةا صذ يعنتة 5معهة؟ لصة ومعأتام أهط كذ #زمم مغ جرت 0ئهة صوعط فقط 


9 غ150 0ماموععة صه وتط 15 .0ئعم 


عأهاة ه 6غ وعتاممة عكدءعة أعتطد 2ه مذ تلجت معنم لمة عمط 
ااسقحصعل 2ه قدمتاتلممء ووتاعومدمع عط 10 دقعم هعتفهومومع تفط وقطر 
أه قتطغ يعستلقعمة «للمعستمسظط مدووطة #زلءمة[صوصدههة 35 #راصمدة لصة 
فنطا مد تقلعت عزط عمقعم رالقدقت هذ غقطآ .عقهه فط غ70 15 عقتصمء 
-6أعقتقطء فط مغ عصدمء فقط غقطم دده ومتلتطتعءكمة مجعقهاود كد دعصم 
.قععطكاء ناه قه 560و 


دمع لسمامتع لصن مغ ومدة ذأ غم ردم اع صنامتل نط 6ه غطوئا عط مآ 

نم قط مد «طناتسوظا سه أدع«مرماصسظ سآ .طتلعت- معدم كه لمتصعل 
240مممتاة امد 35 لتعم ممه دعثهم وعدم تزعدمم غقطغ“ تصتقاه عط غقطل) 
محقط برط .”(لسقاعدة1) حطصدمه كت 202 عاطفلتدعة عمصعقتك فط ترط 
قط دهتتمعمءهةه قط غتدظط .لتعتم عتمعفط برفط وأقط تدمه لتعتد فوط غمص 
عتفاعتة قن غقط لصة تواعنة دففط وجوولة وتقط عمنهم وعدرد غقطة نذا 
' ”عط مغ عقن غ1 صقطلة اععتقمم عدممم كذ“ 0متتعم دودمم عدا مز قوعم 


مناور ««معومصتطء5 برط مغ 060ه8[11 15 مممعصيهصعطم فصحوة مطل" 
#مسمعم فطةا عتم مغدم وعدم عط ,ه عقدصومدم 0علمماءم عط مأققطدمهن 
0غ قأصامم قله 1]16 .“وتكلاعة و5وممتقصط 10 لالط عقة77 فط 01 عقدمجوعر 
.له عمومه عغطغ صذ 0ععستامهمدم عتدمم هذ ”ع1 كنطة غقطا غمةة فدلغ 
صط فط مغ برط غقمة1 غ8 رلقط عجقط #مصصقء وجماعة1 وذقط) اعد مله “ 
66 م16 26ه17 تزعطة ععسةخددممصة فط معاذ1 ومتطاترسة الإتتتطصعه فط 1ه 
2 ”يه تمنو[ 


افمةعتصصة عتطا :د16 مموهةةم عطاآ' - وغخاةرانتيعارة:ا “ره وودسته) ب 17 
5 وستلصةمتنه 11056 .قناماعستتام فته 65غهد عقق77 عدا ص جا تلتطتدمكصة 
آه طأعصعطة لعقةقصصة عط لدة عستستهعضقط وجتاءء ل[ 2ه 0ومعمة عط 
تمطامصة 35 ,ناه غمع مرو [مسفعستد 5ه معمعافتمة قط ' 2 .قدمتستد ملو 
ع6 كقتتطوتل لقتطتم عط 35 غصهاء«ممصة زللقبيوة ورقطمة2 “ندماعة1 
غقطة آعتاقط قط صذ لم1 قوووعدمعءه طعتط1 غدعممععقمقم لمة وطق[ 
+ قعولتدة طتمءمو20م معطم متا مع مغ لتقط عجة فمموو 


.82-4 مور ,ساءوطتاضسيظا مجه نع دجرماصجظ ,تموذط .1 

م.م« مكلآ .0[1؟ ,نءاءنج 8151365 ,تعاءمرسمط5 .لك .1 ,2 
.م ماه .ره ,تدموتط .3 

.501-10 مج ,1946 رندامنزه كف جاو8 ,وعاعظا عه .1 .4 


رع مترم خآ م1 عمتاسمععةق .أصعس الئل مانس هذ معت سمتمعمرم 4[ عداكك 
اعتمعتلم! عفدصعة مطل مذ لعتزم[مرصعمن لسمتمساو؟ امم عه رمم مدمطا 
.ف)صقط تنتفطا صد عنا عمج معمل امعدصيره[درصممه عتغط كه معاتهدم قط بومرمطة 
ألعمم26رعدء رععتمك 5 بواتمتتصسصصق مداغ ممنتفععط [مترمامرصعفصه عه برعط] 
عاعفتتة 16 .مه صتغطة مععلقمد ”لسمصسعل عجتعواك عتمعم ويه" عتوطا صذ 
اءغمءةدتل فط لأسمطة ادمكاة غمعصدره[مسعمت تفط كه سمعاطممم مط 
عتتلعع ععدللا .لممسصعل عمستاءععلة عتموعجوعة متطا ببمأعدمسدة ملكتووره) 
جاطوطهم للته غ1 بتسعسدوه امسعصت منوتوعالة ما لمطاعهم عط امم هذ صمة 
بمسقسعل ممتاععللة جره غعولاء ها بامتمعط؛ اأمعصحرهاصمه مغ ممعولة عدا 
.02368 1ترسفصد عده! ترلعصهم عط غمم هذ ممتائطةها) ععوكلا 


51011011 37 


آااع1011ممغاانا 508 العلعم م كم 7آلالقلالم.عمملا 


وجعة 01 حدم اطمنام محا '] عر | تاندء العام اسه عواناتطاتد العوه17 - 14 
عتدة1-وعتمم 1ه سعاطمعم لمتعدعع فط كه أععمقة عمه عولده كذ وتلتط نم11 
.7تلمصتحدمه عتفطاه عرمة ععائا لعنهوعة 5ز ومطهمط مها نط عستلا مكتلئط 
عتم سه كتلتط هودع موعدم طامط ستعوم اتلتط هده !وعم ,وومةه قنط) مآ 
.6ود6ة أعتطة هق صذ واتلتطتعدم11 


مقوط فقط عتقطم رجللقتطمة كذ عفمعة نتعلتم عط سد كتلتطتعدمال-ممضط 

لوودعع علقت انمد ردممسضقط ص .سعاتصر لمعتوفقك فط عوط 0مغقعوعلة 

عتستمهمءة فط صذ وعقتلعت لله سسمسععدمف نوعط تعلنده لمسطهم ه صذ كمتاوط 
.قلتوة ماد <ه؟ صغطا عصحقاط مصة تسماسرة 


تاق عونتم مظعل أدحةا عدأ[ - مر ة[نامدء ارعء ةرم ره ع0ننمعه”: 15-116 

عتصطع0 عمتومه لاه عط موجتع ععصمة .وتات نده عتم ترط مقعم 776 عقطم 
«ءعوصعط؟ فلله؟ غذ كذ وأطةته8 عط 6 تمد هذ 40ممع د كه ععتم فط“ نصمتا 
لمقصعل دموعع ذذ تفط «ءووسقط وعكك له 1ه 7أمصته-دقممعة 25 مترفطا 
وووعءه عد لتعت «ه والتععقمة عط 6 لنهة 5د عتم عط ,لممع عط ج16 
"ومع“ 00م هط + ” اذ أععقة م ائذة 0سفددعل وومعه مه رأمصناة 
,6م1106 .وععتمروة <6غ0ة امه قأعسلمعم طامط 6غ وقتاومة عمط 
فط مغ «دمتقام 5د معط فط 40 لمغهاة رلاأتعتايه ذذ وتلتط هدم 
و”موقصة]] مآ .«متادمس صدّ وتلمصتصدمء غط؛ 0 لصقصفل 5وموءة هده رأممتة 
قه اتلتطتره8 'لمعتاوره“ كممعم كذ معط وتلتطقع4 عرط رمه امصتهحهم) 
وعلها اآهطة 776 .«تلتامع-وعتم "تملدووة؛ والقء عط عقا سدمظ أعمنفتل 


.2 .رامق ,ره معقصسة .0 .1 
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أدعنعاما ]0 علهم معطا 5وهآمن وكلأعقطلة كيه[ عت امعحطافءحصدٌ «مطاسك :16 
ده ععتها ومتمتستمم عط لصق © ”.علوم لتجومد بلغمعتعتهقمة هو غه عللر 
جه وأعتممم هذ مم1 لمععدء© عط آه غوومد عط" .امم وهه0 غذ غقطا 
عمتستهعه مغ رووو تاعط 1 رلمععم مد هذ معط .تدع كت 04 «متقوءمطواء 

.تج وطتووب؟ة مغ مقتلتسةة جومم برط 5 غ1 موصزه 31هغ06 ص غذ 


51011011 17 


7 ءانا 08ء (ع51غ66لا5 5عامةلاعم 


عطلتمة مومع غ1[ س زمعدجره< داة 271:0 6124 71نزو امهل أهدمناءة 1 +12 
0 15 غمعصدرهاصرسعمه [هاه؛ ععسلع: 6غ وروهم7 عط ؤه عده غقط عستتوهه أتاه 
راتهوك 15 قنط]" “أمعسمره[مصسعصه لمممناعتة 04 غستامسسة فط عمتستصتمس 
«-مستعصد 5عصقمف0 قط معطم لصت صذ فقط معلتعرو8 معلا عتتم م غقطوو 
ها 01 غناط ,3نهوتومتتقم كه غمص رصواطمدم 8“ عصتعط قه غمعصره1 
قتط]' .”«مطها م اسقحصدعل عط مغ «وطلهةا زه رامدة عط 2ه غمعصطفت 0م 
فده 88 غصعصدره[مستفصه أقصتمية وممتامتهووعدم طاعدة 2ه ومتتامة فط 5د 
00م تصوعنه ,رده قهستل«ممء لقدممعوة عمتامددممم :لمعه 010 ستمقصط 
مطاعم؟ مه لصة امتهم «دوطة[ عطغ 1ه 


و ععرممه قوم قتط) لله ,لعصعععصمء هذ #وتلتط جوع كاز قه عط فى 

عاطقنا ععة ممكنتدر ممتوعدرع]1 لصة لمعتوققاء حلغهم8 .قناددذ [1مه6 م مهمه 

ستقعة ععده طعدامط8[1 ,وعتدفقعبط اعدة كه متلتطهعزعم0 فط دده موععة 10 
.6 تقاءو مص كه عقومل عحصدة فط معط مجع عمد #راستماموه للتر ترعداة 


5 201769763 ,قتاذقز لوه عط']' - :107167171017716 7107ل تأوسم1 - 13 
فاستاممطة وجدمقط؛ لدعتدفقله عحاة غقط]]. .كدف صترزه[مصعسصت بودمتسسامحمذ غه غقط) 
فقط ومقصوم1 85 رأمعصتزه[وستعصت طعدة كه ععمعاقتعة عط عستودع0 15 0 
دن ه صقطا هوه[ غه عجوم 16 وفظوم وممعدمم كذ ج10 .كته لمتستمم 
[[ععمهةءة صوهء و ودع مزه [1صرصة - للد متتقط طعت 16طةهمتدمعصة هذ طعتطوو 
.لعتزه امسعهت رلتتمسادجمز 1160هه ود . 


جة؟ قط غتاط ,07:60 1مستعستا فته ترعطة غقط وعتدع0 ولمطمم ,للققة 
إلعصهه رفلصقط دوه عتعح صتطتك 165[ غمفصتره [مرسقصه عتفط) طقتامطة 16 
آه عقتنهه عط قتتط 15 وأثلتيك عقه 17‏ .6ه عع7738 «تعطا مم عستاغته 
عه 102 و0مصعم عفطغ 315 طتاتطعد26 م7728 تتمعصره[مسعصد تفط 
مكدع مره 1م مدع صنت 


5 
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للد فلعهدهة رعمعلمة؛ عط :10 سعتممطعممم قط هه ذل عه رقتط] 
تجتمعععععه عطا للج غقطا نعلسطلفمدمء تمعة1 .لعمعمممة هد غممحم رماصسة 
ملع مهمه عنده قدمتاتلسدث 


جاأمعتموجة فط مغ «متلمصقاحيهه صه لص ما ءرععمط .معتة ملز 
معمل 1852 صدمءل“ .صمنووءممع0 56و[ فط 'أه عن معتعمعه [ممتدفماعصه 
95 غطقسدرم[متة“ رقاجقة عط “ردير عوعنج عل كه علمعداغيه عطة 10 
تتةتكدمم فط مل .”969 صقط) عمجم مجعم امه 949/0 صقطة هدع[ رمعم 
ه لاصة !13 له مممعة سه لقط امعصتره[]ترصسعمت عع تعصرمط امتمم 
-قصسسعقك «متامععم قفطا“ دز دعكا «متتهعمدامعه ع1 .)"22 01 «مساستعجممسر 
«المعككتل بعلم غرمدوت آله بزهععل غطا يفقععة اعددعماعال فط 01 وعنسها 
عمتمتفوعوطا لومدعمهة عطا لصة رمطها كه ععمعنمافصوط فط غتوطة دعر 
05 غدعمممم1ه7ع08 عط صمرنا غمعسيوعفدرمهت قممتصه علهنا أن للأعدعئد 
أفصتقم 2 ذمع دان . 19237 نمه سد غمد 0065 غ1 ,ععصمنادمة غمعسرزم1م عم 
”.ماقععيينة عتةرلقصة لمع ةمعط اعتطمد قصمتوساعمك فط 


515011011 1 


آااعاا! 10ملاع 08 ل[87م0عم1 “ؤتعلالاعم 


ع روبوطلة عط جدمع] ح «رمقاتدمم لمعتكيماء عيبلا زه ب«مستسسى - 10 

تدمعت ددم ختدمة كقط لامطمنا فلهعنوفمك فده عه غمعلت؟ة وعسرممفط 
غمفسدزه[مسعمد 452 عاطتعدمجوعم 35 طعتطس دماعة؟ عذاغ أمعصمتره1ترستفصس 
.7286 (تإقطمصد ده [مه26) و1 م 15 علروم مغ تمطها غه معسماعساعم مط هذ 


تعطفه فطا جده ممموعكا - 6دعةعزمارة77عتتن برقم تإبتاوسدة وممرم - 11 

ملثى عط «م؟ وتلتطتقدمجوة» لمتامسذ فثطا عدم «عمطها ووجامقطة لمقط 
'أه وقتدفه عط أمد عنة ,فمتقامتهم فط رفعلوم مهه7]آ “أمعحمتزهأمسسعمت 1ه 
لان ع«مدم اطقطامعم 1ل «مقعسله؟ عتفل لصة كدء صزم1مسعصتا 
مط هذ أمعصحوماصردية كه لوجع[ هط" .دمقةتمعالة هذ 0! قسوعم 8 25 
له ومسفدم مغ باتفدعممءم عط" : مكتصفمتطتع عل عمطاه كه غمسلمجم 
عه مصحآه؟ عط عه معءسافط ممتمصفعل غم«فصطموجمة عمد كه مهم قناغ 
0 561960 تإ[عسوتسنا دد عمعومامحدة 2ه عسصاوم فط لمة أمعصرومامدة 
هط]' 2 ”مسنم بردمة «عناه هل امد - جعقةم لهمم 4ه لمن[ موجتع 2 
أفلتمط عط سد تدع جومم كه #«ملنعدم فط) غدعهدرهامسصعست آه دمتتفمفاية 
لمستععمم عط قد تراده 04“ .عامسئة معطا هذ د فللق قط قه تدعام 1ه 
عمده : رأناط ,تواتستتسمدمء جقلقةم؟ ه مذ «عكلقة77 عتسافدمه 16 كتقموممممم 
لك قط وعدا بلووعلة عمط لمنتمةء 5ه دمت هلتتستحمة: قاذ 10 


.909 .مم .1 
0 .م ,7ه اودع 176 ,نعمرم؟!1 .31 .1 .2 
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أقعردة «م] ندمطلها ده؟ «ماعمصدة؟ اسقحصعل عط؛ ,وامتسهم رصرعدل مستمدرو عل 
تزعصمطد عد عصة أسعتسافءحصذ «ه]! عتمطة[ ه! د«متاأاعصيط #رامصته قطة وأمفدد 
امم 5160 .26مطة «ملأقتيء عه ععة ع170 رعمدع]1 .«مكفبلء عستمعمز 
-م1درص لالظ تعطاتةء عتستوقع مغ معدومجممم جدمع زط ,لحتل من 0ستامعة 
أسقاقدمه 15 ع16ه77286-20 0267م قط غقط <ه : 0 ع بول عر .6 وأمعصدو 
وعترهه أسعدجره[مصع -الدة 1ه دمتامدتوقة عط #ومط وذ ققط1 .(1 ح 6١‏ 
مسقتهمعقاصة لوعتوققلء عط عععطم مكلة 5 ذنطا 0طة رععتطعتم قط مغم1 
أمطصةء 055 مسحددقة 0ط قط ,م1 ؛ مذ 5عمدمء .رتل جعتدوية77 أوسمتمعة 
-07620616 عط ١01‏ مسعخورة عط مأدعره غقطا ص“ ععصتة ,تعطععه: 0[مط 

1 .”0ع متسر 


1 مضه رمعلا 0 لنتع زه [ررتجع-لانكل ك05تهم:م6ا برمجو20ء] 1776 - 9 
عددمه عععاممم «جالدعل1 تعلصنا صمتهتطزة عط 15 متعتدعة017[ رعرمطة عطك]' - زعمل 
لقعم عط ص فته [للمتطعة عمعصره ]تمصع للد غقط) رووقة هك" .قصدمقتل 
.ععمعلتمة لمعتامقهاة آه ععه! فط صد طفدم عط #راقدتمتوطاه للندمسد 10جممر 
.قد لوءزوققكه فط 0غ 5معصطاقهمد فنطة وعغتطتطلة ومصوعكع[ ومتر لصم 
قط .مقع 87 2 روفتتدهه آه رهد متطئل“ روعذاعءد تتمعتط وعتتهدكن قتطل 10" 
«للنة غقطط وعتاصصة عه مأتودقة «وطلتء طاعتطم عده غمم 15 موعت [معزوموكاه 
هذ عنوطاغ غقطا معصستوقة :رلدرسة غ1 2 ”.ماقتعسه وتروولة غدعصتره1[مصرة 
.لعطفتاطمزوة عط مغ تصفصدوهاجرصع للح عده] برعرع مجع بعصمماة 


طعنامتتاغ سمعكتسقطععم ع ذذ وعقط غقطة دقتامصطة #راقدمتوطه قنط؟ 

ه طعدة كه ععد6افتعده فط فترووقة تامعتط ‏ .م021 ترعدعلمه) قط مقط 

غأها (1) :عه عسمكادهمى كاذ 20 لععندوع: قدمقتلدمء فط1" .تمكتمقطءعصد 

مذ وععمقطء غقط!' (2) .60 1:84:01 50 ممه 5عغهم ععمم77 برعدمم فط 

عط طة اله ه غقط1' (3) .قععه؟ لمع صذ 5معصقطه لتقادة 5م1738 إ6دممم 
كدع مرو [رزمطة ومدمجعمز مغ قلمة علوم مهم لمم 


+8 5ستقكستهمم والقتطاهعة 'غده 0م ,مه عه[ عوة للقطة 56 عمف 

ضعقط قفقط غقطلآ .عقدءة غعتطة 5 صذ 5840 ععة 65غ72 مم1773 ترعممصر 
7كاعةة عنتمم رعط م ده لصة يدعفقط موعقط ترقط عقطة 15 لمرموططاه 
لقصو هصعئصة ؤه أععقلة عطا كه عمتتقعوط وللوعوموه ,وععتم ععصنة ره جمع1/]02 
لإقدمتم دقام راعهدهة«ممه:م للذط 0 0عاعومعهة فط 6غ غمم عه ,قلط 
آه غلتوة 2 قه 1211 16 4عامومعة هط أقتم 5ععة7؟ 2681 كنات فته هوجو 
.0126 1813م ص]تطة 0354م قط 15 ,تعرع57مط ,هد0380دمء لعتطة قط" كتت غقط) 
أدةططقع غمعتوءوطدة فط 2ه غهدم مم18 ه برجتععه 111 «متوقدنو35 16 
نم6 ع71788 8 أقطة صتماستهمم ولوءزوفقكء عط غقط مهد 911ئاهة 176 
عاقتاوممهمجم له غععكمهم نتعلمت طغمط عمعصدوماصصة وفقوصصة للضي 


0ع تامع 
70 .1 
222-78 
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نتقطاه فطل مه بأتمعصاف حمر ع1 «مطهل نط ممتاعصط! برادرمده متك 
كه غتاط رعضة أن غمص مممتافصيط نه ماطسمل للصمس . . . ببلمامصي؟ هذ .معط 
«متادريه نقصم عط نحدمع! مستمعصز عط أيه متمد امجنعامز ملا .”مم الم ضور مسا 
للومم هذ ممعرط «مدععاورظ اهلا ممدعقلتظط ‏ .(1 ك)؟ .مع أمساهز قلموت 
بع مه 15 كمع تماق كمد عره1! كلميتل 'آه ممتاعصيا دنه عط أسمطة عمتطل 
مفقعاه:2 ترط استملتتحصرة؟! هذ أءعسمتاصمدم متطعده نامر لمصمتاعسدة عط" 
ستعلم! آه علسلتئه عط ممطلكا“ : مسمتطفة عبمتوماامظ معطا عد سمعتط 
تمطها كه كتاصهس عطا. . .“ تيه قط “”بمعتى هذ عساجطا عطة فلتوسومة 
ختعكمز آأه عتهر برفصمحم عطا مه تزاعدم مامفرعل امعصامم مذ عمط لعتاممية 
مم1 ولقتاصصة 'زدة بأصع تت 5 راتمتتصتصك علا جره رايهم مه أي 
رقجةة قط رعأامصامم! 8ه صذ تاثا .”مع تإمسلدة فلممى «متامسكمم صمل 
:7ط لعصعمايوم هذ اسعسامع دز أله اتوم اممستصسملعم عط حك ترط ممملك» 
(( )"ل )"1) ن)] معنتو ما «مأعدم غطعتمد عددمه ,سرع رمع عئب هلمم 
«متواعءم عط ؤ5ذ ممه م لتذا بجالدعم [ غمطاكا .'*( )"1 ن)] له اأنمفاممة 
«مطع1 01 رلرصحة عداغ 0جة غمعتصمعما عدم! ولمثل 'أه زأمجية مغ معم مط 
مالع اقم لم1 10 


استتصقية مه 6غ تدمع ترط ده لعتاتف هذ غمعصتحجعه أه عصنا عط"" 

عدا بيمستطتائتيء طعدة صطآ .تصدساتائديء 5 متعم #تمطة مط أن 
م)؟ ع زم ني نلقسوة عه أمعصطوعكمز عره؟ مطول آأه رلصمدة اده امسفصعل 
-أفنالدة 5لممع ممتاترستدفصمء عطا دز علمد عو ترإعممدد ع 1*5 (١‏ (]1 
لقنتي وقلة عتتة ,قعتكتتا)ه1 قلممى أمفدؤععمم1 علا صذ غقطغ سه رومز 
رقتط ممع .(87 عه معهتو ترعدمتم اممعمعع عط 6غ لقسية سعط )ه طامط 
لصة نعتأفتلمة فلممع دما رمتتفممن فط 'آه دمعتم عط نقطة هيزه1ام1 ) 
ولعجتاعو مو عط التكهد (يط امه ,1) معتطفسلمة جلممع اأ«عصمطعدصة عط 
معطا 6غ لأهقتايهة عثتة و1 800 51 رعرع وتمط بععمزك اليك 0 أقتمع 

0 3 1 
عطق1 عط له ده مرستقدمء عط ص عمجم لقمتعهممم العتصتدمنوزل 
أصدامءوت عطة غنواععم صقن ع2« عفمهنة اسه ,تجاعوتاععمةة: وعتطفتسلمة فلممع 
عتاكتاومهصدمصد لصة #باوممدممد عاستا عق غسدوععة مغصط عمكلها ,دمامة] 
١200م‏ علوم لممتوعهم عطة 6غ لقتيء عه ذعغقن مهرد تاغمط سمكتاءمدرمهن 
37 5 7 

لدعب 6 : لصو مسح - :- وغ [هتعء عط 111 و2 لمة ,© وتونترلممن 
0.002 - 0( 9 7 .ا 58 0( 

وط ,0 [1] بوط + 0 *1 .رط هلهنوة ,آ رعصمعصئ تإعسمصم وعمنئة ,لسف 

1_7 ”.0 1 
علسلا .-- 0 1 
0 0-00 إذ ا 0 
22 ! 


-- ح 1[ نمع 176 مم ناكنوطناة 
<ه ,() ع ركه عامط عط كه «متاعسية 2 وفصرمءفط 1 ,إعتامم عمتعلسوط 
ند و[ بد : وماطفتية؟ عدمة عجقط جوللقتطعة 976 غقطة 55 بأسقاقدمه فعمرمهودط 
0 قدمتقسسيهة ووغطة وله ععقط ع7 عفص عصبدة عد غ8 غتدظ .تر لسمة 


52 اط ,1 
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كه ج1866 قتط د بتمعزط ترط 1ع#وملله1 ل0مطفمهصد مط 15 عتم 
قطا ترط 0ع30زمم هذ بوعل قتط آه تلقمتمسة ل0ممع قر ماع دعوو ادر عملا 
-تاعوسدمه معط والمعاءعم طنذآا “ : عاممط غهطة حدمع سمتهامتي عستورولاه؟ 
.. . .ملتطممم رلاأععاتهم ««توطها لضع“ ررق قط *“رع[ممع 770212 عدمصة صمق 
6 1816 م1738 2 :101 إعدملدهقغ عدمزة ع علدمم غد فط وجدوكلة كلتم مقط 
دز بوعموط .لمترمامصة 5د برلمطجوىة غقطلا مسفسعل مغ املهاءم مو ول 
«تاصدة عط .لوبرمامصه عط برالقتطعة للك عصم- تجوجة ودمتاتقدمه واطماة 
عل 15 عمط تزضة غ8 كاوه عه غدعجدر0[[ساعسن طمية غقط كد ممقوه 
«-تاستاصمء ععة قسماتلدمن ممفصعل مذ وععصفطك غقط) غعد1 عط مغ بر[امطابو 
-730مة قط أمعيعكم فعممةأعنوعد لوممناءتظ غقطا لصه معهام عمتكلةة ركاه 
١‏ ”.ترأفدامعسفتاصهؤوهذ علقخط عمتعط حدم اأمعصامد 0ه معدم متمترجر 


«لأاكل 0ه *والأعا7 عهناضا :تعوسناوط اادتترمععاضه أمعاودماهء 1776 - 8 
علممط قتط صذ بامعتط نوا 0عأمه0ة 5د لمطاعصد عولتسنئة ةم ح برع مرماصرع 
«تمظعل ه طناتم عتدماة عط علممط نط «آ .تسة«طتاتسرظظ اسه ندع «مرماص لا 
أعسناكتل قه) ” سطتراتاتدوة 1105 متعم #تمطة“ قللقء قط غقطم كه صمة 
706 م1 كمعلةاتنوة 15 طعتطم ” مامسطتلشتيهة 0؟ 0متوم عده1“ صسمظ 
فط مغ مم200386 هآ .(علهاة تتتقدمقهة فط 46 ,ريه [مستصحرعة ممتلتسدة 
قعللءة امه ومعرتط»“ غقطغ «مقتلصمء سسستداتلتتيع ه84 لمهم بعده1 
ستتطتلتنوة 108 6300م أدمطة ,” «متقهطزه تفط حاغتم؟ عمعغدمه عمسمعوط 
* أطعصطقعتامز أمم 01 2866 تسماقصمه غتاط عجنتومم هع 08! 1065ل 


-ممم6أة غدعد عطة 0706م قتياغ عله ومتطفده هماع لمدمتعصظ ممك” 
#اأمصدة قط لصة «دمقعمة لمفمعفل فطل : تمعسدئعة متط 1052 قمدمئة عمد 
.625 نازع تتدة :0ك روطع[ 102 بمتاعصيظ 


غممططدوجمد ع5ك1 «وطوا 155 «مععصظ لمقصعل فط عصذه ولممة ص[ 
,هه قط ”,تراجقة1ن) “ .0ستامعع مط عرلاءمليوم مه ماحملة تمعتط «رمدووزموط 
ده لمعتقطهة صقم لفستوتقس عط 16 0ثهم متمد -عهدمم رمدمصد مط“ 
-6226 256105 تزعصمم وسطبط لله م إهنوة هط مغ فقط 0003م عمعصطووجمة 
مله فط غ8 0عغصدامءقتة ق0ممع غمعصطوعجمة ه غتوننه قنط سدمظ لم 
-0388 هط 60 ك8 5 ”.لع و«مصوط فط صق رعدمم طعتطم عه كفوممغمز 2ه 
متمد ووه معموعهة0 ز[دو قنطا رقدمقهاعوصدة 05و26 فط 04 عأسعمطمتممم 
رده 1ه «متعصنة 2 غدعصطوعصة 10 «وطقا[ +25 لسمصعل فط عمتعلقصد 
(١‏ فتقد غوومهامة عط ,واطمتسم؟ عده 


,قعصوع1 هر 0عذمميني وقله :252 .م :#670 رزماممعهنه زه بروممد1 بسمونط .0 عى ‏ .1 
.19 .م متسسوطتاسوه لنته عدع «مرمص نج[ تمولط صذة هسه :217 شر بغ .مه 


.3233 مم «تسامطتلففوفآ هسه عمعدمرمام 11 .8 
.5 لمم [5 .ور .83 
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أرءنمة عم تقطم صمصتن فلصعمعل برأمدمارطةن معوقصة عط" 2 غمعصحره[مرمة 
لقتعمة 2ه غجمة غقط/آ ‏ “اأمعسجره[إسعصت آه (معقسعق «ه) عقتدق عط كه 
«ءتضسقط اكصزة غبده 16 «عنفصة عط غذ 15 2 أمعصرزم |برسعصه ؤ5ز عموعوتل 
عطغ 85 مصعاقتزة عتصمصمءةء عطا 0 عستدم6اعصدة ل[مسصغهد عط ]0 عمد 
كاءةة عصتدمتاعصة لتنتطهمد قلطا هذ عه رمستفاستهممد أممطء5ة [ومعزددوان 
15 قتط1' 7 أمعتدف مهوهه1ل0؟ مقط سه معصوع؟] قة بعسقاط 6 ذز طاعتطع 

١‏ .قتوممعقتل ؤه معاطاميم 


358011011 11 


آلاع 1011ماع 08 ل087غ18 اذن)اذكها) 108 


لمعتوممك هط" - «ماما مل صعمى مستمجعل انه براوميد 116 - 6 
سه جامرجينة كه قامه؛ لوتعصعع عط غععاعقم عمطها عطة مغ تزاممة كتعامر 
تعطاه تتصة ه16 اصسفسعل فط ععلئا وتمطةا 14 لسفصعل فط .لمفصسعل 
قط «مطهآ 01 عستامصية غقط 0غ يعقدم لدعم طقدة غ8 ,لقصمة كذ كتارسط 
و ,جاتملتساك .عيدج غود 0غ لهسيب هذ اعتطم كه كنوع لمم لمستمتفسر 
عتاغ «مط8 1 'أه غمتامصسة كقطا 15 عية [63 معزتع ع غه «دمطو[ 2ه #راممدة 
رده هته دنط؟ .معدم عهطا مغ تمده هذ طاعتطم آه أخلةانهتل لمستعتممد 
طغمط ده باهو زطدة هد ,دمغ معمحدون أمعاععم «علصت 0عمطمتاطفاقه ؤذ طاعتطو 
* .قوع صقاكزوءم أهصمتاعتظ مروطا عمتفسة مدمنغهء6 تلمسي 5 روملزة 


سب ازع ةوه أجرتجع - لكر عن سن «طتاتئتيه 0705سامة إمنرعل 2ع 176 - 1 
ولط ده قلدومء امسعمره[مصمةء رقصكه) لمننةسعطومم ماصذ غبط 
دمتعسة باوصدة لمع قط سه صمقعسظ لمفمعل لمه: فآ" : قدمتفمسظ 
ذه ات« تعسلمعم لمستعتهم عط 04 ممتاعسك ع وذ مطحم قط دمطه[ 102 
فط فللقه تامعتط غتقطم؟ هد غمعمدره1ترصة 06 «مفاعصتة ع وعمعط لصة ممطول 
رقصتفاستهدم قط ,عكهد مىقق17 لمتعصعع عط ععصزة روعتطدملمة ق00م0ع -377886 
.3 تاقنتلصذ وقعط عد غ0ه0معم لقستوتهم عط 6غ أقصوهة سمستطتاتهية مذ وذ 
3 لحخق .عه-وهةم لوهم قط 5ه «متعصحة ع جامامة كذ ععننو[ 6ط 
هذ راومدة ممستخطتانمية هذ يلمطاعم لودمقتلهة فط طغتور بردمصسقط 
.لسقصعل 6غ 0مثغهتيهة 


د نن دمتفغتقمها 18و عط كه عه ومتوعى 2 رلقدمتءطه قد #عتم لمعتقمداه ع1 .1 

أوعماممد فص موعءتاعط طعتطى بطغتمة صدلق4ق صذ قصه مععائم عتتمومنوروط2 عط مد لعمم 

م عصمله ععماعد غذ[ ع لعلتومعم فعوعمعتصة للم ؤه غفعط عطة مغ علعمم لتم غهطة ععلمه 
سمط عاطتمتومة وتطائسة صدلة علممى عطع 


زعتييلنا جه امهعم باتع «جزماصمسة كزه بز«ممطا أهممع 31:6 ,معدوعكز .31 .3 .2 
م .4 213 .مم ,1936 
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كه ولاتاءوزطه أعتاية صع عجتتمععط قتتطاغ ققط كدعتصره1صصة - الجا 
كاعكاز فأقععمدة جللمتتطهد غقط دمتادعني غفعظ عط" .ترعتامم أحء سجومجمع 
7 كتعتتحره[مصة -1لدة ؟ه عستموعم فط 5ة غقط : وز 


نتعكهة ‏ قتتعاتم بوه[ جح عنعن مومامدره - ابل[ تدع 16 - يل 
-#زهأصحدة - للد! ماعه! سآ .سمقتصقاعل وولمعدم 2 منه؛ وتطا مكزع مغ عدون 
آله 5أتلمطصة ومقطءوم طعتطم طاتظ آه غرمه ه عط 16 عصرم فقط غأمعصد 
هط افاعم هذ وتلطة )76 + .زاعلومة 0غ و[اطهوعل 0عصوعل 5ذ غهطل) 
+20 00653 )ذ مه" .قلمع! ومتلصتط زه عصئا 8 طعدة طعتطمر مغ للملغتم 
كه أمععدم عط وحتهامم له امتهم ستمط لفقتلوقم فط 10 مرممة 
.56856 أعقطة م صذ كذ امعصدره[صصة -11ج1 


عبمووطة فط“ هد عمعصدره ]صصح - للحظ لزه دمةاتمقعل اعوحرمة عط 
ففمقعل وعمررمك1 روود فط 5ذ قتط1 .” أمعصدره[ رعسم بتتمامسطامجعصة لزه 
أصتمم 6غ لتاعمق بادعد دز فط ,ستعكتدهد «عدلزه مغ أمقطممء صز غأد8 ,)از 
تتعطاه سآ .عفعهم لمعم دعجع ه 6غ ولتالهاة؟ 5د امعصدوه[مصع - [ادظ غقط غدده 
عأهاة ه قد عتتقطا رقععة< لدع آه [عوهة1 طعدة 10 عستلسمموع«دهه رقل:دمجر 
مطى مععادممة آله اعتطم غم ملهغة قط ,واف دتمم مع صحره ]حرص - [لحظ كه 
60 0[متتتة [للقتطعة عنتة عومن لمع« 244 غه 1ه 16 عستللتم مننه 


عنقا ععنة كمعصره ]حرست - للحا غه ممه طلفتة تتصقتط أطتام مد وبوما2 

علقعمة قتعغتد لصة و1اجموم كآ .تؤعنهة 102 لومع 10691 صة قصتوط مدمظ 

أقتاتم أذ ولطعأقتزة عتتدمصمئة عط 01 صصتة فطة هه غسمعصكره ]حرصي - للد زه 
1 صذ عبقط تزقطا ددغ لعسظدمء عتمم ه عط 


لإلده 15 امعقصو 2 طاعدة صذ مطه1 له غصعصدره امد - لاحك ,والقتضؤعفق 

مذ وععماموود 01 «متمعتلقت ( مستتصكامه «ده) لالظ فط ؤه غععمقة مده 
-18فهة تسبتستعدهقدم قطة عستل470ة ]0 عقدعة عط صذ ستتصيةمه ح لمتمممع 
أسعدوه1صحمة ١‏ للح قسطغ 15 غ1 .قغصوم لهقتعمة لصه لهس تكتقصد غه دمقء 
لصتس صذ ععقط فلجمعءم غومطد طعتط معجتاءوزطه كنطةغ ممظلفقدة طعتطو 
طعتطن؟ عدعصصره 1ص - للد عط .صحغ قت غصوطة علقوجرة ترفطة صمقطيو 
كتعصدوه[صحمة -الدظة غقط كذ برعتامم عتسدمدمءهة 4ه لممع فط معنت قفصمه 
0 ا(مالهعتامغنا ناجوه عا طااسد عاطتامج:مء كوهدمد لو آومها ه غه 


+٠.‏ 1 ظؤ1[2 


5ه ومكتاعوزطاه فط هذ مصعط) بعتط”]' - برعتامم «0/ عتومجهه21 - 5 
أقط1 :فنا فأصمكدمء #ومص «متادعتي غسفاعدممصذة حة .ترعتاهم عتستمدمعة 
«للدظ ووققطعة م 062جه صذ موملاه؟ 76 للسمطة (قععتامم مده) وعتامم 


ابرع للم خده معمنعم1 مه صذ مم8111111 .1 حمكلا برط لعدمتاسعمم قدبو عقصعه منط1 .1 
,1949 حذ طصات) معتستمصموعك1 تممه عتمتا علولا عط عه بأمعصبيره 
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مأ 18 ص يدم تمدع طءءءترجة كه عمه عبرمأعتصطا 5ز علتطتاغه لممدمع عدك 
غسامم كدملزوعضط عل 8ه كترمجرع! عتتدمصمء] عدا عطئا رسعمهم لمتعظاه 
١‏ معلتطتالة لمعصعع علط مغ براممر] 


1 "مل لم26 علا اه انع حرم اجرنجع لاير إن امومع 16 - 2 

«مطتاع 2 فوع #امط وعتعطمدومصلة رسدمماع قتطة كه غق0زمد عط مآ ع بتامم 
عط آه عممعتعمع عط ددم عصتخدمة تجلوعئلة فقط تكتصستامه كه عقوم 
عط لع تمقم ترمععة أقطةا «مدعددممعام يمتتستمقمة عطا]" .عتدمر وم )مها 
تهنا غطة صذ طغمط أمعمجر0[منمعصه غقط) غمه! عطغ كمد مجممر مم 
افتاه هآ .قدملوسع ستل اأسمعظقتئاهمذز ما [1اع1 مستمفترئا دز ممه ممنمات 
01 ألناوتتة ستمتعء ع 1ه بواتلتطمغتعمة عطة لصتم صذ معط عم كز بعلمو 
لع بعتطعة رالقتعة فقت غمعصحره[مسه -للبظ ,غمعدصره اممصستعصه لمدم معت“ 


فلتتهودهغ علتطقئة عط) ععصقطء مغ غصعق اسه عأنسن مدر 1206 منط1" 

0غ بامط ““ ممتاأفعسين 010 عط غه ععقام «آ .«متافعمي غمع حرو ام فسن فط 

دمتاقعتتن عط ,أمعصدره[مسيع حذ قصملكقباعسط! كناه دمع كره رمكتستستسر 
”؟ لومعتطعة فط غمعصدره ]ترح !انظ ممه #حمط “ رعسمعقط 


و معساكصة عطة ععنقء تلص مم قمعتي كتدك أه ممكه[ناتصرم؟ عنتعمد عط" 

قط «ملصقطة عاومعم عستلقدد مذ قط ل0متمعم عبوسوحصغصطة عط طعتار 

عتستمصمءهة قط آه عمتسم تاعس لتممصية بأمعصطفعد زله اعد عط مذ إمتاعط 

أوجعوء) ‏ معددرمك1 هن وعمعاكصة عطا فتن 40 200 وكمد سعطالكآ ,سمعنورة 

أعتاوط قط ترط لعتسماممدة هوم #عتلعط معتل محمط ععة ترولتلوء: عن مم21 

8 عصطتا-وعوعم طذ لعستفاعة عط 6غ نوع هد امعتصترو[م ده -للتظا ]31 تقط) 
.ع [طقفدءمعتلمة 15 غممسدو ومع لله تدم عطغ ده رعتامم تاممصم 


182 ص رقة7ا ه106 قتطئا' - كانتعدت مهمع ره عمنققنله 176 - 3 
طفققظ وطا ,1944 جردلا دآ .60أم200 سقط 0عئهه80770 «تعصومة مم 
جلعتايه نرفط طعتط؟ صذ بعجوط مغتط/لآ 2 لفتدقذ غسمعستمموىه 
مصة قصطئة جتفسكدم طعط آه فده قه بأمعععه ؛دمعستصووه6) عط “ غقطلا 
5ه لووع1 واطهة لصة طعتط ع 2ه وعصفدعاستهمم عط ,فقتل تقصمجوهج 
*” متهتو فط ماله امعمدرم اموه , 


كه أعة غمعسدره أمظ عط كه #رعنادم عط روه؛ةغ5 لمغتمل]آ عط مآ 

4 أمعلنوة: فط 5عشدوع: غذ لصة كمعصتزه 1مس للك ستفئة 5غ وذ 1946 

5ه 16901 قط مهءتلهة م 6«ممة لقتصصة ٠١‏ صة دفععهده) 156 غتسطنة 

قتط ستهائة 10 تجتهووعءعد «66دهم عمتققطء تتام 820 كتاوكدده وأمممدرم لصوم 
5 .ةكتاع زطه 


اتهسدو1 ,كن ه00 مع عرعلاده,2 ه12 له عتدجءا1 عتت«مدمعظ1 116 مع ءه .01 .1 
00 لآ عموط بممخائلء 1948 بنمرءلتوعرط هذ لزه دا«ممء !1 016جمع17 ع ,1947 ,8 
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+0 لاع]808م 188 010 
0117م ععلمم ملام امم زوملا 


و8 
* 21:411 5850© .1 .31 


معه للاعممع 


عط آه مده قز برعتامج-وعتدم مده برعتامموههم 04 سعاطمعم فطل" 

مده غقط روعتزعوومط رعتهمتطجه؟ هذ غ1 .قوءتسرمدمءة 1ه قم [طممدم بردعمط 

عأققط عرممم هلد 0غ أءوزطية فط عمعجه دمأوفتعوتل لمتقعغط فط ععوة دده 

6 0 طتائطة ترمد قه ةا مه 0ل 0غ 60 اأمستفغع عجعقط 1 ,قلط .قعع:<تامع 
.مع صقن قستطءة :106 مقط صذ دعصتطا) 


وعتم اسه ععهم لممتاون طغتم لعسمععصمف هذ معدم فنطا 4ه 81056 
قصوفعني قط طكككود #واوتاءومههم لدع 5ممتلاءوة وم5 غقه[ قط .ترعتامم 
مستتدعهه1 عذك عد قسة ترسمدمءء غسعصدره اصح للك ه صذ ترعتادم 6ه 


55011011 1 


50110 ع0 2808184 ع1 ملم -١‏ 018807 إملعلدنا 


عدا نه أدمجم معلا بواعتءهة ه صآ ح نع« زماجة7عتنا “0 مو 176 .1 
«قتاعساة [معتاءي طخت لعتعقام ج008 5دعصاتم 776 دمنقاءمة 4م عدوجلعة 
02 عتقسططوتده د آه اتلهتدعغمم عط طغتكم لعتصتقط سه رقصمق 
للسمطة «جلوطرعرة غكهد لقتدطهقه عأنتسن هذ عد ,رولتطتمعهم 1930:5 هط 051 
كمع تزه ل[مسسعصتا 02 جدعاطم«م قط غصوطة 0ممتععدمه عط 


-2683م06 غوععع قط ,8دمامعة؟ نتعطأه 6مصتتة ركثتاه قكصامم وعصمة عق 

«ملتقطة فقط ,علد تقفلة ه هط 6غ لعمقعممة غقطن؟ صم 1611 طاعتطن رصمة 

ستتتعصه1 ه صذ ,70:10 ووقصتقتاط عط 02 قلمتم عط «د ععتاوط 211 0ه 
ملتتمط 


10 ,90210 5وءستقتط غطغ مغ 0عسقصدمق أمد ,واجهعاه رق غعهللةء قنط1" 
غمع11 770314 غمعصحرهامرسغصت 2ه معاطمم فط عق لمعتطهم ترلده 15 غد 
.كتصتتسصصدمه عط أه موطصطعمم فط 1ل 

كه راتموءنمتنة ,اممطء5ة #حهة عط )اه معتستمصمعة مز #ععبطعء1! هذ «مطتسه عط * 
7 .فعسم 1م 

.5 .م 1944 طددء:«رماصنت هده رغتاةطفتدعال ءمةظ ,عوصصآة .0 .1 


1 


م مرموصة”1[ يعن عل عملممم ع«معد كوم اتوعلسة1 عم 1خ راتس 
6صغقرزة عصقمم 16 روتردم و16 كناهغ ق أمعصعاعصندتلمة «عدمتامجة”0 مغتصسة 
فصقل 61876 لتتنيم10 أناماتدد تمد أتندن [ه106 عدواعدي ,ععتمتامماتممم 
في كتاعم 56 11 .«ه5لهم دع ع7 06 تتوعلاتم 16 رعتتادعمم مستملوه فصن 
ههه صقل أزهة رقصمفكعم 063 قنتامط 8[16صتدممه ع7 064 «عترزمته تتدعوتم 16 
أتهعلنه؟ عمتمتامعاتصعم مسغادرة 16 عمنو تتاءه 3 عمعتولها روترهم دمتها 
-0تآممة”0 علمتدقطة غتههةة 11 5دملف .قصدفتدم 5ع مسعتفكمة”1 3 عتاطةة 
مه 76 18 أقستة أصقلنه: ير رايهم 5آعغ 04 3 اتععدم وصغاوترة سنا دعن 
عصتمم 18 3 عونمم غتهد؟ مه غسددتدة أقصتة ‏ .و[طهات2600 مصتمم «مكتجم 
.ةأقتاطعدقهة 5عنغأمونةه و56 6 «نا 
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ل تعصقعه سخدي عله 101 18 رعسعتفامة علمتهمم 18 قمولا (8) 
وتصعع 16 بلقمة غهقاء صمة "عتلقاقصمء تددم رأثهة1 أزهة تتتاعصتمط تل هم 
«6دقع06 ده 3 عنتمم غمه تمن فممقتهد 165[ اء دء76 2 11 3ه بتعتلتس 06 
' مامه 5ه وموتسوه عل 0تدعة أمءه 3 تاعمجت غتاعم عقتاز عآ ‏ .دملكوم 
مقصرمء وعتطتة0 عتن أقصتة رمعلقن50 وع«تدكة 063 عنزز)عتصتصد دل مدر 


.فامومعهة 165 أه كصنءعلمم وهل 


عتتاقعمد 5[ 06 06م0ج0مم تله عتاعتفادمم 06متهم 18 قصولط (ط) 
علقعمة ععصهالتعحتدة ع0 عصؤأدرة صن 3 قتملامة أده غسقكدء”[ رعجتوعملة 
أاقصتع انع متمسحقدب أء ,ستاعمتمد ملصمطمعة؟ 165 ده 101 18 ندم غتووعرم 
غثهماء: 16 سد 101 18 عدم عد أقصتة علقدعم عسلغءمجم 06 علمه 16 عتقجر 
صل ووتصد 12[ فصقل عأفتقدمه عصسؤاديرة عن) ‏ .16[مصمعنهم عومصددقتيام 18 06 
-726150 عصتا لق تاه قأصعكةم 565 3 أدعطوعمناز ندل بجع ده تمدع تتتعستصر 
«ةمتاءء5*0 «ملدنتسمدعنده عسل ععسقللتعكتتاة 18 قنامة رقعصةقحمه 06 عصص 
5ه ومتتقلة 065 ع«فأقتستمط ندل عناتهم غصوقلة ' رللاتاعستمد 06 غم 
«عكد02656 0011 دملند5تسوع«ه ملاءن) .226 أوتسمتمر 06 هم 76تتصمعع ده 
تتاعصتصد حل غهاة*1 عد قعد66003م كأدمودهم 065 عتاطدام منغامتصتصر 
آز رقةهء 408 صكاآ .لدع صمة 3 و0سفصتصرمءة 16اء'نين عه اسمدوتلسة 
«عادعة 565 06 «متنعؤده'1 16[أمكتتة 06 قتتاعستمم 06 056( جه عطسمعصة 
.6عهه6أممصامه 55 06 وستقصرمك 16 فصقل وعمم 


غذهة 031 تتاعستمم 16 عطموء ع6ع«دمصمعم ععمعاموة 198 رمقمخ1 () 
6ه نه وكندتهوم 0:6 واطتامعوءقدة غقه ,لسوطقع78 ده غسمدوستا6 
عتتاقعم 18 06 6اتصتاءمهمدمصة1[ 06 غصوموءنرءمة*ة [مدنه1 رعقدز 16 توم 
عناء) .ععوعلاء قتنام عتصتادة لدي عتطناج فصن «متطتاوطتاة تن[ غدعم وقتدم 
6 18 06 عن:م؟ 18 ةق معتهضدمه سعتاعالتهة”0 ,معصدعئدوة 12 06 دمزوتووم 
رامزم ده قتتاعصتد 065 عتصغغمترة حل عدي ع6 اموق عسصحدف غده روذعتاز 
066 6غتدمتدم 18 بحدع*0 05م20م 3 عكتامندم 16له ممه ,وكتاقءظتمعزه ونا 
.60118765 862668 0ه تلق 


: تتاعزدقه]]1 أ 5عصسملدء]1 


«متادع غ1 «ععتاغة ”0 عامصرمه 06 صق ده قتصحوم غ501 عمد 00331 

: دمقهو6لأقدهه عاطده0 فصن تع 
-قعدمه 06 ولقتصة غتوءهد لدي معتاطده ققم غ003 عد جره ,10:70 
-220 قتتتامزنده1 8 م0 .مءمت[ة6: 16 تزمتتامم قصوة عمسغاورة صوط سنا عتم 
عقموصتا06 065 غمعصطفاتهه 16 غة عمستب سل «متدة26م 18 صقل ,6ؤومم 
.ةو [طةستعقصة سدع لاقم 165 تدم موعصقم 3 معصسؤؤورة مدو 1اءوعه:'0 رمام 
-قاةءه 8ه هط لد غأهة :0706م دع 3 معتسرعتدم 16 قهم أومثم مقعهدهن) 06 
عتلساعاقة عناوم 50535عئكنده'1 “تعتصع0 16 41مووة مه 3 35م غأمعسعصة 
5 أده مد 1د ,وعسمفصوصتا06 12 عطدمء ود[ 18 فصقل 85غ[سومع قصمط 
.عا تع ده م00ة26119 هو غأوو”ء عامصرمه تمن عن ,1066 عصصوط عصنا عتمجة:0 
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تصرة قتدع لل أسقارمم عتصصدم تفل ه14 غتمد كنال بعد ه[م6مة 16 مدر 
تاه أو عسسعتمرعة ممنواوزعة1 وأقس فصقم غه لسعد صتخل 16 
كتدمق1*6 عنقم متتاعستمد عسمتيمتاع0 صل لممعة"!1 3 عصغدم ,عمستصدمل كزمزع) 
كط امعسشقط ع0 11066 عد «متتدعسل6 ”0 15066 عتملوممم عجتها عل 
مهمومه '! 3 عملمدععم ةق وعتتادعمد 165 عط غته1 دمتتقادتعة1 علق ,مناه 
3 عنودعمم وحتصة والع'تن عا غدوستعطنه:7مممم صن 5عمتامع عتعل دعل 

.قء لقتأدعء تسملصم؟ غصدق ده تي قع1لاعن وستمم ننه معكتادعل1 


غاممم58 ندم «مقدعمس0”60 11066 3 ععمصمل مكنتملم 1 3 أسمنا0) 
أصقتية عتعستم ع[ عمععممء تحن ع دع رأممسفقطك عل عللعم 8 
16 فين أ غ1 تدم عطصممصم عد غ1آع يعلقصؤم «متاعوطصا عمنا قتستصامء 
عتتحة 65«تقسصتلنده 5عصلوم دعل سمهءتامجة”! غتلنعامة معتامرروة ازمر 
و6 8 علاء تنامم أطهتطاداتة رقصد 12 06 عع18[ فتيكدز متاعسصتسر 
5 أه 12 فادة مساعمتيه زع[ ه18 .قءللأقعسلة 5عتتنافعصد قعل ردعصلعم 
-متاعع مه عملم فصن أه وعتتاقعمر عن عنطدة يلمك صن أفصكوم 11 ركمة 
6 1656م لاتطدتلة”5ه 8 عنمعسسمى نه 15 عل ععة اعن) .مامص 
فصمل 6اطقدوقتن اصلمم رقوط مووقه أوعء علفدقم الل ططققصمجومم عستعام 
ة العسيعمناع 56 أسفموتستقدم لهدء) ده غ11 .عسمعتاموعة «متدادزع16 15 
قتع عصؤتاة82::811م سنئنتي عتامم رقصة غتساعط0 ق ععة ام نرورعلة 
وعتتاقعتد 163 ؛معنتوتامصةةة أعتوسة "سومسز ميق[ عطدة ,دمهه! على 
'-82*ة أدعننمم اأعتونةتومدز ععة![ غه ,وعملدمطقية؟ مم ووستاقعسلة 
تان صنا عتنامم قعتتاكعمم دعطددقمم 165 «عسوتام 


تتا ل مسعستم فأسقتوصتا06 063 ع«تامعع حل غصعمتعطءمممةم مآ 
وتتاءأقتتام 8 ردمقه1متع16 18 فصقل عأقء]تصقمد 55 ,سكتاعستمد فلرمطمعةم معل 
: 906 06 فأصامم 


-10208 قتتمحه حة مع7قع د60 وعستافعمم 165 عتي عتهاقدمء م0 - 1 

م1 .قعسقصم و16 أدمة رفءطدمع عدعل وع1 تتتتمم 21165عم26م ,8163] صر 
«ددة'[ وعنععة كتان تدساعه 3 01 مأصعئنتوم عتتتة عقتصعم 18[ فصقل أمعامتقصوء 
أ© معسقكقدمهء 06 ممعثل عصمسمكتوم عصنا ف عقتصرعم 18 رعاإعدعملدم غاتده) 


«تاعة8*0 أمفمعدقتاطهاة صن لق جه «دمتاوعمه عل ه16لمء6 فصد 8 وقتصوم 19 
.مع سقكدة ”1 06 غصقم 


8551 5686ةتقصدمء. قأمقادء "تتام عتتاو6م5 عتتقستاطتط 165 - 2 
لعدووة عحده1 8 مهتم ,2011265 تناع 065 عتطدة”[ 06 عن صدخل عل يعلط 
1 ,عمتتل 5006م فصقم 12 


-06 16 قصقل غن دعص 7ه عنده1 فصقل وتكتدة ع0مطامم ه1 - 3 

قصقل 30314 ,عصغد 8[ ؤوه باأسمحوععصمه 165 [50013 36253686 تل وستقصر 

4 ,602086576 عتتاكعجم 18 06 506مه20م تلق عتتعتفاصة علمتكم 19 
معتتته 1 6:وهم علوتهم 18 فصقل 
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وعتادم 06 وعصةاائعستدة 18 قتامة وقتمر 18 8 وعلصعصة'[ 83 مناه ,قأمصر عررة 
9 «ماتدمجة*1 ,أعقء د .0286صوطةع73 نتنامم غدمفصءدةتاموجة”1[ 3 يده 
18 فمقة مُسسسقلصمء ع1 314هدممه ,ندع قتاءةه 16 فصقل 5طمفهصسملصمء 

.وه أطقكهه مدقم متمكعهم دماعوؤوطه 065 3 683921 حل فطءععغطءعم 


8 فصقل يعممعتاميعوة «دمتظفاقتع16 دآ ,ذتناعة عصته 00714 - 8 
ع ععتل قهم عم عنتامم ردمقهع6دقع06 جاه[ ع0 عصغاطهم مل سصمتكسامة 
57قهم عنتةا ق عأدة6910 عنده؛ عوسقلمة1 عستا عتطسمخط رععسفتيوستا6 دول 
61 #مسنتقصدهل جه أعسده016ه عدي نلضصدز عستقمدمك حل عدسغاطمم مه 
يع سقتاوصة061 18 «اعصنسنلة :0 لقص غسط 16 عيبي غنه 16 مهم عتجتاجصعه:”ة داع 
05 (1401 67186 ,50112068 565 أطقائةطصدهه ,تعتاستمطل ع1 06 5ستمطت ننه جه 
عد صمنامتعمدعءع6 016 علصقع عصد ,دمففقتلة6: جد 06 5معترومد 165 قصمل 
.قتتاعصتمم 1645[ غ6 1465ج0ة 165 


قأنة1 عتتة أدعطصدمة مم رأمعكتامة قسام 16 رقتدعمتجم 165 عنن غوء”) 
صمنام عملم معسننل ,لامصدمدمه ععقتمتامغصةء صحثل عمسم قنتن واعتطعتا6ل 
دده مأصععهم قعل عممووتاع6م عصدخ0 يعءأمصصعية 5تمكتتقطد صتكل رعمع ممم 
+65 'تلاعصتمد اأسقدوصز[06 ع[ سسعمتلتسةة قمعئا 065 امعسعطعءقاء متخل 
و61035)ناه 10‏ .تاعت[تم دمع 06 عصنناع؟ عننا رقصصع؛ حل عمفمتام 15[ عدصمل 
و6غ8001 هتاثتان ع«تاعتممط 2816م 56 11 رسمتتهصحدم؟ 6ل 7036 ده عترمعمع غصماة 
كتأقعسل6 غه معتطدعدم6م مملعة”1 8 


6تمة عناءه 06 عأصصدمء سامعئ أوء*ه سعتامروة مدعنم [اقع16 16 ,0 
دمقهةعصععو06 1 عل عصغاطمءم 16 06«مطة 2 لتتومه1 رعاطمغدهقتلس1 
6 أسقدع1627طة رعلقك50 غمعصغعاعه عققط عستا عتتاة رععمكمة”1 6ل 
18 عنن 5ذه1 165 5عغد0غ يعتودمعاعدن غتا06 صستثلق «متسقتسصمء 18[ غصوجة 
.0311861611565 قده60 ندم 065 قصق0 عتنامم ع5 تتاعصتدر 


أصه00 ققه عتتاع0 عتاصص6وت0 عسصصعتامروة ممتهالوع16 12 زؤأهلاء دكا 
تع6 اده 1 غه أئاغ0 صن تسمه 06(3 غصقترة تتامستمم 16 عمتفعصمه صدكل 
-016 «تتاعدعع 083 6815 عدة عأناممجقم ع5 وعاتنه'[ غه رلقصُم 0006 16 نهم 
خط ق0لدمطقعة؟ 165 تدع 101 18 06 +وزطه'*1 عصمه؟ 11 غه غن[فل 16 غسملق 
أتهلاء سوم همه و16 تلدعاة غمعدع[اء؟ 5 101 عؤتمه0 عناء) .وتتاعط 
«قةتتطسهة قلنتن رع67ه0جلة وتتاقعدم عصتا تتتاعصتمم 16[ ععجة وتلدومم 06 
]501 ,600576 86 تتتاعمتدط 16 نه كعقتة7 قسام 165 و«ماتلصمء وه[ غممة 
-60 عكندم؟ أ صذمة كتامغ 06 باستتدمم06 3016 رقع كوم تاعتاتمط صن فصقل 
دمتهم6صعع06 06 كتدعنه[66: دعاعة 065 غأصدونععده عقمة أزمد رسمقق 


0 مدوم 5 عتقتطاوهء ولعتامروة عدم نو[وتع16 16 عتب 6عع 1121 
جتتاعستمم 0دوطوية” ع1 غ6 تتتاعستط غسهدوصتا6 16 عتطده ودقظه ,زه 16 


6ت علامدية! فتقم وأمتسز 16 غوهعن علاعدية1 ة «وقاءعمةوت عصد 
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أسماأمسلة ,وععتهتامعائدكم معصغادره دعا قعمعة ]أل 2ه 05١‏ (3 
قتحصع اقل ع0 معترمع02]6 وعستهارعن عنامم 5علهلء6مة ودمكتيم عل «مغتطتافصةا 
.2655م عل قكاأتآ06 عتمم دمسسعقصدمه 5ع1[ عصتسن 


دعل مااعتممة1اعغم «متتعصصم 12 دمقد6ل1كصم مه كترم 5 م0 (4 
قتتاة عام أمعقهمهء امعصواعغ بتوعجدامم 16[ مق عللامعء لم .,كسدمم6ل 
لطم 18 ,وتعتصدووتهم و06 ممع تضفمة”1[ عمو 1615 ,قأصقادممصط دومتعصكمم 
-06218 3 دم نةفتتمشكتتة”! ردمولم عتوقكء قسهل عدوغطاغمتاطتط مصخل دمتاة 
رقءعما 085 مع مدع[ 3 «عن«تومم عد 06 ومعتصدممكهم 06 دعترمع6لهه ودعمز 
تدا 21618م2150م عتتتة و أوقتصعم 18[ رقعن؟6< 065 1ا0 تتتممتتامز فعل 
عل غه 5علنهة قتتاع1[ عصتيدة عل ععطلدك عل 6جع06 ستقارعه صن أمتعملاة غمه 
6 قصقل داعكدء1601م مث صممفستصسمه 18 ,رفممسسهعدة كتنع1 «ودقوم 
1101 


,65 لم0 565 تالصعاة رعتتمتادعغتمةم اتوجوط 16 مُقتصوعنده 8 ه0 (5 
لثة60 صوة تتتامم ه6120 صتتتصة عصتا لامتصم1150م 81 أمقمع8351 دع 056 


6 «دمغتءقنه*1 قصقة «مقهملهتع ع0 50:16 عستا كُتطتاقمدُ 8 م0 (6 
تقتصمه50م نل مجه مع عتامغتقصمة 6006م فصن كسدتره67م رعملدم هل 
.قصة كسك ودذقهم06 عملعم 18 ع0 وؤدسل 8ه[ غدمل 


.قتتدةغ6 065 وفلقتلنسة ومعتقط 065 عامترمء ندع 8 05 (7 

6 مص غتمجقمم فلمومة قأدهؤة ه1 'ة عقاوم 101 و1 عن أقمتة غومن) 
غده0 «عتمدهةة2م حل فللتنسدة ه1 عل سوج مه عمغقتلمع6: غه عنرفء سقط 
.ءناتتهم غذمه ه1آ6” صن «الانتتامم ,قأمجم عازة 8356ةم06 غدع تطعصده وت مس1 
.دمقومةطتا هه 06 5و1 «عتمممقكم نه 7566 امعمع لمع ندع عستصمة مدل] 


ع عق 5ع مطمممد هه[ رع تنه ةعاتقم -أدمم عملم ها عصوط - 111 
: قعأسوكتدة دعممدمؤنم 045 عتلدومع لني أقمتة غادمستسمل 


أه1 18 علاعمي12 3ق ,وعتادم 6ل معهة1[توسصتة 12 06 «مقتامطةآ (1 
-وضقطئا هه ق”'تتوفدز غمعصمعء [اعصدهقتقدمه 6عق6طئا مسعف6ل غده) غتمااء ستامع 
-65نل ووجقج عل ,أعلء ده باتدفتق عمسقللتعكسة علاءن) .عجتكتمقق0 دمن 
5 88<طة أثه9< 11 نه 50066 198 قصفل 6مدصصفلههمه 16 عصمم وقغلن 
م نلمم6 طذ1 


وعتة تس[ عسمم منقطئا مُسسفقدمء ننه 066«مععة موسفاقتوقة: .1 (2 

-215م 065 «ملهاوتستسلة*1 اأمععؤممهه غتط عه قموط .لتهجهه صب تتمجة 

فقصمقةة 1صوعنده ومستملوه أه ردعلهك50 وععتقققة دعل ونرغادتدزلا 16 ,وده 
2176 


عتمم 18 أتمهقعم دقتتصعه6 غاه؛ 2 ده غدط فصقم 16 قصوط (3 
تتصعافل عه متا وعتهتءتلسز «عتقمقء سل غقعقتاوء 16 وسقل تم معدم 
5 أصودقوم06 عط أمء مسعمدهد تمصع "1 83 و5دمغهسمسقلدم وهل رقرمطئا1 
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كاممة عنقم متعتامله ل لقصتطته حل عتمجدمم ع1 لدعم م0 (2 
روالعصتسدتت عصتعم هآ ,قعاسمسمفعة ودععصففدمععك 5ه عصرغؤورة سل سمتاقء 
ناتاتصتطط رمه 06 5ا50دع0 -نتة 0068265 تناع 011 صتكل أصوومتوط 19 مع 
811851 رقعلطتته 188 قنام) عدامم 6فتلمم6صقع غنط «زه9ددمم عن) .لعسنوترده 
.68 م[تاعمة 165 03 تتتامم عفني عاط 


65 خناهغ 2 ومتكجمفعة'! 3 5تفعة تل عتصؤؤمرة 16 تتلصدمعغ ه م0 (3 

عستثكل أتمة ,وعملمعمقتاة 8 عدتعم 18[ عنين تسحنامم رقكتا06 165 غأه فمستي 
فعا قدمغ 3 عسؤؤورة ع ع0 عق ةأموعة'[ متعم 2 م0 .عتتاذمم مستمايم 
ع8] دع قتقتمة ندل سمغقمم6 15 06 ق6غتلتطزووه0م 18 أسمأعسله ,و6م[تعمة 
.عل أذع ده أع-تتاعة عنين عسنتاوة ععدز 16 ذه رممستقلمدمء ممممم سل مر 


ومستسصع6لمة وول 3 عصنوم 18 06 عسغنورة 16 16م200 5 م0 (4 

ختطعة غأدهة 5ع اهادع 1065 .و6 غوتتل6 عل وعترمع216ه 5عستمامءه تتنامم 

ة رعسصؤادره عه 06 «مقوعتامصة'[ مووتللممممع عتامم 65غت2 امعصرعل[ه 
.قه0ع دز 165 00465 


«عهتتهه قعطمممد هو[ رعاتاوم هآ 06 عنتاناءقعته وقعلم ها كعجو - 11 
: فأصةكتتاة عمغتسقمر 15 06 أطم مه مقس 56 16265 


4 0 لالقعلائط نل اتعصيءكتاعموزمة قتتآم 6ممتامعه ؤو6'ه م0 (1 
مستا غأآطعاة غمعصماعة تنوءعدمم ع1 ركعجءلاتهة”2 .قدهقتميم 165 وصهل 
نتوعتم 16 دمأعة رو دسقلصمه 06 365مع6)ةه عل عطدةء دمتاءمنوتل 
نهل دمتهلندام6م 18 ,سممتدم 18 8 ع6دة'1[ أصدكة تادواستهمر علد عل 
)50 ثتانو تتاعن) .عة5تستصرمه دمناأعو اص[ 06 ععتمقمه 18 غهة 6مستقلدمن 
عقا لهنه6م5ة امع كته صن تمعكتهم ر,ومعماصوجة قسام فوع ومه 3 
6اطصسوة 11 .قعمسة 165 عسوم لمتقصمقع ده تاطقاة تتاءه 8 عمعصوكة 
سمتلةستسنته015 عصد غتظ عمومة علامه 06 غتثه ممنتي لدوطة «متمعندم بد 
.نقصتة ققم أوة معثم لد قنه1/1 .ة6مسفقدمه 165 وده عذققاء 06 وقدمئله 
14 غدم مصضقلجمت عن عطاأعمستامة ع0 مهدة 5قم أتههة عم [أتنتي غوه”0) 
تتح 'تناعتتقكهة مدمعموءط 1768م سنا لق وتناعتمومنة أتمأة 16 06 نتومجلم 
متهم وتطتتة”1 .ممقكم 18 ومقل 65 صم ه50 565 مع تدع قن رمد 6أمم ممعتدع ١‏ 
أدع علاط ةج 6 نفدم ه0616 ,قتدام دمص عاطق سمقسددمءة قدم غتووة عم [1ز 
غصة عومتدصسة عمضتطقط أتماة تن ممسقلدهه صن تتتامم رمن 06 تتومعتم 16[ 
فصقل ,ممقهم6طخ[ ده 06 1025 ,تفستة غصمغعم 16 رمساعترة كص توكلم صن 3 
د .ومتعتفاصة ع7 82 06 نتععكتم عه «عامدلة*ة 06 6اتلتطتووممصسة1 
-656 مم خكهمتلهدلتعتلسة عتأقتاز عستئميو 0م10 جه معام #سفافرو 66 بأعلاه 
.عمتعم 18 06 معنت 

اعطق تم عُكتتقنت 06 أتهع غتامة سمقتعقد :1 3 6ووآده 8 م0 (2 
3 ماسصتعلكة كنه1دهم تي أه أاتمقامسز عم غموسفقطه 36 م6اتددوءقم 
كتامجم عألمووعدم تما6 تنيب :19 06 عصثقطء 18[ عدي 61 رمستقصتط 6لتدوتل . 
اا 
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ه قهم نهم عر ,ووممعتل عزّ أصمل منتصسنا دصصع؟ ننه أصموة نضا 
مسعتاودة ”0 تمعصوابءد وودعفتسصتم اآ .كزما دم 06 فاتما06 وم1 «علندمطة 
با6 دا .عستصمل 165 تين غتصموء'1[ عفني تكسئة مفمعلائدة كاتهم دع[ 


بده هاقتع16 18 عنناة اأجرعمعغ" ,ؤمم20م ع2 3 ,ندي 3:65اعهموه دنعل 2 ع 11 
.دع تاروع عتتهمعائممم عصطغاورة مل وعتملمسومة عنتهام 18 اسمطتاودهه 


“لتقمل تكعتقصة! ع0 مستقصمل 16 وصفل عكقاقهدمء ده ,توم عستخط 
للا انان دونه قنامسصة:1 تقم 66أدءة6 دمع ده زومعاعة 26لا بيدمقوة 
-268 هكظ .عمتعم 15 ع0 «متمستصم 06 ذا[ فصقل 05560554م ععتاز 16 مدنو 
9 5658 016 أقمتة ,أتقتاوستا0 ندل 6اتلدمدمدهم 9[ رقكتا 
06 بعصلعم 18 06 عتتاقعطد 18 عامم وعتتصعرع] غموة ,معن 11نم هدم 
دمصطذة ,رقتستصمء أنه حل علاعتم6هممد ماأتجممع 18 عدي ععممارمصصططة عمسقدد 
.65601:6 قعكسصهاءوصصسة كسام 


أ وعتتهاتمقتصتتط هه 18 8 5د8665ه106هدمء 165 تقوم وطسة"10 

سل «مقامع6:م 18[ ع0 عمستقسمل [1١‏ 6ستقصقم غسعممع6[1) غمه روملقلومة 

15؟عتطتتة روستهصدمل 16 عتتن رفأطتقسوصت[06 065 أسعسعفتوط نل غأة عستي 

دممعة فصتا 3 66م أو5”6 ,عدن تلتسز مسعاعةة لأتعة 16 مهم 6ممجتمع 
لةا506 عتين ستقستط اأسصفغبية عتتلهل علدم1مم 


ع6[ 18 غصعصة [اعطعة امعستصسمل تسن ووعقاعوعمفق عل 165 غلزه7؟ 

16 تتامم عصن 665ل[د0ة و16 عتتامم صعتط تذفتتة روصصعتامرع6 ممنهان1 

قتا قناو5ى رقتعتم062 وم 06 05م20م 3 قتم]ء دمغ غصقادعءة26م 56 رقتتامصتصر 
ماصع ل غم معديتعتعدة قسطام عصنه1 


أدعادعاتمقم عه ووعقاعدمةه هاتئل 165 ,وعلأناله تسن عام ع 4م 

وفقطم 18 8 غذه5 كتصق« دممه هد 5ع25[وأع16 قدماذووم035 وعتاعتقهام صمل 

رعاقانهمعدهة وفقطم 18 ذخ غتمة رعصلعم 18 06 ععتة 001[ سمقوعتاممة'1 06 
.عتتقتامعغتموم وهم عفهطم 12 3 صقمة غزدة 


رعاتاعم 6[ 06 ع امتعقلناز #متتدعنامجه "1 ع0 عمسام ها مجه - 1 
: ق0تقع6 قتتتاءأقدتام 8 غدعستتوعة”8 دمدصممممم ومغاعدعمه و16 


8 عدم وعتاطق)ة6 وعصلوم و16 أسدعتم6 مهمه وؤ5وه1متامة فصت عوط (1 
أدعجناوة 6زه269م 101 18 رةه وصتقمم غ6 [ناءد صن عتادم راعلاء ده 1ه[ 
2686 ه56 تنب علاءه ستمتمطك ده06 ق6ا[تعهة 12 غسقهدهل ,عصتهم عصتخل قتام 
هنا 8 عطتعم عتوقطه رعتاتتة صل .6ستصفئة كم تتع علأطقمعجدمه كسام 18 
6 عل0سصقعع عصد عأقتردة فأعدومة1 ععاية ستاتستحقمس حصنا أ ستنتاستطس 
أمعستفقطه ننه 366دم26مصة عتتوعطد 12 تفط 06 غمملام مجعم 
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بعاعؤذة عقني متكي ديكا ده تكله هم لت أفمتة ادم 0 
20 رعصمع0ممم كتامافتع6! غمعتدءجداممم سل غمعموءمعصصمه 16 وقرمة 
غصقدهم6 5عم0062جد وععتقتتصعاتدقم و5وترمقط) 165 دفثناه؛؟ 06 صمتامه1'80 
«صمععم 18 06 «معصتدئة'! عتاة غه عصلمم 18[ عل دونادوتلهسل تحتقصة1 عدد 
عل 6)6ه ة «مقهم64لقمدمه ده عتلدوعم 8 كسمدوصتا06 سل عنتلقم 
ودمقهعتاممة 065 غقلله ده غدو5 .قتسصتصرمء كته دل علاعتؤتهم غاتجومع 
ة ومنتعم 18 ,قصلدوم 198 06 «مقدوؤيه'*1 3 كتوسد 16 ر,وعتتمقط ومه 06 
عسل وعمتاوعطد 165 ,و [أعصدمغتلدمه «مقومفطة[ 18 رع6مصتصحم 06م مم6متدل 
رتنل 206065م 5طتقارةءه عتطناه رنكتاعستمم 165 امم وعلتهوه:م ‏ موكلامهه 
-«عتد6[ممدهه ننه قعتزهووعءع8 وعصتعم 06 دودمم 16 101 18 فصقل غسمتدمم 
6أععةه 06 و5عنتدوعم و0645 وزع دمغ 06:65 ذقدهه عناة أمعكتاعم روعطتها 


8 6858[ أطامم عه 1 6166 قهم أق3*6 غ0 «ملأدعتي 18 ,قتد]ا 
معتطجة ه عام 1:1[ مدي وعدعجتتادم ع 5عسوتستمدوءة رو16[ق1هه5 فدمقت[ه6 
6اأكتاعة فصتا 8 لغتامطة غصه ,0201816 عتتعمع عمغتسوعمم 18 فتترمل 
تل فسمغتلهمه و96[19داممه عه 2506 غسدكتة؟ ,رممتمستلعم مجاه عجتواوتع16 
غه 1937 وتدمعل فصمنهلطتصقه 065 «مقتاوطة'1 83م غلاماتدة رقووم 
“قماوع16 عتمجنامم معام دمة 06 5جقم 16 عدم عقتتموم 


52001 لقصمم 6006 201176211 هنا وتتاعتاعك؟ مه 015 2 ره ,1937 دا 
16 تاق أ قتتاعصتمط كأسقتوصتا06 165 عناة قص160و0مقتل قتتاءزتقسام أصقك 
165 عدا م1اأعكتامد 101[ عست ,1949 دكا .عصتعم 18 06 «متنومعه'1 3 وتسستو 
-مقة” 06 هده 165 أصددقتعمةآ6 عمتولتتمدهجم 66 3 كتتاعستم ملدموطدية؟ 
00 فممقثلمهه 165 وعغد0؛ «ودقةءطمه غدوددتتام فلنن #نامم وعقلصمط 
هنا عباأقستصرهه 06 «#معصقل 16 بكتتاعستطد حل غتوهم 18[ 06 مكمصودة6م عو 
دملاعة عستئل صذهووط ع1 ,أسعتيو6قممء تتقم رتقصة أله عد له غه ,أتا6ل 
13 لتنا مُتاعلتاتدده:م 2 ده عقصصة عصمممد 19[ قمق18 .عكتاموجمقعم 
5 امععمقطن قصمتازوممة1 قتتاءتقتام غممق ,معتهتامعاتمدةم غمعمرماعمم 
لان روطت[ 18 06 ووعتاعتطوةم وعصنعم و06 «متادوءقعء ”0 علمطاممط 
.6ه قعتتقناسعاتدع6م قدسمقساه”6 وعمغتمصعل و16 


لهم عتتدل6ء20م 06 وااوجتامه 101 عستا عتاعلنتددمم 8 ده رمقدرع 
عتصلقع0جم 18 ق غه عددؤأورة جه 065ه2:020م قدمقهع6تلمم 065 غسمادمممهة 
6 5ع6معادعة 065 لتمقع16 دن أقصتة ,5تتاعسمتمد 065 ستتحمستاطتط 065 
© رقعصلعم 0653 «مناتء 066 و5عتتتاوعم 065 بأدء00ه20م «تتقستاطتط وم 
.دهت هقتلثطقطعم 12 06 عه علاعصدمقتلدهه مدمقومثط1! 19 


-ف1قتع16 06 56856 وصتنا عتهم رقذه1[ 3ع 1646[مصدمء أتعسعلدعة6 2 م0 

غموره269م 1952 ع0 101 18 "عسدمقدمم عسعم عرز غدمة كملقق6مة قدمة 

4 08 101 18 غه ,علاعسعفهم عمعصقدقتنام 12 06 غتقدعع 06 قمه قستمادمن 
.5تتاعصتمد 165 عتامم ععقدمطهم 06 606<816ع دمتست عصنا غأصوبطتاقصة 


عله صنطآ .تتدم6] ع0 غصامم صن وأموكة"1[ عدامم غتماة ,دمغساو؟ة عصتكل 
-فزة ندل أتقتي اعتطع0 ته عتسوصوعم عممعلمد عسمعقميعة «متهامع16 هآ 
ممم 065 «ملهوطقصةم 06 ومتة سه ععتل-قغومه وعتمعل مله 
غمم0 ,كذه! ع0 00065 قعدعتفدام ننه 8 عأتررعك]”1 ,1883 صا .توم جتامم 
5 16هد6م عتسلم6ع0م ع0 ع00© صن غهء لقصعم 006 صن غتوجة ‏ 11 
6 قتصقلهمم02:65؟ قتقوصة 065ه0ه عتاع 065 غدعصده 146:1[ مناودعرم 
مسقم مه 25ملة غتدم عتمتادع ممم مم6 06 امعسرعجتناممم هلآ .1810 
رعتثةغمعاتصمقم أسومعاعة: سد 3 1885 مع غصوووقدوطة ,عسنوتده وممرء) 
68 طملوة 16[165تامط وعسمعتامرع6 فموكتهم 06 «ملاعسطفدهه 18 3 غه 
6 2006265 قتتام 165 و5ءمتعصكمم 165 عدم 665]ء1ل6 فدمكمتودمجم 

0م16 


رعطسع نم6 «ممطواوتع16 12 وءم6دوطقآة غتظ نه و5عءسقاقدمعدكه وم[ 
.2 ععتدعل 3 ,دمتاوعتان ده 8626م 18 قصقل , ,0816م غده تسا 


ده أده فتقعصة1 أزمعل 16 ,يدمقهعمطهاة عممه عل 125 ,لدمطة"12 
-3306ام عتتدة غأمعصة سمتدمكدمه 6قتلممم غمعصم [اء 6 موده 063 غنهاة ,اتقكتتام 
غتمعل 16 بقاعءه عده .«مقهعلتامدهدم 5ه 7385م قتعتتتاة 50062565 ومم1 
قنام 18[ ععققاوتع16[ عفقطم 19 ععادودمممةم 3 ودملة غصتد ممنامرع6 
.عنوووم6 ”!1 06 عمتعلومط 


-عتوققدمه 18 علتامء06 صمقة06تقصم عمغتمع م عثامه 06 ,عالتامصك 
6طوةقتهم 58 863 6دع76متطذ غسماة رمعتامووة غتمجل 16 عبن و[أمتتطهم ممم 
معتدعع6 أن 96نا06 فصتا 3 عتتاعتدم غتها6دم ع5 رووممع0ممم وممتعمتدم 065 
عنقم 766قدة هناة غتهودامم هم 6أتلاجةد 15 غدمل ,ردمقهوتمهلمس 06 
.6م260606م دمئلهنا عستفية 


فأمرعظ ده حعئا غده عنهاقتع16 غأمعصسة امم لسع صن ولاه ما 
-6اع8 توعدامه دنآ .افتطعة لوقه صل وعقصمة 5عغتمسودم 165 امققدمم 
ع 0065 وامددوءء'!1 8 1901 ده 6«وطقاة غك ممتقتادع)تدةم أمممط 
لقدقم 006ء تلومكتامد صتنا وأمعدعلدع10 .عتوومة”1 6 ومدعلمم كسام 165 
ساععقامة 06ت حل مدممتاتومم مت 565 غتوعت 11 .1904 مه مدولتتصمهم غدظ 
ورة 16 كتهته0مطصذ 11 .فتقاوصة غتمعة سل غه 1883 06 ممتلماذ علمه سل 
-مقت قعناء تمدام 0188م غهة عصلعم 18 06 «مقدومقعة'1 3 وتفمتة هل قسغ 
أن 6نهمة فصقم 15 وصو1 .وتتاعطم مأمفديصتا06 165 عه قصدمكوه 
8 « .ملاعستنستت «دماعدطدمة0 غ00 تو جدامه صن توقبحة قتع لسستمجم 
تامع أسفدوتامصة فلدمطمعة؟ مأسقدة 165 عه 101 ععغتصعدم فصن اتوستة 
ونسحة 8[ 06 «ممقصتدسع 06ص[ 06 مسغادرة 16 كذ ممقتصوعم هل 
وكصسة مسقم 5[ قمد .دمقءةصمء 36 «مكتهمم 1 فصقل ؛أسعسعصمام 3 
غسمدممصدهء ,علتمتطقط :8 فامقتومتا06 165 عدى 101 فصتا وكتسلتاتصدمم غدل 
9 تتادم رة6ستصح 06م ومعسل 3 عصنوم 18[ 06 فصنغؤوترة 16 ؛معدمعلدوة6 
.تا06 ع0 وععصعع نستهليعه فصفل 60019865 1665ه0ة 
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عكلقستططا6دم معموودد هله سه معن «متاتمظة0 عله .توعدماجد 0 
أمعممعاتهم 16 عستت تل «مقصءء6م 18 فده ممممهم 16 غمقسوتالمة 
«ناع «عتط 01 غعزْتاة 226206 صن أسعتطتاقدم كله غه ,رقأسهسيمت[06 065 

مستاعقطكن 06 عستهصرهل- تاه غ6 5صه5 نت غصقتين كأدعع 0166 مأو زناه 


أ«عمعللة) قائلة6ج دع غدمد ضاءزتة دنع 145 عتي 5زم وز ,02 

تله[ 08 سنذا «عمهمؤة عل 516زومهصصصة غتومءة [تثتين رفنصه لدعم 06مامآ1 

نم0 مهم همه ع عتتاعل 065 ستتعقطه فصن ع[طصرعة عمد لذ ر5زه461جه1' 
ا لانن 


فتن أنه نال عالناة6 فاو زناه عتتاعل 165 عتطدعء ععصقلصعم06 مستي 

غتة068 ,قع0622ممط وععصقلمة؛ 165 دم[وة رفأصقتيلوصت[06 065 أد«عسعكتهتا 16 

غ© رأمعحط15016 فتدم أسصمديس 06 عدوهطء م1 معتل ماعتاهدوم قهه جه معام 0ه 
ععتترمء 16 3 عتتطهم 06 أتمة لانن 


12065 08165 اتعتتاوع عستت ندل «متادعءب6م 15[ ,وزم]عاه1'0" 

حصة كلدم كأسقنتوصتا06 قعل غمعصعائهم 16 ععجة ععتم؟ 3 معك غأدمام أن 

ق76 065 ضوأووة :مده 198 06 أمومنءءه*8 تتبن 4ه ,كفده 1اع سل تل 

16 عمصعدمه ,أقآ06 نه أتاعدغمد تنان عتتسوله50 غم 5عناوتستمصمءة وعداماعج] 
.ق58ه و5ولقك5ة 5علامستطقط و16 أ وموسقطه 


6 4005 رقطع2207 865 رقأسفسنستا06 065 غمدعدم زه ينه غسمقت0) 

1م515 17626ا6م رعسل تتل «مقادعم26م 18 3 امعصهلقمعء ممم أسومتو 
66 3 أادعددماءة01 قهم غمعغعطعةة”5 عم ,مم6 دهم ,تصن قغسط دوطتدوة ل 
-260156م غدمة هن) ‏ .765دهقط0 ه66 كذمأع اده ١‏ 6أمع00319 قتهمم ردمتادو وم رم 
مه وصدممهم 18 3 1665 وقختةاتمقصسط 5ه66ه06زودمه 163 يأسعمر 
عظنا عتاسفمقع 0035 جه 91361 ستفسسط عتطة ني أمها ده أسقتوستا06 سل 
«معسفتوصةا06 18 فصقل عفغصط جه مو لهم ,قاتمعكة 06 غه مختدوتة 06 نوم 
قدمنو[قتع16 165 فتن عتامدجمع علامه ممع تلع6ه اتوسددة عم ده وله مكل 
أقة ومتعسصتم ع1 غدمل ياء رتوفتلة6 3 وو6كتسة غدهة 06دممم نل 5عصرعلمممر 
6 عتمعدهة صتمقعط غته كني مجاهم واطهأوعتممعمة كتقهسدمد06 دعومل 


.لتها06 06 قأمعسعصدمتامم عم دعسوافتي 


وتطتاة عنام «متكداوجة'1[ مموتايده 06(3 8 كتامم [أوعمة .11 

أصع مم مم 16 أ عستت حل دمتادعر6عم 18 فصفل عددوطممعنه دمتهم[مزع16 

8 قتتاوع0 يصمقمامه1!'800 3 قدوطع 8 6116 غمعصصرم غ6 ,وسقت وصتا6ة و6 

ه16 06 قاصةومم06 5مسعلمم وممءمكم 063 ,تعتمهق مامغزة ل م5 
.عسدعتلة1 ممت زومم 


دمقماقتع16 15 06 «مسفده'! 3 0080م مفتودموتديو ,أسماستوط 
عأصمدمه 0معع 6 يعتوهج6 عثاءه 3 أسمعصومء6جم مم«وطقاة مممعامروة 
ةل غصامم سنا وممعسطل]! جدامم غتقامهو6جمء: تي عه ,عدن غ5 حل 


7 


غه أتهاكة عللعنبين علاعا ع6مادهء: اده ععصقتيصتا6 12[ باعلاء دكا .د5عاتمدة 
«صتسك وعد عطهه و16 أمعتتامجم 16 عتصصرم رعسقم عاأمعصوسة ه1اء 
69 165 قتان وتتاعتم 16[ ع7نا0دم هأءت) .08م متتاعتقسام هل 165[ه 
حو .65ام20مم38 ققم غصعتماة”ط ,56قهم 16 عطقل ,703معم عه ق 165م 300 
قدءزمممط 06 عأقدين ده ععاعد هد عل و[طاهمتتوفقمة غتماة لذ غدعديففدم. 
٠‏ عل مسوتادتم6اعوجمه انها رعدوقفدعلة وطء«عطءعم 15 عد 282365 عتتنهةكتامم 
.2006226 عسبممة:1 


ذ دوأقتطلة عختدط 06 «عتامعصقممد 35م قه0697 26 0035م ر,وزم1ع مدن[ 

دنا ةنهم ه ,علاعتطعة عسوومة”! قمقل ,عستي ع1 معنن ممقغدم06أهدمه 1 

,235565 16105 عتتتة أنه633اع ههه ع1 تسن تناه عل غمء«6 تل وشفافسنف 

وع تمده 065مطاممم 165 معمعساكمة أمعسعختةدءء6م 2 عتؤأعومةه مه من أه 
امع26م 55 قمقل 


تادوم صطة 063 فصقل 6جهاعدة عتَماء 56قةم تل عستت 16 عتي ؤده') 

6 فتوسقمم تعصمم تمان 165 عنطدة ددمدتهت[ ع0 عتتسها روعتتهكمدمعمته ومين 
-مطاقمد 165 غة عستي 16 عنبي ععدعنيعفدو 18 3 فصفسة تان عه رقدمرمتر 
-7168 091801656 حنا رتقأئ1 فتالعكقطك فصقل 35م غده «متادء267م 5ه 06 065 
-ة[اعتطعة عصسقم ع0 قدم أده صعئم لذ متوك8 .لده10 غدعصءحزوساءدهة وبين 
هلقع تستاستمدمه 06 65ج0062مم ممعترممصد 065 فقتلقه 3 عسوكتتارر بأمعمر 
غمعسعلاء) غدمة م5 2068م تل وم6مئتملة قتتام 1685 عصغقمم ووتتهدم 165 
رععسة*1 فصقل «عاتاءنعم6: 56 كتاعم عصط'[ قصهل عحكتتية تين مه عتي روه16][ 
فتتام 165 غصمة 3ت) عتاءء 06 غتاماتتاة ركتسقدومت[06 065 غاترتاعة”! عدو غ6 
0دهةا6 فتقد رع[نه:06 ع5 ه1أهة نه 85م هه كهم وغتصئئا عه 6ه كتنودم عمقل 


88م قعطتع”0 3 كاعلاة وه5 دزم)عني[فنيي 


وأذة05 ده وعمهتيمتا06 15 عطصهه عات[ 18 أمتوحامم فازملآ 
دع سرةام مزه وتمتصعدم 165 غمعتهووته:ةممة3 08 8753م تت أسعمفلتاقة صم 
متي أؤقتتة فتوتامعه 0612 .73م وقطتتة”0 3 أذقتتة فتقصط رقستتيه تل 
وتشفامممةه صحخل قتادعرع0 أصمة رعمدتت تل «مقغدع6ئم عل قمعترمم و16 
عصة26م علاءه فصقل فهاكظ 165 عطدة قأتمقلناوة 15 عدن غه [قدمفقصممادة 
ده 11 روطده م1 .عمسعت6ممطز 6كزمووءقم عصتا عدم 601066 أتهاة دمن 
6 قمقك وطددهة[ عل مأدوكلة و16 عتتوتدة عجذه0 غمائظ موقط عدي عالتدةج 
ونه[ «عمده:002ه غمعجزه0 فتاه عدن غه 2066م 2ه تتنامم ,رعستقسمل 
حددهه غتط مدعا 04 مدمقوقتلة6ع 1 عل قد مه رقدع زمه كمه[ غم قصقام 
-وعقتافداز 88 عادمع ,تحط متاو زسة'0 سعتاموقتل طمممد رمعتط طك ,ستاصر 
رعأمرك15*'! عت عأدمم لتنتي أنه 16 فصقل رعنتتاه هه غه رهاق اها فصقل دمن 
غتهط 16 ناوه ده كوه ,مدوتطممجومقع «متاتومم 55 06 عقتةه 3 ,16[متهذا 
' معت '1 غأه غمعلوءد:1 عطدة «متصتخل 


متطومم0 قتمى وزرمعدامءقتل دمص ع0 5أتها06 165 مملروطة”0 تصدجحف 
وأءثناة تق 0م56 16 قهم وذقوم06 عد لدي امم عتؤدماة"![ عتمم م05 
5 2611366 26 16205 13052 6 8ه663606ي 065 كتاة 38م 0216م هط أ 


6 


كعااء/انا0! 14710(/5لا0818 ذعا 
7لا/18امة1 ناه آع عطاق ناه ا(10آلاع/م6هم شاع0 عا(اخلا00 عا كال4م 
ع[ملامع لاع 5آللمل0ا(لا0 ىعم 


جوم 


منذ5-.آ81 3101151174 مقاذمااع 
وامتسوعه 41 '0 قاذه«ءستملة ”1 هل منعام ه11 


2 16 1/0511 
.5الاوأكدعاآ ذه 265جه0د ه11 


عتتاقه تتتدم عه ,8116م قده؟ ع0 ختاقصصمط1[ 83'( غصمل غوزتاة مآ 
عتتدودة عغأء؟ وكتامم عت أنه ,76286[[16آتصنا وعصقنمم صا عصخكل غدمة تتي 
6 6ه مأسوعدة 06 16[طهة:06تفدهه ع«طصدمه صن غسفدفصءطصة «متصتقد 
غهوة ,06165 قتا0غ 06 قتتصة” ,6[3ت)168 ر06دمم 16 غتاه 06 قعتاعقصمم 
وصسغاطه»م خط «مقسامة 12 3 «مناطتطدمه 06 غترموه*1 06 وقستصسة فتاه 
.قسته سل «متمدوونؤعم 12 06 6تجتامسدمه 


عصط'! عتي معتعسصة ذفقتتة غنه 31 بتتهعكتامد ققم غده6'م عمسغاطهعم 6 
أتقتوصقم مم عستت 16 ,506166 فصن 66مددم؟ ذه عستاثموكتلام رماأتمسفدم 
تنب معلده'1[ 36 ه665ع[ه1 مصتخل فده 18 قنامة ,تومه 057 قوم 
هه 801616 8[ تتامم فست 16 مني عدمة 06 رتاطماة و06 أاتهده7 3 
8 يستقستط وم2مه 16 تنتامم 818036مم 18 قصتصمء تتاو زتاه؟ اتقامهة6 دم 
.ععاسة'[ 06 عفصدذا وعأسفلصوم36 غمقاة «دمقهاء 15 06 ومتاعوم تتفل 


وعللل 165 ««معدمتجدة :0 ,م5تقوع00 066 3 رقهم عطمتزمعصتم عم 11 

نه ومتوتاممة 8 ماأتمقسط'1 رععقسة عد[ غغغمه فصقل رعصن 2066065م 
8 أمقتان 1220325 1ق رتعأته ص06 86صعم033 8ط غ802 ,006860 ,8836م 
دغ معدعنؤكدههء 55 نتهم راوعصة غمع0زو6ءط 11,16 وعلم6صقع د5مدعت[ دمو 
ماعن 3 أذ عتلدةامعء ”0 عتقتهام 16 ده 87085 قتنامط فتن ,ةكتاع تتطفصز 
«قأقمهمه 18 غدةه ,ةهدوة )مه 8 ممعنلدهة عماة'0 مأتكم نب 06 .ستتادز 
6زهققه غده 50016065 163 5عثداه0 عنتن و[طماذةكسمعصة 7616 8[ 06 مملكها 
قطقل ع روعتجة؟ قتآم 168 قدعزممم 165 عتصلك دل «مغدءوم26م 18 وصقل 
)نم6 ,قادة:6 014 2006065م كعتاءتفتام ,قتسفصوصتا0 065 غدمسمغتوط 16 
أ رقستت تل غةطصوة ع1 قسفك 6تامطاء6 كمعصءفتاع مدع طلهمد رقتده؛ غده 
دعتسا و06 فصقل «عتكصة'1 ق أدقنامم عسرقم رععثل 16[ عتاعم عرز رققم غدماد 
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عل عقتتهطس ده معتدلآا مممقول دعل 08[1هتقسمعامة وننجدمه مآ 
2 أسناةم ,كأتسقتصوصتا06 5ع غسعسمعاتدم 06 غء فصتت ل سمغدمموععم 
عاة 2 غتقصة) ,1955 عناطمعامءة 5 16 غه غقمة 22 16 عطمهة مجقمع0 
-2656مع7 قتجهم 15 “نهم عستقصدمل عه فصقل مفتلة6 مغتتوعممام تل ممم مز 
ها عل كمك ع[ غتماة 11-530 هلفاقتده]1 11-5230 عدعاءه0 ع1 .ققاص 
أ ,فاتلقدين عاق صط .قفصمه حل قمغعمسة عسسعتاميوة «متندع6[16ل 
غمنممامغ م56 هل ملهقنهة غه عتوتسسمدوءة ومتاععة 15[ 06 م06سقصصعء0 ته 
أتقرلة مهم قترهم 165 6ع 2 11 ر,ؤعتصنا «دمقواظ دمل [ه6مجمع 
وقغاصمء عأغدط[ 12 فسمل عأمبرعك]”1 عدم غستومائهة وغمع0م تدل دودرم 
6 نا 375 عغتطوةاتثتاة ععتعن6كدصمء 18 غأتتقصطدم0 ,ععصهبيم :611 
قط 8 وعمعتقكصهه علاه) .كلامج 30 16 عتادةا رمفعهدم تحتل منغتدكام 
6مسسعتاصروة «دمتأمافتع16 18[ ندم 66ا«ممجة «صمتهرمصصة”[ عه غسعومو:"1 
«6اثهن 16 فصقل غاماتهة رعتتهة دعغتدقم غه علقصقم عمفت6قصص مه عمعلممم 
16 تتا عصغاطمدم 16 غسوءيدكتجم1 .وتتعستطط ماسقدوصتا06 065 كتتعصر 
68 06 عطنه مه غتطة ه موده 16 بلقدمتفقصعكمة سقام 
101 ,وع ةودع جعدمه 065 «مدع]ة”1 تتدعاءم غده تتن كلام كه ووطه 
: معدع دوه 55 عدم 


"وسهوولا-ام أداادزةا١”‏ 


(017هط عم علالاعم ) 
5نا©070111جع 7ع 5عناواطاقلال 5عملاةعغ 5غا #لامم 


2150117 215 54010111 خآ قلدط لاكللاظناط 
147 11171:151115نان1ا قاط 


راك 110171 ا:1-(21ل لكلقة .1 : عتجعظ2 ع1 عل «تتمتفمقصه]1 
7 70551111 .2 :دمتاعه860 1 عل عدماءوسخط 


55 - 1954 ,1/1615لللى عسةة 
(4 اه 8 .وه8) 


515 2 الفتكابتة :2 0171978151118 ,1312 


الب الم اها(" - 


(08011 عم لالاعم ) 
155 602 65 5علاهاطاهنال 085لاة6 5غ١ا‏ #لامم 


21017 1 0101:115خ8 هآ تنط لاكلاظلاط 
1111 10101115151115 قاط 


1101 اررق لعفم ا :1ك 6م 11 6ك عنام للم 
ل ا 1 6 15 06 نمق 


5 - 1954 ,11515الالة عصخ6م 
(4 ك 3 .ه11 ) 


21841515 102118851116 .علج 


